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وأمي التي كانت بمثابة أم وأب بالنسبة أهدي هذه المذكرة إلى أمي، أمي، 
 إليَ، أطال الله في عمرها.

لى روح أبي رحمه الله وأسكنه فساح جنانه.  وا 

لى زوجتي ال ، وكانت غالية التي شجعتني على انجاز هذه الأطروحةوا 
 دائما إلى جانبي أثناء انجازها، حفظها الله.

لى   ا.مالله وحفظها مرعاه و "إسلام" "نورهان" الأعزاء أبنائيوا 

لى إخوتي وأخواتي حفظهم الله.  وا 

لى كل من علمني حرفا في مساري الدراسي.  وا 
 

  



 
 

أتقدم أولا بالحمد والشكر لله سبحانه وتعالى الذي وفقني في انجاز هذه 
 الأطروحة.

 كما أتقدم بخالص الشكر وفائق التقدير للأستاذ الدكتور: 
 الذي تفضل بالإشراف على هذه الأطروحة،  كيحل كمال

 والذي وجهني، نصحني، وساعدني في انجازها.
 ثم الشكر وجزيل الشكر إلى الأساتذة أعضاء 

 مناقشة هذه الأطروحة كل من الأستاذ حمليل  لجنة
 صالح، الدكتور منصوري المبروك، والدكتور 

 سدي عمر على قبولهم الإشراف على مناقشتها، 
 قراءتها، وما قدموه من  في وه من جهدولما بذل

 ملاحظات، وتوجيهات قيمة.
 ولا يفوتني أن أشكر كل من قدم لي يد المساعدة 
 من قريب أو من بعيد في انجاز هذا العمل 

  مشتاوي سميرالسيد  المتواضع، وأخص بالذكر
 زملائي و 

 قضاة مجلس قضاء أدرار.
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 مقدمة.

يعتبر الحق في السكن من بين أهم الحقوق الأساسية التي يحتاج إليه كل مواطن 
الملبس لا يمكن الاستغناء عنه، لذلك فإن كل دول العالم بما و  في الدولة، شأنه شأن المأكل

توفيره و  وضعت على عاتقها التزام التكفل به،و  ة لهذا الحق،فيها الجزائر أعطت أهمية كبير 
فرد من أفراد المجتمع، باعتبار أن السكن من بين الضروريات التي تتطلب توفيرها لكل 

 أموال كبيرة، يعجز عنه غالبية المواطنين.

ولقد بذلت الجزائر منذ الاستقلال مجهودات كبيرة لتوفير السكن لكل مواطن 
البرامج التي تهدف إلى ذلك، بحيث عملت على و  بتبنيها مختلف السياسات ذلكو  جزائري،

جعلت من هذا و  لصالح الحائزين بمبالغ رمزية،التنازل عن السكنات التي تركها المستعمر 
تجسيدا لذلك و  .6791قبل الدولة بموجب دستور سنة الحق حقا دستوريا مضمونا من 

شرافها و  ذلك باحتكارها ميدان الترقية العقاريةو  ميكانيزمات،و  وضعت الجزائر عدة برامج ا 
التسيير و  المباشر عليه عن طريق مؤسسات الترقية العقارية العمومية كدواوين الترقية

وحدات  لإنجازالتي خصصت لها مبالغ ضخمة و  ،مؤسسات ترقية السكن العائليو  ،العقاري 
 .سكنية

لم تكن موفقة، بحيث عجزت  آنذاكغير أن هذه السياسة التي انتهجتها الجزائر 
عن تلبية طلبات السكن التي كانت تتزايد بكثرة، بسبب النمو الديمغرافي السريع، تطور الحياة 

النزوح الريفي إلى و  الحضرية، تهدم البنايات القديمة، استقلال الشباب عن الأسرة الكبيرة،
 المدينة.

لة لهذا الميدان، بحيث ويرجع سبب هذا الفشل بالدرجة الأولى إلى احتكار الدو 
ن العائلي هما المؤسستان مؤسسات ترقية السكو  التسيير العقاري و  كانت دواوين الترقية

التي كانتا يغلب عليهما الطابع و  ن اللتان كانتا تتمتعان بصفة المرقي العقاري،الوحيدتا
ت العقارية هذا سبب احتكار الجماعات المحلية للمعاملاو  الإداري أكثر من الطابع التجاري،

سوء التسيير. كما عجزت المؤسسات العمومية المكلفة و  ، فطغت عليهما البيروقراطية،آنذاك
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أزمات و  بمواد البناء عن توفير هذه المواد أمام الطلب المتزايد لها، مما نتج عنه ظهور ندرة
ها عن عجز و  مما أدى إلى ركود الترقية العقارية في الجزائر أدت إلى بطء وتيرة البناء.

 تطوير قطاع السكن.

عن الاستجابة لطلبات السكن  الجزائربعدما فشلت هذه السياسة التي اعتمدتها و 
، فغيرت سياستها في هذا المجل تغييرا جذريا حث عن برامج جديدةبالمتزايدة، عمدت إلى ال

المتمثلة في تبني النظام و  ،حينهاتماشيا مع السياسة الاقتصادية الجديدة التي اعتمدتها 
اللبرالي بدلا من النظام الاشتراكي، الذي يقوم على حرية الاستثمار للقطاع الخاص، بحيث 

 الاستثمار فيه بغية تحقيق الاكتفاء فيه.و  السكن مجالسمحت لهذا القطاع الولوج في 

 79_61دا لهذه السياسة الجديدة أصدر المشرع الجزائري القانون رقم يوتجس
الذي فتح المجال أمام القطاع  ،المتعلق بالترقية العقارية 6761-70-70ؤرخ في الم

الذي استحدث عقدا و  الخاص للاستثمار في مجال الترقية العقارية، إلى جانب القطاع العام،
هو عقد البيع على التصاميم، الذي يسمح باقتناء و  جديدا إلى جانب عقد البيع العادي،

نما يكون _وقت إبرام العقد_ مجرد تصميم على ورقة.و  د في الواقع،مسكن لم يتم انجازه بع  ا 

ن كان هذا القانون حقق قفزة نوعية في ميدان الترقية العقارية بوضعه و  ،لكن ا 
أحكام جديدة لم تكن معروفة في الجزائر، إلا أنه لم يحقق الهدف الذي سعت الدولة إلى 

يرجع فشل هذا القانون و  ت السكن المرتفعة.تحقيقه من ورائه، بحيث عجز عن تحقيق متطلبا
إلى بعض البنود التي تضمنها مثل ضرورة تحديد نسبة مشاركة المتعامل الخاص بما لا يقل 

العراقيل التي كانت تعيق الحصول على ضافة إلى بالمائة من التمويل للمشروع، بالإ 07عن 
مما حصر دور المتعامل الخاص في عمليات البناء دون الإيجار، و  القطعة الأرضية للبناء،

كما أن هذا القانون  .الادخارجعل إقبال المواطنين على شراء السكنات ناقص بسبب نقص 
لم يفتح المجال أمام المتعامل الخاص للمبادرة بالمشروع العقاري، جاعلا ذلك من احتكار 

عداد دفتر الشروط، ليقتصر دور المتعامل ا  و  بالمشروعالبلدية التي لها الصلاحية في المبادرة 
 آنذاك، مما أدى إلى قلة المشاريع المبادر بها في الترشح للعملية فقط مقابل دفعه للكفالة

التي  ، بالإضافة إلى التلاعباتنقص تجربتها في هذا المجالو  ،بسبب ضعف موارد البلدية
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كما أن ن الآخرين لاعتبارات غير قانونية. في منح المشاريع إلى بعض المتعاملين دو  سجلت
موضوع الترقية العقارية في هذا القانون يقتصر على تشييد البنايات من أجل تلبية أغراض 

الحرفي، و  السكن، دون تلبية أغراض أخرى كالبنايات المعدة للاستعمال التجاري، الصناعي،
 الحرف،و  تفتقر إلى التجارة ،معدة للسكن فقط وحدات بنائيةحيث وجد المواطن نفسه في 

 الحياة.مقومات و  نعدم فيها النشاطيو 

وما زاد الترقية العقارية ركودا في ظل هذا القانون هو اشتراطه على المتعامل 
لا و  البناء، أشغالالخاص بيع البنايات التي شيدها خلال ستة أشهر من تاريخ الانتهاء من  ا 

عائقا أمام المستثمرين. بل أكثر من و  شكل هاجسا ستحل البلدية محله في عملية البيع، مما
 ذلك فإن هذا القانون جعل من أعمال الترقية العقارية أعمالا مدنية محضة غير تجارية،

عليه لا يمكن للشركات التجارية أن تستثمر في هذا المجال، مما أدى إلى القضاء على و 
 الاستثمار في الترقية العقارية.

لم يتناول عقد البيع على التصاميم  79_61ون رقم ضف إلى ذلك فإن القان
لم يوضح أحكامه بالتفصيل، سواء فيما يخص انعقاده، مختلف الالتزامات المترتبة و  بالدقة،
أن هذا العقد جديد في المنظومة القانونية و  الضمانات الممنوحة للمشتري، لاسيماو  عنه،

تعرض العديد من المشترين و  الواقع العملي،، مما نتج عنه التخبط في تطبيقه في الجزائرية
إلى فقدان أموالهم دون حصولهم على السكنات، بسبب منحهم للمرقين العقارين مبالغ مالية 

 ،تسليمها للمشترينو  التزامهم ببناية السكنات هؤلاءعدم تنفيذ و  مسبقة قبل الشروع في البناء،
لاء، لم يتمكنوا الحصول على السكنات أمام انعدام الضمانات الخاصة التي تكفل حقوق هؤ و 

 لم يسترجعوا ما ضاع منهم.و  ،المرجوة

عجزه على و  ،79_61الفراغات التي تخللت القانون رقم و  وأمام كل هذه النقائص
القضاء على أزمة السكن في الجزائر، تدخل المشرع الجزائري بقانون جديد ينظم الترقية 

المتعلق  6770-70-76المؤرخ في  70_70قم هو المرسوم التشريعي ر و  العقارية ألا
العمليات التي و  مع عدا الحقوق المكتسبة 79_61الذي ألغى القانون رقم و  بالنشاط العقاري،

 شرع فيها في ظل هذا القانون.
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تفادي النقائص التي وقع فيها القانون  70_70ولقد حاول المرسوم التشريعي رقم 
بناء و  الإيجار،و  لتصبح تشمل البيع ،ة العقارية، بحيث وسعمن نطاق الترقي79_61رقم 

ضافة إلى تجاري، بالإو  طابع مهني، صناعي، محلات ذاتو  البنايات لغرض السكن،
قية العقارية صفة التاجر، سواء عمليات تجديد البنايات، كما أضفى على المتعامل في التر 

، كما أنه أدخل أحكام جديدة على عقد البيع على التصاميم، شخصا طبيعيا أو معنويا انك
ضه التزامات جديدة على ر فو  تحمي حقوق المشتري،التي ضمانات بعض البنصه على 

طبيعة هذا العقد، و  المرقي العقاري مختلفة عن تلك المعروفة في عقد البيع العادي، تماشيا
 ضمان.الالتزام بالو  لاسيما ما تعلق منها بنقل الملكية

ويرجع الفضل لهذا المرسوم التشريعي في تجسيد تقنية عقد البيع على التصاميم 
 من الناحية العملية، إذ بمجرد صدوره بدأ العمل به في الميدان، بعدما أكتنفه الغموض

ذلك باعتبار و  بحيث انتشر العمل به انتشارا واسعا، ،79_61الإبهام في ظل القانون رقم و 
من بين أهم الآليات التي اعتمد عليها المشرع الجزائري لدفع عجلة الترقية  أن هذا العقد يعد

تضمن تقنيات تساعد المشتري على اقتناء و  عمل به على أوسع نطاق،ال شجعو  العقارية،
 المسكن بدفع الثمن على شكل دفعات.

ن كان قد وُفق فيما يخص فتح المجال أمام الخواص و  ،لكن هذا المرسوم ا 
توسيع نطاق الترقية العقارية لتشمل المحلات و  العمل في ميدان الترقية العقارية،و  للمبادرة

النقائص، و  بعض الثغرات تغللتهالحرفي، إلا أنه و  ذات الاستعمال التجاري، الصناعي،
 جانب الحمائي للمشتري لم يعط لللاسيما فيما يخص عقد البيع على التصاميم، بحيث أنه 

يضع الضمانات الكافية التي تكفل حماية هذا الأخير من مختلف ، إذ أنه لم أهمية كبيرة
المخاطر التي تحيط بهذا النوع من العقد، مما أدى إلى ظهور عمليات النصب على 

بقاء العديد من المشاريع العقارية مجرد حبر على و  المشترين من قبل المرقين العقاريين،
بقاء العديد من المواطنين دون و  لسكن،في قطاع اورق، مما أثر سلبا على سياسة الدولة 

 سكن يأويهم.
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وهذا ما دفع بالمشرع الجزائري التدخل لمرة أخرى بسن قانون جديد ينظم الترقية 
الذي يحدد القواعد التي  0766-70-69المؤرخ في  70-66هو القانون رقم و  العقارية،

ظيم مهنة الترقية العقارية تنظم نشاط الترقية العقارية. أين ضمنه أحكام جديدة تتعلق بتن
معايير تضمن ممارستها من قبل أشخاص و  تنظيما دقيقا، جاعلا منها مهنة تخضع لشروط

تسمح لهم بالمضي قدما بالترقية العقارية في الجزائر،  ماليةو  يتمتعون بمؤهلات شخصية
تسهر على و  إلى إنشاء هيئات وطنية تعمل على مراقبة عمل المرقين العقاريين، بالإضافة

انضباطهم. كما نظم هذا القانون مختلف عقود الترقية العقارية تنظيما دقيقا بما فيهم عقد 
البيع على التصاميم، الذي تطرق إلى مفهومه، التزامات الأطراف المتدخلة فيه، مختلف 

 المسؤولية التي تترتب عنه.و  الضمانات التي تحيط به،

ت بها الترقية العقارية في الجزائر أن أهم هكذا يتبين من خلال المراحل التي مر 
اعتمد عليها المشرع الجزائري في مجال الترقية العقارية هو عقد البيع على التصاميم  آلية

المشهر الذي يتم فيه تمليك لعقار لم يشيد بعد أو و  الذي يعرف بذلك العقد الرسمي المسجل
أو مهني أو تجاري، يلتزم فيه البائع ل سكني امازال في طور الانجاز، سواء كان ذات استعم

 بالمواصفات المطلوبةو  ،اتمامه خلال الأجل المحدد في العقدو  هبإنجاز عقاري  يبصفة مرق
تسليم البناية و  ،مالية كافيةو  مع تقديم ضمانات تقنية ،التعميرو  المطابقة لقواعد البناءو 

ت مجزأة حسب تقدم الأشغال للمشتري بصفته المستفيد منها، مقابل دفعه تسبيقات أو دفعا
المحدد للقواعد التي  70-66من القانون  06مخصومة من ثمن البيع. أو كما عرفته المادة 

يكرس تحويل حقوق الأرض وملكية و  تنظم نشاط الترقية العقارية بذلك العقد الذي يتضمن
ابل التزام هذا البنايات من طرف المرقي العقاري لفائدة المكتتب موازاة مع تقدم الأشغال مق

 الأخير بتحديد السعر كلما تقدم الإنجاز.

إلى  عول المشرع الجزائري على هذا العقد في مجال الترقية العقاريةويرجع سبب 
المشتري، فيعد هذا العقد الآلية المثلى و  الفوائد العملية التي يحققه لكل من المرقي العقاري 
يأويه، مقابل دفعه الثمن على أقساط حسب لتحقيق حلم المواطن في الحصول على مسكن 

هذا ما لا يتيح له في حالة شرائه مسكن جاهز بموجب عقد البيع العادي و  تقدم أشغال البناء،



 مقدمة
 

7 
 

أين يكون ملزم بدفع الثمن دفعة واحدة. أما بالنسبة للمرقي العقاري فهذا العقد يعد وسيلة 
 ،لحصول على أموال من قبل المشترينتمويل مهمة بالنسبة لمشروعه العقاري، إذ يسمح له ا

هذا غير و  التسبيقات التي يدفعونها له وفقا لتقدم أشغال البناء،و  التي تأخذ شكل الدفعاتو 
متاح له في عقد البيع العادي، بحيث لا يتحصل من المشترين على التسبيقات أو الدفعات 

تمام و  ،دة بعد انجازهالمالية حسب تقدم الأشغال، بل يتحصل على ثمن المسكن دفعة واح ا 
مشروعه العقاري بأمواله الخاصة أو على الأقل  بإنجازالتسليم، إذ يقوم و  إجراءات البيع

 بحصوله على قروض بنكية مقابل فوائد قانونية تثقل كاهله.

بالرغم من أن عقد البيع على التصاميم يعد الوسيلة الفعالة لاقتناء و  ،غير أنه
الدولة من و  مصالح المرقي العقاري و  مصالح المشتري من جهة، أنه يحققو  المواطن السكن،

جهة أخرى، إلا أنه محاط بمخاطر يستمدها من طبيعته، ذلك لكون أن هذا العقد ينصب 
نما يتخذ فقط شكل تصميم على ورقة، مما و  على شيء مستقبلي غير موجود أثناء إبرامه، ا 

المساكن  بإنجازعدم التزام المرقين العقاريين أهمها  ،عدة مشاكل نتج عنه في الحياة العملية
دفعات مالية، و  محل البيع، أو تأخرهم عن إنجازها بالرغم من دفع المشترين لتسبيقات مالية،

لمواد بناء لا تستجيب للمعايير الجاري  أو استعمالهمالتعمير، و  أو عدم احترامهم قواعد البناء
بل أكثر من ذلك فهناك  ات التجهيز أقل جودة،بها العمل في مهنة البناء، أو تركيب أدو 

بعض المشاريع العقارية لم تر النور بالرغم من فوات سنوات عن إبرام العقود الخاصة بها، 
هناك تلاعب المرقيين العقاريين في هذا المجال، فكم من مشتري يدفع مبالغ مالية كما أن 

ما أسموه بورقة  مستعملين في ذلكميم، للمرقيين العقاريين بدون إبرام عقد البيع على التصا
أخطر من ذلك فهناك من المرقيين العقاريين من نصب و  الاحتفاظ مكان هذا العقد،و  الاختيار

 .على المشترين ببيع نفس المسكن لمجموعة من المشترين

الآليات التي تكفل حماية المشتري و  ومن هذا المنطلق بدأ البحث عن الضمانات
التي تحوم بعقد البيع على التصاميم، لاسيما أمام عجز القواعد العامة من هذه المخاطر 

ذلك نظرا لعدم تطابقها و  المعروفة في عقد البيع العادي عن توفير الحماية اللازمة للمشتري،
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لا مثيل لها في عقد  ، الذي يتميز بخصوصياتمطابقة تامة مع عقد البيع على التصاميم
 البيع العادي.

لدرجة أنها  ،لابد منهاو  ،آليات الحماية أمر ضروري و  الضمانات بل أصبحت هذه
 أصبحت معيار تقييم القوانين التي تنظم الترقية العقارية، بحيث يوصف القانون بالجيد

يكون عكس ذلك متى كانت و  الآليات،و  الفعال متى وفر قدرا كبيرا من هذه الضماناتو 
 غير كافية.و  ناقصةآليات الحماية و  الضمانات

وعلى ذلك فإن المشرع الجزائري بذل مجهودات كبيرة لتوفير حماية فعالة 
 70-70ذلك منذ صدور المرسوم التشريعي رقم و  للمشتري في عقد البيع على التصاميم،

الذي جاء خاليا من  ،79-61النقائص التي تخللت القانون رقم و  الذي جاء ليغطي الفراغ
 نص على هذا النوع من العقد دون تحديد أحكامه بالدقة،الذي اكتفى فقط بالو  آليات الحماية،

دون تحصينه من مختلف المخاطر التي تحيط به، إذ حاول المشرع من خلال المرسوم و 
 ،استحداثه بعض آليات الحمايةو  تحديد الأحكام الخاصة بهذا العقد، 70-70التشريعي 

اكتتاب كل و  لة المتبادلة،الكفاو  كإلزام المرقي العقاري بالتأمين لدى صندوق الضمان
التأمينات اللازمة، مع إلزامه بمختلف الضمانات التي تضمن الانتفاع بالمسكن محل العقد 

ضمان حسر سير عناصر التجهيز، كما أنه نص على ضرورة إبرام و  كالضمان العشري،
 6770-70-79المؤرخ في  06-70هذا العقد وفقا للنموذج المحدد بموجب المرسوم رقم 

متعلق بنموذج عقد البيع على التصاميم، كما ضمن انتقال ملكية البناية للمشتري وقت إبرام ال
ألزم المرقي العقاري باتخاذ كل الإجراءات اللازمة و  بالعقد بالرغم من أنها لم تنجز بعد،

 التهيئةمطابقتها لقواعد و  لضمان هذا النقل، كما ألزم المشرع هذا الأخير بإتمام إنجاز البناية
لزامه بتسليم البناية للمشتري بموجب محضر ا  و  اصفات المتفق عليها في العقد،للمو و  التعميرو 

 يثبت ذلك.

أمام كثرة اللجوء إلى عقد و  لكن مع مرور الوقت على صدور المرسوم التشريعي،
عدم كفاية الضمانات التي جاء بها  الواقع أظهرالبيع على التصاميم لاقتناء المساكن، 

كما سبق بيانه راح و  ، بحيثعقد البيع على التصاميممرسوم التشريعي لحماية المشتري في ال
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استغلال من قبل المرقيين العقاريين، مما أدى إلى عدم و  العديد من المشترين ضحية نصب
قضاء عجز هذا العقد على تجسيد سياسة الدولة في الو  الاستجابة لطلبات السكن المرتفعة،

 .عتمادها الكبير عليه لما فيه من إيجابيات، بالرغم من ا على أزمة السكن

ذلك من خلال و  ،وضع آليات جديدة لحماية المشتري  وهذا ما دفع المشرع إلى
الذي جاء بضمانات  70-66القانون رقم ب تعويضهو  ،70-70رقم إلغائه المرسوم التشريعي 

نظام حمائي مكمل للقواعد أكثر فعالية في حماية المشتري، بحيث عمد إلى وضع ، و كثيرة
على  خصوصية عقد البيعو  تتماشى مع طبيعةو  العامة المعروفة في عقد البيع العادي،

تمتد و  مرحلة السابقة على إبرام العقد،لتبدأ من ال ،الحماية التصاميم، موسعا من مجال هذه
 إلى مرحلة ما بعد تسليم البناية للمشتري.

حماية المشتري في عقد البيع على التصاميم وبهذا يتضح جليا أن موضوع آليات 
يستمدها من الأهمية  ههذو  يستحق بأن يكون موضوع بحث علمي،و  يتميز بأهمية كبيرة،

لا وجود له  ،الذي يتميز بأنه يرد على شيء مستقبلي ،خصوصية عقد البيع على التصاميم
أثناء إبرام العقد، مما يجعل المشتري يواجه خطر عدم حصوله على المسكن محل العقد 

أنه يعد الطرف و  لاسيما ،بنفس المواصفات المتفق عليهاو  ضمن الأجل المحدد في العقد،
بالتالي و  العمران،و  نقص خبرته في ميدان البناءو  نظرا لحاجته للمسكن، ،الضعيف في العقد

ذه الضمانات التي وضعها المشرع هي التي تسهر على إعادة التوازن في العقد بين فإن ه
 منجز طبقاو  تضمن حصول المشتري على مسكنه ضمن المدة المتفق عليها،و  أطرافه،

 ،تضمن له الانتفاع بمسكنه انتفاعا كاملاو  لما تم الاتفاق عليه، بلو  التعميرو  لقواعد التهيئة
 ملكيته أو حيازته له. تعرضه في أو ،دون عيوب

أن كل فرد في المجتمع يريد اللجوء إلى مثل هذا العقد لاقتناء ومما لا شك فيه 
المسكن يطرح عدة تساؤلات تدور جلها عن الضمانات التي تحيط بهذا العقد، نظرا للتخوفات 

ما و  لشراء شيء مستقبلي، مالية دفعات، و في دفعه تسبيقات مبررهاالتي تجد و  ،التي تنتابه
نصب مارسه المرقيين العقاريين و  ،يقوي هذه التخوفات ما يلاحظه كل واحد منا من خداع

 على العديد من المشترين، لذلك فإنه من الأهمية أن يتم الإجابة على كل هذه التساؤلات،
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زائري في عقد زرع الأمان في نفوس الأفراد بشرح هذه الضمانات التي وضعها المشرع الجو 
 هذا ما يزيد من أهمية هذا الموضوع. و  التصاميم،البيع على 

 وتعتبر هذه الأهمية التي يتميز بها هذا الموضوع السبب الأول الذي أدى إلى
 اختيار هذا الموضوع، ذلك لكون عقد البيع على التصاميم اكتسح مجال السكن بالقوة،

ى معرفة مختلف الحاجة الملحة إلعرف إقبال كبير من قبل المواطنين، مما نتج عنه و 
مختلف الضمانات التي تحمي المشتري و  الأحكام الخاصة به، لاسيما المخاطر المحيطة به،

 .من هذه المخاطر

ويرجع أيضا السبب في اختيار هذا الموضوع إلى المشاكل التي رتبها هذا النوع 
المرقيين الخداع من قبل و  تعرض العديد من المشترين إلى عمليات النصبو  د،و من العق
بقاء العديد من المشاريع العقارية حبرا على ورق، مما أثر سلبا على سياسة و  العقاريين،

 بالتالي أصبح من الضروري البحث عن أسباب هذه المشاكلو  الدولة في هذا المجال،
 الحلول التي وضعها المشرع للقضاء عليها.و 

معروضة على ساحة ومن أسباب اختيار هذا الموضوع أيضا كثرة المنازعات ال
 المدنية جدا من القضايا اكبير  االقضاء بشأن عقد البيع على التصاميم، إذ سجل القضاء عدد

 مبالتزاماته ينالعقاري يني أغلبها بعدم التزام المرقيالتي تتعلق فو  التي تتعلق بهذا العقد،
من تحمل مختلف الضمانات التي وضعها المشرع  متهربهو  ،نالقانونية اتجاه المشتريو  العقدية

إلى القضايا الجزائية التي حركت ضد المرقين العقاريين بسبب بالإضافة  ،همعلى عاتق
للقواعد التي تنظم  دحدالم 70-66عليها في القانون رقم  ارتكابهم مختلف الجرائم المنصوص

التطبيقية التي وقف عليها و  ليةشكالات العمية العقارية. مما نتج عنه بعض الإنشاط الترق
البحث عن الحلول التي و  التي تستدعي دراستهاو  القضاء أثناء فصله في مثل هذه القضايا،

 تلائمها.

وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة مختلف الضمانات التي وضعها المشرع الجزائري 
لى إبرام العقد إلى لحماية المشتري في عقد البيع على التصاميم، بدأ من المرحلة السابقة ع
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ذلك من خلال تحليل مختلف الأحكام القانونية التي نظمت و  المرحلة التي تلي تسليم البناية،
براز الضمانات المستحدثة في القانون رقم و  ،تأصيلهاو  تبسيطها، هذا العقد، من و  ،70-66ا 

مختلف  نع الكشفو  مشتري،لل الكافية حمايةتوفير الفي  ثم تقييمها من حيث مدى نجاعتها
بالتالي إيجاد الحلول و  الفراغات التي تخللت النظام الحمائي الذي وضعه المشرع،و  النقائص

 .المناسبة لتوفير الحماية الكاملة للمشتري 

سلطات الدولة المختلفة إلى أهمية والهدف أيضا من هذه الدراسة هو لفت انتباه 
كل في -ملها على بسط رقابتهاذلك لحو  حماية المشتري في عقد البيع على التصاميم،

تدخلها كلما استدعى و  على ما يجري من الناحية العملية في هذا المجال،-اختصاصها
ما يصاحبها من و  ،إما بتعديل القوانين بما يساير التطورات السريعة في المجتمع ،الأمر

حكام مخاطر جديدة، أو بإنزال جزاءات صارمة لكل مرق عقاري تتسول له نفسه مخالفة الأ
 الخاصة بهذا العقد.

ما هي الآليات القانونية التي : تتمثل الإشكالية المحورية لهذه الدراسة فيما يليو 
ما مدى فعالية و  وضعها المشرع الجزائري لحماية المشتري في عقد البيع على التصاميم؟

 هذه الآليات في حماية المشتري؟

ذلك من خلال تحليل و  ،التحليليتم الاعتماد في هذه الدراسة على المنهج ولقد 
سواء تلك المنصوص عليها في  ،مختلف القواعد القانونية المنظمة لعقد البيع على التصاميم

مختلف النصوص و  70-66القوانين العامة، أو تلك المنصوص عليها في القانون رقم 
رع الجزائري من ثم تحليل مختلف آليات الحماية التي وضعها المشو  التنظيمية المرتبطة به،

سقاطها على الحياة العملية، لاستخلاص مدىو  ،لحماية المشتري  في تحقيق الهدف  نجاعتها ا 
ذلك من خلال عرض و  الوصفي، المنهجالذي وضعت من أجله. كما تم الاعتماد على 
جراءات مختلف الإو  مهنة المرقي العقاري،الشروط التي اشترطها المشرع الجزائري لممارسة 

لممارسة هذه المهنة، بالإضافة إلى عرض مختلف الواجب إتباعها للحصول على الاعتماد 
الالتزامات التي وضعها المشرع الجزائري على عاتق المرقي العقاري في مختلف المراحل 

 التي يمر بها عقد البيع على التصاميم.
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لقد و  التصاميم،هناك عدة دراسات علمية سابقة تناولت موضوع عقد البيع على 
عقد بيع العقار بناء على  بعنوان :رسالة دكتوراهتم الاعتماد عليها في هذه الدراسة، منها: 

. رسالة عياشي شعبانمن إعداد  ،-الفرنسيو  دراسة مقارنة بين القانون الجزائري -التصاميم 
من  الانجاز عقد بيع العقار في طور–ضمانات تنفيذ عقد الترقية العقارية  :دكتوراه بعنوان

 رقم عقد البيع على التصاميم في إطار القانون : ، مذكرة ماجستير بعنواننسيمة موسىإعداد 
، من إعداد كتو لامية. مذكرة ماجستير بعنوان: المحدد لقواعد نشاط الترقية العقارية 66-70

ع العقار بي عقد البيع بناء على التصاميم، من إعداد بوجنان نسيمة. مذكرة ماجستير بعنوان:
بالاطلاع على هذه و  .سهام مسكر، من إعداد بناء على التصاميم في الترقية العقارية

غيرها يتبين بأن البعض منها تناولت بصفة عامة كل الأحكام المتعلقة بالترقية و  الدراسات
البعض الآخر تناولت عقد البيع على التصاميم، في حين تطرقت دراسات أخرى و  العقارية،
ن كان البعض منها تناول و  ،إلا أن هذه الدراساتة جزئية معينة من هذا العقد، إلى دراس ا 

 بعض آليات الحماية التي أقرها المشرع لحماية المشتري، إلا أنها لم تتناولها بالتفصيل
مثلما هو مقرر في هذه لم تقف على تقييم مدى نجاعتها في حماية المشتري، و  التدقيق،و 

 الدراسة.

علاه من خلال تقسيم هذه الدراسة على الإشكالية التي تم عرضها أ  بةجايتم الإو 
، حماية المشتري قبل تسليم البنايةإلى بابين رئيسيين، تناول الباب الأول الآليات القانونية ل

الضمانات التي وضعها المشرع الجزائري و  والذي تم فيه التطرق إلى مختلف آليات الحماية
 التي تنقسم إلى مرحلتين مرحلة تكرين العقد،و  م البناية للمشتري،في المرحلة التي تسبق تسلي

ليات عليه تم تقسيم هذا الباب إلى فصلين، الفصل الأول بعنوان آو  مرحلة تنفيذ العقد،و 
عقد البيع على التصاميم، أما الفصل الثاني بعنوان حماية حماية المشتري أثناء تكوين 

. أما الباب الثاني فقد تناول الآليات القانونية التصاميم المشتري أثناء تنفيذ عقد البيع على
 الذي تم التطرق فيه إلى مختلف آليات الحمايةو  بعد تسليم البناية، لحماية المشتري 

الضمانات التي أقرها المشرع الجزائري لحماية المشتري بعد تسلمه البناية محل عقد البيع و 
مجموعة من الضمانات على عاتق المرقي  التي تتعلق أساسا في وضعو  على التصاميم،

أو عيب قد يطال  ،العقاري تضمن انتفاع المشتري بالبناية انتفاعا كاملا بعيدا عن أي ضرر
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 خلال بالتزاماته العقدية أو القانونية،مساءلة المرقي العقاري عن أي إ من خلالو  البناية،
بالتالي تم تقسيم هذا الباب إلى فصلين، تناول الفصل الأول حماية المشتري من خلال إلزام و 

المرقي العقاري بالضمان، في حين تناول الفصل الثاني حماية المشتري من خلال مساءلة 
 المرقي العقاري. 
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 .البناية تسليمالباب الأول. الآليات القانونية لحماية المشتري قبل 

ما و  ،محطات قبل مرحلة تسلم البناءو  يمر عقد البيع على التصاميم بعدة مراحل
من ضمانات على عاتق المرقي العقاري، إذ أن هذا العقد ليس كعقد البيع  ايترتب عنه

لا يمر بمراحل عديدة للوصول إلى و  عادة لا يستغرق وقتا طويلا لترتيب آثاره،العادي الذي 
 الغاية من إبرامه.

فطبيعة عقد البيع على التصاميم تستدعي أن يمر بعدة أشواط بدأ من مرحلة 
التي تعد آخر و  ،تسليم البناية للمشتري  بمرحلة تنفيذ العقد التي تنتهي إلىمرورا  تكوين العقد،

أول مرحلة بالنسبة و  مرحلة بالنسبة لالتزامات المرقي العقاري المترتبة عن تكوين العقد،
 لبناية للمشتري. االالتزامات التي تفرض على هذا الأخير بعد تسليمه و  للضمانات

التي يمر بها عقد البيع على التصاميم تدخل  المراحلهذه وفي كل مرحلة من 
ضمانات تعمل من أجل تحصينه و  خصص لها آليات الحماية للمشتري،و  ،المشرع الجزائري 
 .من ضياع حقوقه

فهكذا في مرحلة تكوين العقد عمل المشرع جاهدا على وضع مجموعة من 
قد تسعى كلها إلى توفير لعبرام االسابقة على إ الالتزامات على المرقي العقاري قبل المرحلة

أنه عمد وهمي، أو غير قانوني، كما  حماية كاملة للمشتري، منعا من وقوعه ضحية مشروع
برام العقد بتوفير مجموعة من الضمانات في كل ركن من أركان إلى حمايته أثناء مرحلة إ

 العقد )الفصل الأول(.

لمرقي العقارية مجموعة أما في مرحلة تنفيذ العقد فقد ألقى المشرع على عاتق ا
من الالتزامات تشكل في حد ذاتها ضمانات لحماية المشتري، كونها تسعى كلها إلى 

مصالحه. إذ أن في هذه المرحلة يلتزم المرقي العقاري بنقل ملكية و  المحافظة على حقوقه
لما ورد و  ،العمل على انجاز أشغال البناء بكيفية مطابقة للقانون و  البناية للمشتري،و  الأرض

في كل هذه و  من ثم يقوم بتسليم البناية للمشتري وفقا لما نص عليه القانون،و  في العقد،
 الالتزامات عمل المشرع على توفير حماية للمشتري. )الفصل الثاني(.
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 .البيع على التصاميم عقديات حماية المشتري أثناء تكوين الفصل الأول. آل

نما تسري حتى إلى ما و  اريخ إمضاء العقد،مرحلة تكوين العقد لا تبدأ فقط من ت ا 
تنتهي بمجرد و  ،بحيث تبدأ من المرحلة التي تسبق إبرام عقد البيع على التصاميم قبل ذلك،

لذلك تتسم هذه المرحلة بأهمية كبيرة في عقد البيع على التصاميم باعتبار  إبرام هذا العقد،
التراخيص الإدارية التي تسمح له بالقدوم على أن المرقي العقاري يقوم خلالها باستيفاء كامل 

ا علام المشتري الراغب في الشراء بكل و  اكتتاب كل التأمينات الضرورية،و  مشروعه العقاري،
في هذه المرحلة يقوم المرقي العقاري المتعلقة بمشروعه العقاري. كما أن و  ،البيانات اللازمة

على المشروع الاستفسار بكل دقة و  العقد، رامبت اللازم للتفكير قبل القدوم على إبأخذ الوق
التي و  ،عن إبرام العقد كل هذا في المرحلة السابقةو  اري،العقاري الذي أعلنه المرقي العق

لى حماية المشتري )المبحث أحاطها المشرع الجزائري بمجموعة من الضمانات تسعى كلها إ
 .الأول(

 لدى الموثق بيع على التصاميمال عقدوبعد هذه المرحلة يقوم الأطراف بإبرام 
طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها و  وفقا للنموذج القانوني الذي حدده المشرع، المختص

الشكليات الخاصة بعقد البيع على و  عند إبرام العقد بصفة عامة، مع مراعاة تلك الإجراءات
ماية تضمن حقوق التي أخصها المشرع بآليات الحو  طبيعته،و  التي تتلازمو  التصاميم

 .(المشتري. )المبحث الثاني
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 على لبيعا عقد إبرام على السابقة المرحلة في المشتري  حماية: المبحث الأول
 التصاميم.

تعد من و  برام عقد البيع على التصاميم أهمية كبيرة،تكتسي المرحلة السابقة على إ
ضرورة تحديد الالتزامات أهم المراحل التي يمر بها هذا العقد، نظرا لما تتضمنه من 

تحديد مسؤولية كل طرف في و  وكيفية إبرام العقد وتنفيذه، حقوقهما،و  الأساسية لطرفي العقد
جدا أكثر من الوقت الذي تستغرقه  . فهذه المرحلة عادة ما تستغرق وقتا طويلا1العقد

اميم يرد على الأعمال التحضيرية لإبرام عقد البيع العادي، ذلك لكون أن عقد بيع على التص
،مما 2قد لا يتمكن البائع من تشييد البناء لسبب أو لآخرو  عد،مستقبلي لم يتحقق بشيء 

وتوفير كل الضمانات التي من شأنها أن  يستلزم وضع المعالم الأساسية له في هذه المرحلة،
 .3وضع كل طرف في الصورة على ما هو مقدم عليهو  تنجح هذا المشروع،

أحاطها بمجموعة من الضمانات ترمي و  تدخل المشرع ،المرحلةفنظرا لأهمية هذه 
كلها إلى حماية المشتري _باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية_ من خطر عدم 

ذلك من خلال فرضه على المرقي العقاري التزامات و  حصوله على البناء المراد اقتنائه،
تمام التراخيص فمنها ما يتعلق بإاميم. صبرام عقد البيع على التإ يجب عليه تحقيقها قبل

منها ما يتعلق باكتتاب التأمينات و  الإدارية المطلوبة لإنجاز المشروع )المطلب الأول(،
 .)المطلب الثالث( علامتعلق بالالتزام بالإمنها ما يو  )المطلب الثاني(،

                                                             
دكتوراه في القانون المدني، دار وائل  -دراسة مقارنة–سيبل جعفر حاجي عمر، ضمانات عقد بيع المباني قبل الانشاء  -1

 .10، ص0760الأولى، سنة للنشر، الطبعة
 .19سيبل جعفر حاجي عمر، المرجع نفسه، ص -2
 القبول، إذ غالبا ما تتوسط بين صدور الايجابو  يقصد بالمرحلة السابقة على التعاقد الفترة التي تسبق تطابق الايجاب -3
التي تستلزم الوقوف عليها قصد ابهام بعض المسائل و  قبول مطابق له فترة زمنية ضرورية تتطلبها تعقيد بعض العقودو 

المطول في  هذه المرحلة قد تكون مفروضة بقوة القانون، أنظر تفصيل ذلك؛ جاك غستان،و  شرحها قبل ابرام العقد.و  فهمها
 .007ص، 0776سنة التوزيع، و  النشرو  القانون المدني، تكوين العقد، ترجمة منصور قاضي، المؤسسة الجامعية للدراسات

نظرا و  لى التصاميم يعتبر من العقود التي تستلزم فترة سابقة على التعاقد لكونه يقع على محل غير محقق بعد،عقد البيع عو 
 عقود التأمين التي يجب على المرقي العقاري اتمامها قبل ابرام العقد.و  للتراخيص الادارية
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 دارية المطلوبة.الرخص الإتمام المرقي العقاري المطلب الأول. إ

بالترخيص الإداري الإذن الذي يمنح للأفراد من قبل الدولة للسماح لهم يقصد 
تتدخل الدولة بوضع قيود لممارسة هذا النشاط. بحيث يعد هذا و  بممارسة نشاط معين،

ذلك لأجل الوقاية من و  يلة من وسائل تدخل الدولة في ممارسة النشاط الفردي،الترخيص وس
دارة أن هذا يتطلب من الإو  النشاط للصالح العام، الأضرار التي يمكن أن تترتب عن هذا

 . 4تفرض ما تراه مناسبا من القيود التي من شأنها أن توقي من هذه الأضرار

وقد ترفض الإدارة أن تمنح إذن لممارسة النشاط إذا كان لا يكفي للوقاية من 
 القانون. مخاطره اتخاذ الاحتياطات اللازمة، أو كان غير مستوف للشروط التي يفرضها

وهذا ما ينطبق على نشاط الترقية العقارية، باعتباره نشاط منظم، يتسم بالأهمية 
فرضت و  الدولة قد تدخلت لذلكبالتهيئة العمرانية، و  لارتباطه بسياسة الدولة المتعلقة بالسكن،

لممارسة هذه المهنة أن يتحصل المرقي العقاري على  تقيود، بحيث اشترطو  عليه شروط
هذا ما و  التعمير.و  الشهادات المتعلقة بالتهيئةو  أن يستوفي كل الرخصو  ترخيص مسبق،

 سيتم تفصيله في الفروع التالية:

الجدول الوطني  التسجيل فيو  الأول. حصول المرقي العقاري على اعتماد الفرع
 للمرقين العقارين.

المشرع الجزائري مهنة الترقية العقارية بالحصول المسبق على ترخيص لقد قيد 
إداري، بحيث لا يمكن للشخص الذي يريد ممارسة هذه المهنة أن يزاولها إلا بعد حصوله 

هذا ما نصت عليه و  من ثم التسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين،و  على اعتماد،
المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية  70-66 من القانون رقم 70الفقرة  70المادة 
"...لا يمكن أيا كان أن يدعي صفة المرقي العقاري أو يمارس هذا  :بنصها على 5العقارية

                                                             
 .17-16سيبل جعفر حاجي عمر، المرجع السابق، ص -4
 المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، )المنشور في ج. 0766 -70- 69ؤرخ في الم 70-66القانون رقم  -5
 (.70، ص0766-70-71، المنشورة بتاريخ 60، العدد 06، سنة 0766ش لسنة  د. ج. ج. ر.
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مسجلا في الجدول الوطني للمرقيين العقاريين و  النشاط ما لم يكن حاصلا على اعتماد
من  00نصت عليه أيضا المادة  هذا ماو  .في هذا القانون" المحددة الكيفياتو  الشروط حسب

الاعتماد للمرقي العقاري تسجيله في الجدول الوطني  منح "يتطلب :نفس القانون بنصها على
 يعد ترخيصا لممارسة المهنة، مع مراعاة القيام بالإجراءات الشكليةو العقاريين للمرقيين

من المرسوم التنفيذي  70هذا ما أكدته أيضا و .الجبائية المطلوبة للحصول عليه"و  الإداريةو 
كذا كيفيات مسك الجدول و  العقاري  المرقي مهنة لممارسة الاعتماد منح لكيفيات المحدد 60-60

"تخضع مهنة المرقي العقاري إلى الحصول  :التي نصت على 6العقاريين للمرقين الوطني
 .العقاريين" في الجدول الوطني للمرقينو  التجاري  السجل في التسجيلو  الاعتماد على المسبق

المرقي  فحسب كل هذه المواد يجب على الشخص الذي ينوي ممارسة مهنة
يسجل و  ، ثم يتحصل على اعتماد،7المطلوبة في هذه المهنةشروط العقاري أن تتوفر لديه 

 في السجل الوطني للمرقين العقاريين. 

رقم وبالنسبة لإجراءات الحصول على الاعتماد فقد حددها المرسوم التنفيذي 
 ،9الوثائق التي يتضمنها الملفو  ،8بالدقة، بحيث بين الجهة التي يودع لديها الطلب 60-60

                                                             
قي المحدد لكيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المر  0760-70-07المؤرخ في  60-60المرسوم التنفيذي رقم  -6

، 07، سنة 0760ش لسنة  د. ج. ج. ر. العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين، )المنشور في ج.
-01المؤرخ في  71-60المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم و  .(، المعدل71، ص0760-70-01، المنشورة بتاريخ 66العدد 
، 0760-70-71المنشورة بتاريخ ، 60، العدد 07، سنة 0760ش لسنة  د. ج. ج. ر. ، )المنشور في ج.70-0760
 .(61ص

المؤرخ في  60-60من المرسوم التنفيذي رقم  79و 71أنظر فيما يخص شروط ممارسة مهنة المرقي العقاري المادتين  -7
دول الوطني للمرقين المحدد لكيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الج 07-70-0760

 سوف يتم التطرق لها بالتفصيل في المبحث الثاني من هذا الفصل.و  العقاريين.
المحدد لكيفيات منح  0760-70-07المؤرخ في  60-60المرسوم التنفيذي رقم الفقرة الأولى من  76أنظر المادة  -8

 الوطني للمرقين العقاريين.الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول 
المحدد لكيفيات منح  0760-70-07المؤرخ في  60-60المرسوم التنفيذي رقم من  70الفقرة  76أنظر المادة  -9

 الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين.
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جراءات الفصل في الطلباتو  اللجنة التي تدرس الطلبات،و  . كما تضمن هذا المرسوم 10ا 
الآثار المترتبة على هذا و  إجراءات التسجيل في السجل الوطني للمرقين العقاريين،

 .11التسجيل

 التسجيل فيو  ،ول المترشح لممارسة مهنة المرقي العقاري على اعتمادوبعد حص
السجل الوطني للمرقين العقاريين يصبح مؤهلا لممارسة هذه المهنة، بحيث تمنح له شهادة 

يترتب عنه انتماء المرقي العقاري إلى و  التسجيل التي تعد ترخيصا لممارسة هذا النشاط،
 للترقية العقارية. الكفالة المتبادلةو  صندوق الضمان

إلى أنه لا يمكن للمرقي العقاري أن يتنازل عن الاعتماد أو يحوله  الإشارةوتجدر 
عنوان الشركة، أو تغيير المسير إلى بطلان و  أنه أي تغيير في شكل، تسمية،و  لغيره،

لا "بنصها على:  70-66من القانون رقم  00هذا ما أكدته المادة و  ،12الاعتماد بقوة القانون 
 يؤدي كل تغيير في الشكلو  يمكن المرقي العقاري التنازل عن الاعتماد أو تحويله،

كذا تغيير المسير إلى بطلان الاعتماد بحكم و  عنوان الشركة خلال نشاطهو  التسميةو 
الشروط المطلوبة للحصول و  يفرض ضرورة تجديدها حسب نفس الأشكالو القانون،
 ."عليها

لزامه و  ل المرقي العقاري على الاعتمادوأن هدف المشرع من اشتراط حصو  ا 
بالتسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين هو من جهة تنظيم هذه المهنة تنظيما 

التلاعبات التي و  تفاديا لوقوع الخروقات ،على نشاط المراقين العقاريين رقابةبسط و  محكما،
جهة أخرى لحماية من و  ،70-66كانت معروفة في الميدان قبل صدور القانون رقم 

بهذا التنظيم يمكن لهذا الأخير الاستفسار عن المرقي العقاري الذي يرغب في و  المشتري، إذ
                                                             

المحدد لكيفيات منح  0760-70-07المؤرخ في  60-60ي رقم المرسوم التنفيذمن  00إلى  60أنظر المواد من  -10
 الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين.

المحدد لكيفيات منح الاعتماد  0760-70-07المؤرخ في  60-60المرسوم التنفيذي رقم من  00أنظر المادة -11
 عقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين.لممارسة مهنة المرقي ال

العلوم و  ججيقة، النظام القانوني للمرقي العقاري في التشريع الجزائري، المجلة النقدية للقانون  سعيداني لوناسي -12
 .17-07، ص0766، سنة 70السياسية، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو، العدد 
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مسجل في و  معتمدالتأكد إن كان فعلا و  ،ذلك بالاتصال بالمصالح المعنيةو  التعامل معه،
ة هذا بطبيعة الحال يحمي المشتري من الوقوع ضحيو  الجدول الوطني للمرقيين العقاري،

 نصب هؤلاء الأشخاص الذين ينتحلون صفة المرقين العقاريين.

 التعمير.و  شهادات التهيئةو  الثاني. حصول المرقي العقاري على الرخص الفرع

 شروع المرقي العقاري في مشروعه لا يكف حصوله على اعتمادمن أجل 
يتحصل على تسجيله في الجدول الوطني للمرقين العقاريين، بل يجب على غرار ذلك أن و 

من  07 هذا يفهم من نص المادةو  الشهادات التي تسمح له بالبناء بكيفية قانونية،و  الرخص
عقد البيع على و  "يجب أن يتضمن عقد حفظ الحق: التي تنص على 70-66القانون رقم 

 اعلاه، أصل ملكية الأرضية، 92و 92التصاميم المذكورين على التوالي في المادتين 
 شهادة التهيئةو  مرجعيات رخصة التجزئة،و  قاري، عند الاقتضاء،رقم السند العو 
 ."رقم رخصة البناءو  كذا تاريخو  الشبكات،و 

فوفقا لهذه المادة يتعين على المرقي العقاري قبل شروعه في البناء أن يتحصل 
 الشبكات،و  شهادة التهيئةو  على عقد ملكية الأرض، رقم السند العقاري، رخصة التجزئة،

بل أكثر من ذلك فإن عقد بيع على التصاميم يقع باطلا إذا لم يتم الإشارة  البناء.رخصة و 
 الشهادات.و  السنداتو  المعلومات المتعلقة بهذه الرخصو  إلى في العقد إلى البيانات

 . عقد ملكية الأرض.البند الأول

يجب على المرقي العقاري أن يكون  70-66من القانون رقم  07حسب المادة 
، بحيث لا يمكن له للأرض التي ستقام عليها البناية محل عقد البيع على التصاميممالكا 

 .13الشروع في انجاز البناية ما لم يكن مالكا للأرض التي سيتم البناء عليها

                                                             
التوزيع، طبعة و  النشرو  زاهية حورية، النظام القانوني لعقد البيع على التصاميم، دار الأمل للطباعةسي يوسف  -13

 .06، الجزائر، ص0760
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"يجب أن من نفس القانون التي تنص على:  07وهذا ما تؤكده أيضا المادة 
المخصصة للبناء،  الأوعية العقاريةيكون بيع الأرضيات الواجب بناؤها من طرف مرقي 

كذا و  عداده قانونا في الشكل الرسمي، طبقا للأحكام التشريعية الساريةموضوع عقد يتم إ
يجب أن يتم إعداد هذا العقد بالرجوع إلى عقد التعمير مع ذكر و  أحكام هذا القانون.

 .  حقوق البناء على الأرضية العقارية موضوع الصفقة."

اسه القواعد العامة التي تلزم كل شخص يريد البناء أن يقوم بذلك وهذا الشرط أس
بمقابل ذلك و  على أرض ملك له، أي يتحصل أولا على ملكية الأرض ثم يقوم بالبناء عليه،

المؤرخ  07-77من القانون  07هذا ما تؤكده المادة و  يمنع القانون البناء على ملك الأرض.
رو  المتعلق بالتهيئة 6777-60-76في  حق البناء مرتبط "التي تنص على:  14التعمي

تنظيمية المتعلقة الو  يمارس مع الاحترام الصارم للأحكام القانونيةو بملكية الأرض
 ."باستعمال الأرض

وفي الأخير يمكن القول أن إلزام المرقي العقاري بحصوله على ملكية الأرض 
حماية المشتري، لكون أن المرقي قبل إبرام عقد البيع على التصاميم تعد خطوة مهمة في 

كان في غالب الأحيان لا يملك الأراضي التي تقام  70-66العقاري قبل صدور القانون رقم 
يسلم للمشترين بناياتهم دون استفاء الإجراءات و  ينتهي من أشغال البناء،و  عليها البنايات،

إلى ظهور عدة منازعات  الخاصة بانتقال ملكية الأراضي المقامة عليها البنايات، مما أدى
غالبا ما يكون المشتري هو من يقع و  .15تتعلق بتملك البناء دون الأرض المقام عليها البناء

                                                             
ش  د. ج. ج. ر. التعمير، )المنشور في ج.و  المتعلق بالتهيئة 6777 -60- 76المؤرخ في  07-77القانون رقم  -14

 70-70المتمم بالقانون رقم و  (. المعدل6100، ص6777-60-70يخ ، المنشورة بتار 00، العدد 09، سنة 6777لسنة 
، المنشورة بتاريخ 06، العدد 06، سنة 0770ش لسنة  د. ج. ج. ر. ، )المنشور في ج.0770-76-60المؤرخ في 

 (.70، ص60-76-0770
المحدد لقواعد نشاط الترقية العقارية، مذكرة لنيل  70-66عقد البيع على التصاميم في إطار القانون رقم كتو لامية،  -15

شهادة ماجستير في القانون، فرع قانون العقود، تحت اشراف الدكتور معاشي نبالي فطة، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
 إنشاء عقد البيع على التصاميمضا؛ سي يوسف زاهية حورية، ، أنظرا أي79،ص0760العلوم السياسية، سنة و  كلية الحقوق 

 .09، ص0760الحريات، عدد تجريبي، جامعة محمد خيضر، بسكرة، سنة و  ضماناته، مجلة الحقوق و 
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نتفاع ببنايته انتفاعا في المشاكل، بحيث يجد نفسه في أروقة العدالة، مما يعرقله من الا
 هادئة.و  بكيفية مستقرةو  كاملا

 رقم السند العقاري.. البند الثاني

به الوثيقة التي تطلب من المرقين العقاريين الذين يحوزون على عقود يقصد 
-79ملكية الأراضي التي يقام عليها البناء بموجب إجراء التحقيق العقاري طبقا للقانون رقم 

تسليم و  المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية 0779-70-09المؤرخ في 7016
 .17سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري 

إلى أن هذا القانون جاء ليتكفل بتحرير سندات ملكية للعقارات  الإشارةوتجدر 
ذلك بناء على طلب إجراء تحقيق عقاري يبادر به أحد الأشخاص و  التي لم يتم مسحها بعد،

 الذي يثبت حيازته على عقار معين.

شرافهو  جراءات التحقيق العقاري تتم تحت مسؤولية مدير الحفظ العقاري وا    ،ا 
الحفظ و  ولاها المحقق العقاري الذي يعين من بين أعوان سلك مفتشي أملاك الدولةيتو 

في حالة ما إذا أثبت التحقيق العقاري حق الملكية على العقار، يقوم مسؤول و  العقاري،
يحول هذا الترقيم إلى و  مصالح الحفظ العقاري الولائي بتحرير مقررا بالترقيم العقاري،

ص محليا لإشهار الحقوق العقارية المثبتة فيه أثناء التحقيق العقاري المحافظ العقاري المخت
في السجل العقاري، ويسلم سند الملكية لصاحب العقار عن طريق مسؤول مصالح الحفظ 

هذا هو الرقم الذي و  هذا ما يسمى بالسند العقاري الذي له رقم خاص،و  .18العقاري الولائي

                                                             
تسليم و  المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية 0779 -70- 09المؤرخ في  70-79القانون رقم  -16

، المنشورة 60، العدد 00، سنة 0779ش لسنة  د. ج. ج. ر. ق تحقيق عقاري، )المنشور في ج.سندات الملكية عن طري
 (.66، ص0779-70-06بتاريخ 

 .07سي يوسف زاهية حورية، النظام القانوني لعقد البيع على التصاميم، المرجع السابق، ص -17
سوحة، مذكرة تخرج لنيل شهادة المدرسة العليا عبد الرحمان ليندة، إثبات الملكية العقارية في المناطق غير المم -18

 .00-00، ص0777-0771للقضاء، المدرسة العليا للقضاء، 



 .تسليم البنايةالباب الأول. الآليات القانونية لحماية المشتري قبل 
 

24 
 

 70-66من القانون رقم  07منصوص عليه في المادة هو يطلب من المرقي العقاري كما 
 .السالفة الذكر

 . رخصة البناء.البند الثالث

قي المذكورة أعلاه أن يتحصل المر  70-66من القانون رقم  07لقد ألزمت المادة 
 برامه عقد البيع على التصاميم، بل تعد شرطا لانعقاد العقد.العقاري على رخصة البناء قبل إ

دارة على المجال ة استحدثها المشرع لبسط رقابة الإالبناء وسيل تعتبر رخصةو 
أو  ،أو التعلية ،يريد البناء -سواء كان طبيعي أو معنوي -ذلك بإلزام كل شخص و  العمراني،

، فهي إجراء 19أي أشغال بناء أن يتحصل من الإدارة المختصة على رخصة تبيح له ذلك
من القانون رقم  07هذا ما أكدته المادة و  ،20رانيالتوسع العمو  ضروري لمراقبة حركة البناء

"تشترط رخصة البناء من أجل تشييد التعمير التي تنص على: و  المتعلق بالتهيئة 77-07
لتغيير البناء الذي يمس و  لتمديد البنايات الجديدةو  البنايات الجديدة مهما كان استعمالها

جدار صلب  ولإنجاز الساحة العموميةضية على قالواجبات الم أو الحيطان الضخمة منه
 ."للتدعيم أو التسييج

في  تساهمباعتبارها  ،ونظرا لأهمية هذه الرخصة في عقد البيع على التصاميم
اجراءات و  أكثر، من خلال تعريفها، تحديد شروط، فإنه يتعين التعرف عليها ،حماية المشتري 
 الحصول عليها.

 

 

                                                             
بن عالية كمال، الرقابة القانونية للبناء، مذكرة التخرج لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء، المدرسة العليا للقضاء،  -19

 .60، ص0776-0766
 قانونية رقابية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الجزائر، مجلة تشريعات البناءشايفة بديعة، رخصة البناء أداة  -20
 .7669، ص0769، جوان 70التعمير، مجلة تصدر عن جامعة ابن خلدون تيارت، العدد و 
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 .تعريف رخصة البناء .أولا

نجدها لم تعرف  -لاسيما المتعلقة بالعمران-عند تفحص القوانين الجزائرية 
السالفة الذكر بأنها ترخيص  07-77من القانون رقم  00لمادة ارخصة البناء، إذ اكتفت 

 .21أو تشييد أي بناء جديد مهما كان نوعه نجازلإإداري تسلمه سلطة مختصة بذلك 

بأنها  هي في تعريفها، فهكذا يعرفها البعضهناك اختلاف فقف ومن الناحية الفقهية
قرار إداري تصدره جهة مختصة بتنظيم المباني تأذن به بإجراء معين يتعلق بالمبني الذي 

 يصدر بشأنه.

لسلطة الإدارية بأنها قرر إداري ترخص بموجبه ا عض الأخربفي حين عرفه ال
 .22المطبقة بالمنطقة المعينةحترام قواعد التعمير عد أن تتحقق من االمختصة بالبناء ب

 شروط الحصول على رخصة البناء. .ثانيا

التعمير على مجموعة من نصوص، منها ما هي متعلق و  لقد نص قانون التهيئة
 منها ما هي متعلقة بالبناية المراد انجازها.و  بالطالب،

 الشروط الخاصة بالطالب:  -3

الذكر فإن حق البناء السالفة  07-77من القانون رقم  07حسب نص المادة 
لا يجوز لغير مالك الأرض أن يقوم  -وبمفهوم المخالفة-بالتالي و  مرتبط بملكية الأرض،

من المرسوم  00هذا ما أكدته المادة و  .23من ثم الحصول على رخصة البناءو  بالبناء
الذي يحدد كيفيات تحضير شهادة  6776-70-06المؤرخ في  691-76التنفيذي رقم 

                                                             
 أحدث الأحكام، دار هومة للطباعةو  ليلى زروقي، عمر حمدي باشا، المنازعات العقارية في ضوء آخر التعديلات -21
 .017، ص0760/0760التوزيع، الجزائر، طبعة و  النشرو 

 .097ليلى زروقي، عمر حمدي باشا، المرجع نفسه، ص -22
المنازعات المتعلقة بها، مذكرة تخرج من المدرسة الوطنية و  العربي رابح أمين، رخصة البناء في المناطق الخاصة -23

 .71، ص0771-0770للقضاء، المدرسة الوطنية للقضاء، سنة 
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 رخصة الهدمو  شهادة المطابقةو  رخصة البناءو  شهادة التقسيمو  رخصة التجزئةو  التعمير
التوقيع عليه من و  التي نصت على أنه ينبغي أن يتقدم بطلب رخصة البناءو  ،24تسليم ذلكو 

المالك أو موكله أو المستأجر لديه المرخص له قانونا أو التهيئة أو المصلحة المخصصة 
 .25لها قطعة الأرض أو البناية

المتعلق بالتوجيه  6777-66-66المؤرخ في  00-77كما أجاز القانون رقم 
 00للمتحصل على شهادة الحيازة أن يتحصل على رخصة البناء حسب المادة  26العقاري 

 .27منه، لأنه يعامل معاملة المالك

 المحدد لشروط 0776-77-76المؤرخ في  70-76كما منح القانون رقم 
الموجهة لإنجاز و  الأراضي التابعة لأملاك الخاصة للدولة كيفيات منح الامتياز علىو 

 لصاحب حق الامتياز الحصول على رخصة البناء. 28مشاريع استثمارية

في الأحكام المتعلقة بتعديل قانون  077029كما نص قانون المالية لسنة 
نفس التسجيل الخاصة برسم الإشهار العقاري على أن شهادة الترقيم العقاري المؤقت ترتب 

 الآثار القانونية المنصوص عليها في مجال شهادة الحيازة.

 
                                                             

رخصة و  الذي يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير 6776-70-06المؤرخ في  691-76المرسوم التنفيذي رقم  -24
ش  د. ج. ج. ر. )المنشور في ج. تسليم ذلك،و  رخصة الهدمو  شهادة المطابقةو  رخصة البناءو  شهادة التقسيمو  التجزئة
 (.710، ص6776-71-76، المنشورة بتاريخ 01، العدد 06، سنة 6776لسنة 

 .096ليلى زروقي، عمر حمدي باشا، المرجع السابق، ص -25
ش لسنة  د. ج. ج. ر. )المنشور في ج.المتعلق بالتوجيه العقاري، 6777-66-66المؤرخ في  00-77القانون رقم  -26

 (. 6017، ص6777-66-66، المنشورة بتاريخ 07، العدد 09، سنة 6777
 .097صعمر حمدي باشا، المرجع السابق،  -27
كيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة لأملاك و  المحدد لشروط 0776-77-76المؤرخ في  70-76القانون رقم  -28

، 07، العدد 00، سنة 0776ش لسنة  د. ج. ج. ر. )المنشور في ج. الموجهة لإنجاز مشاريع استثماريةو  الخاصة للدولة
  (.710، ص6776-76-76المنشورة بتاريخ 

 ج. ج. ر. )المنشور في ج. ،0770المتضمن قانون المالية لسنة  0770-60-06المؤرخ في  00-70مر رقم الأ -29
 (.70، ص0770-77-70المنشورة بتاريخ ، 60، العدد 07، سنة 0770ش لسنة  د.
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 الشروط الخاصة بالبناية:  -9

المذكورة أعلاه أن رخصة البناء  07-77من القانون  00يتبين من نص المادة 
تشترط في كل أعمال البناء الجديدة، أو أشغال تغيير أو تمديد أو تقوية أو تدعيم بناية 

 .30إلى تسييج بناية أي الإحاطة الخارجية للبنايةقديمة، بالإضافة 

شارة إلى أنه فيما يخص أشغال تغيير أو تعديل أو تدعيم البناية وتجدر الإ
بناء تطلب فقط إذا كانت هذه الأشغال تتعلق بالحيطان الضخمة أو الواجهات فرخصة ال

ى النظام العام هذا بطبيعة الحال لضمان المحافظة علو  المطلة على الساحات العمومية،
 العمراني.

 إجراءات الحصول على رخصة البناء. .ثالثا

السالف الذكر فإن  691-76من المرسوم التنفيذي رقم  00و 00حسب المادتين 
طلب الحصول على رخصة البناء يقدم من مالك القطعة الأرضية المراد البناء عليها أو من 

يجب أن و  _،هعلاذلك _كما سبق بيانه أ لهم الحق في وكيله، أو من قبل الأشخاص الذين 
كنسخة من عقد الملكية،  ،الوثائق الخاصة بالبناءو  الطلب بالوثائق التي تثبت صفته، قيرف

 .31أو شهادة الحيازة ...الخ

التي تختلف حسب و  الملف لدى الإدارة المختصة للفصل فيه،و  ويتم إيداع الطلب
المجلس الشعبي البلدي بها في المشاريع نجاز المراد تشييده. فيختص رئيس مية الإأه

يختص الوالي بها و  التي لا تصنف ضمن خانة المشاريع الكبرى.و  ،الأفرادو  ،الخاصة بالبلدية
 تلك المنجزة لإنتاجو  هياكلها العمومية،و  المنشآت الكبرى المنجزة لحساب الدولةو  في البنايات

                                                             
. أنظر أيضا؛ عليان بوزيان، النظام العام العمراني في ظل القانون 090-090عمر حمدي باشا، المرجع السابق، ص -30

العلوم و  الآفاق، كلية الحقوق و  ، الملتقى الوطني حول الترقية العقارية في الجزائر، الواقع70-66المنظم للترقية العقارية 
 .01، ص0760فيفري  06-09 السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، يومي

 تقى الوطني حول الترقية العقاريةالملاقلولي أولد رابح صافية، رخصة البناء: آلية لحماية البيئة في القانون الجزائري، -31
، 0760فيفري  06-09العلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، يومي و  الآفاق، كلية الحقوق و  في الجزائر، الواقع

 .09ص
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 الأراضي ذات و  السياحية،و  البنايات الساحليةو  ،الاستراتيجيةالمواد و  تخزين الطاقةو  توزيعو 
المردود العالي أو الجيد. في حين يختص بها الوزير المكلف بالعمران في المشاريع ذات 

 المصلحة الجهوية أو الوطنية.

وبالتالي فإن المرقي العقاري شأنه شأن كل شخص يريد أن ينجز البناء يجب 
، فيجب حماية للمشتري و  ء في أشغال البناء، بلعليه أن يقدم طلب رخصة البناء قبل البد

من القانون  07برامه عقد البيع على التصاميم، ذلك لأن المادة عليه أن يتحصل عليها قبل إ
في العقد ذاته للمعلومات المتعلقة  الإشارةالسابق بيانها، تشترط لانعقاد العقد  70-66رقم 

للمشتري، بحيث يضمن أن البناية التي هذا بطبيعة الحال يوفر حماية و  برخصة البناء.
مطابقة للنظام العام و  التعمير،و  التنظيمات المتعلقة بالتهيئةو  يشتريها قد تمت وفقا للقوانين

 يئةهذا يجعله عن منأى من المنازعات المتعلقة بعدم مطابقة البناية لقوانين التهو  العمراني،
يصبح المشتري في خسارة و  هدمها،التي يمكن أن ينجم عنها صدور قرار بو  التعمير،و 

 يتحملها بالرغم من عدم ارتكابه لأي خطأ أو تقصير.

 رخصة التجزئة.. البند الرابع

عقد من بين الوثائق أيضا التي يلتزم المرقي العقاري بالحصول عليها قبل إبرام 
-66من القانون رقم  07هي رخصة التجزئة، بحيث اشترطت المادة  البيع على التصاميم

لا كان العقد و  السالفة الذكر الإشارة في العقد إلى البيانات المتعلقة بهذه الرخصة، 70 ا 
 باطلا. 

وتعرف رخصة التجزئة بالوثيقة الإدارية التي تشترط لكل عملية تجزئة لقطعتين 
أو عدة ملكيات عقارية مهما كان  ،ة عقارية واحدةغير مبنية من ملكيأو عدة قطع أرضية 

لكل قطعة حقوق  تنشئالتي من شأنها أن تستعمل في تشييد بنايات جديدة، بحيث و  ،موقعها
 .32بناء جديدة

                                                             
 .61عالية كمال، المرجع السابق، صبن  -32
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التعمير، و  المتعلق بالتهيئة 07-77من القانون رقم  09ولقد نصت عليها المادة 
: "تشترط رخصة التجزئة لكل عملية تقسيم لاثنين أو عدة قطع من ملكية بنصها على

 عقارية واحدة أو عدة ملكيات مهما كانت موقعها. 

الآجال التي يحددها و  وطبالشر و تسلم في الأشكالو  تحضر رخصة التجزئة
 ."التنظيم

 صفته،ويقدم طلب رخصة التجزئة من المالك أو وكيله مرفقا بالوثائق التي تثبت 
يودع الطلب و  ...الخ. 33تلك المتعلقة بالقطعة الأرضية، كعقد الملكية، التصاميم الترشيديةو 

يتم الفصل في الطلب من و  ( نسخ لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي.70في خمس )
في حالة و  اختصاص هذا الأخير، أو الوالي، أو الوزير المكلف بالتعمير حسب حالة.

شهره بالمحافظة العقارية و  تعليقه بمقر المجلس الشعبي البلدي،الاستجابة للطلب يجب 
 .34قليمياإالمختصة 

وتعد كذلك رخصة التجزئة آلية من آليات الرقابة التي تمارسها الدولة على 
لزام المرقي العقاري بضرورة حصوله دى مطابقتها للقوانين، لذلك فإن أالبنايات للتأكد من م

عقد البيع على التصاميم يعد من جهة وسيلة لبسط رقابة الدولة  إبرامعلى هذه الرخصة قبل 
من جهة تشكل ضمانة للمشتري، بحيث تضمن له أن البناية و  على البنيات التي سينجزها،

التعمير، مما يجنبه منازعات و  القانونية المتعلقة بالتهيئة التي سيشتريها قد استوفت الشروط
 بناية.مع الإدارة قد تثار بعد تسليمه ال

 

 

                                                             
الذي يحدد كيفيات تحضير شهادة  6776-70-06المؤرخ في  691-76من المرسوم التنفيذي رقم  76أنظر المادة  -33

 تسليم ذلك.و  رخصة الهدمو  شهادة المطابقةو  رخصة البناءو  شهادة التقسيمو  رخصة التجزئةو  التعمير
الذي يحدد كيفيات  6776-70-06المؤرخ في  691-76سوم التنفيذي رقم من المر  00إلى  67أنظر المواد من  -34

 تسليم ذلك.و  رخصة الهدمو  شهادة المطابقةو  رخصة البناءو  شهادة التقسيمو  رخصة التجزئةو  تحضير شهادة التعمير
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 الشبكات.و  . شهادة التهيئةالبند الخامس

المرقي العقاري أن يتحصل  70-66من القانون رقم  07لقد ألزمت كذلك المادة 
برامه عقد البيع على التصاميم، بحيث اشترطت لانعقاد الشبكات قبل إو  لى شهادة التهيئةع

 الشهادة.العقد أن يتم الإشارة فيه إلى المعلومات المتعلقة بهذه 

والمقصود من ذلك ضرورة استفادة كل عقار مقرر بناؤه أو في طور البناء من 
مصدر للمياه الصالحة للشرب، كما يجب أن يتوفر على قنوات صرف المياه القذرة، تحول 

 07-77من القانون رقم  79هذا ما نصت عليه المادة و  .35دون تدفقها فوق سطح الأرض
"يجب أن يستفيد كل بناء معد للسكن من مصدر ، بنصها على: التعميرو  المتعلق بالتهيئة

يحول دون رمي كما يجب أن يتوفر على جهاز لصرف المياه للمياه الصالحة للشرب، 
 ."النفايات على السطح

وعليه فإنه يتعين على المرقي العقاري أن يوفر للبناية التي سينجزها مصدر لمياه 
عقد البيع  إبراممن ثم يتحصل على هذه الشهادة قبل و  قنوات الصرف الصحي،و  الشرب،

هذه الضمانة تتعلق بحق المشتري في و  كل هذا يشكل ضمانة للمشتري،و  على التصاميم،
العناصر الأساسية التي و  ،من بين مستلزمات الحياة لأنالانتفاع بالبناية التي سيشتريها، 

 .قنوات الصرف الصحيو  ب،تدخل في الانتفاع بالبناية هو المياه الصالحة للشر 

 التأمين. و  لدى هيئات الضمانالمطلب الثاني. اكتتاب المرقي العقاري 

من بين الضمانات التي أقرها المشرع للمشتري في المرحلة السابقة على التعاقد 
حصوله على تعويض، هي إلزام المرقي العقاري اكتتاب عدة عقود تأمين تضمن للمشتري 

في حالة وقوع أي ضرر للبناية التي يقتنيها، من المؤمن، الذي يكون غالبا مليء الذمة 
 بالمقارنة بالمرقي العقاري. 

                                                             
 .00سي يوسف زاهية حورية، النظام القانوني لعقد البيع على التصاميم، المرجع السابق، ص -35
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بصفة عامة مسألة إذ أصبح تدخل شركات التأمين في مجال الترقية العقارية 
بحاجة ماسة إلى كافة الضمانات المكرسة قانونا  ةأساسية، ذلك أن هذه الأخير و  ضرورية

هذا و  كثرة المتدخلين فيها.و  الصعوبات التي تعتري عملية تحقيقها،و  بالنظر إلى التعقيدات
التدخل لشركات التأمين، باعتبارها ضرورة، مقرر بموجب نصوص قانونية تنص صراحة 

المؤرخ  60-60ن المرسوم رقم م الفقرة الأولى 07. فمثلا ما نصت عليه المادة 36على ذلك
المسؤوليات و  المتضمن دفتر شروط النموذجي الذي يحدد الالتزامات 0760-70-07في 

يتعين على المرقي العقاري الاكتتاب في جميع "التي تنص على: ، 37المهنية للمرقي العقاري 
العقاري استنفاذ . فهذه المادة التي تلزم المرقي "أو الضمانات القانونية المطلوبة التأمينات

اكتتاب كل التأمينات و  شخصية،و  كل الضمانات التي كرسها القانون من تأمينات عينية
القانونية، تسمح بأن يكون كل الزبائن المستفيدين من المشاريع العقارية في مأمن من 

أو عدم تحمل المسؤولية عند  ،الأخطار التي قد تنجم عن عدم تجسيد المشاريع العقارية
 .38أو في حالة وقوع الكوارث الطبيعية ،الأضرار التي قد تشوب البناياتوقوع 

 فقد ألزم المشرع المرقي العقاري اكتتاب تأمين لدى صندوق الضمان وتبعا لذلك،
عدة تأمينات تغطي و  الكفالة المتبادلة، بالإضافة إلى اكتتابه تأمين على المسؤولية العشرية،و 

هذا ما سيتم تفصيله و  .39تلحق ضرر بالمشتري و  أن تقع لأخرى التي يمكنجميع المخاطر ا
 في الفروع التالية: 

 

                                                             
الحريات، مجلة تصدر عن جامعة و  إرزيل الكاهنة، شركات التأمين في مواجهة نشاط الترقية العقارية، مجلة الحقوق  -36

 .79، ص0760محمد خيضر بسكرة، العدد التجريبي، سنة 
 المتضمن دفتر شروط النموذجي الذي يحدد الالتزامات 0760-70-07المؤرخ في  60-60المرسوم التنفيذي رقم  -37
المنشورة ، 66، العدد 07، سنة 0760ش لسنة  د. ج. ج. ر. )المنشور في ج. ،وليات المهنية للمرقي العقاري المسؤ و 

 (.67، ص0760-70-01بتاريخ 
 .76-79إرزيل الكاهنة، المرجع السابق، ص -38
 .606كتو لامية، المرجع السابق، ص -39
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 نشاط في الكفالة المتبادلةو  لدى صندوق الضمانالتأمين . اكتتاب الفرع الأول
 .الترقية العقارية

يجب على المرقي العقاري قبل أن يبدأ ممارسة نشاطه أن يكتتب تأمينا لدى 
 00فقا لما نصت عليه المادة دلة في نشاط الترقية العقارية، و الكفالة المتباو  صندوق الضمان
"زيادة على التأمينات المطلوبة في التشريع ، التي تنص على: 70-66من القانون رقم 

في إطار ممارسة نشاط مهنة المرقي العقاري طبقا لالتزاماته، يتعين على و  المعمول به
العقاري من أجل بيعه قبل إنهائه اكتتاب المرقي العقاري الذي يشرع في انجاز المشروع 

 ضمان الترقية العقارية قصد ضمان ما يأتي على الخصوص:

 المكتتبون في شكل تسبيقات،تسديد الدفعات التي قام بها  -

 إتمام الأشغال، -

 .التقنية." و  تغطية أوسع للالتزامات المهنية -

نفس القانون، بنصها من الفقرة الأولى  00هذا ما نصت عليه أيضا المادة و 
في الجدول الوطني المسجلين و  يجب أن ينتسب كل المرقين العقاريين المعتمدين" على:

الكفالة المتبادلة في نشاط الترقية العقارية المنشأ و  للمرقين العقاريين، لصندوق الضمان
 3221يناير سنة  32المؤرخ في  13-21بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 

 .الذي يدعى في صلب النص ""صندوق الضمان."  3221قانون المالية لسنة المتضمن و 

ولقد أولى المشرع الجزائري أهمية كبيرة لهذا الصندوق بأن جعله أحد الآليات 
حماية حقوق و  حل أزمة السكن في الجزائر،و  التي تسهر على تطوير نشاط الترقية العقارية،

 ،على نشأته، الهدف منه الصندوق،هذا ف على مشتري العقار، الشيء الذي يستلزم التعر 
الآثار المترتبة على تدخله في عقد البيع على و  ،، نطاق الضمان الذي يغطيهمهامه

 التصاميم.
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الكفالة المتبادلة في نشاط الترقية و  . تعريف صندوق الضمانالبند الأول
 العقارية.

لا في المرسوم و  ،70-66القانون رقم  يوجد تعريف صريح لهذا الصندوق فيلم 
 071-79التنفيذي رقم لا في المرسوم و  ،40المتعلق بالنشاط العقاري  70-70التشريعي رقم 
الكفالة المتبادلة في الترقية و  المتضمن إحداث صندوق الضمان 6779-66-70المؤرخ في 

 .41العقارية

نما يمكن استخلاص تعريفه من خلال هذه القوانين بأنه  مؤسسة عمومية وا 
الذمة المالية و  يتمتع بالشخصية المعنويةو  مهامه تحت وصاية الوزير المكلف بالسكنيمارس 

 .42لا يسعى إلى تحقيق الربحو  المستقلة، له طابع تعاوني،

الكفالة المتبادلة في نشاط الترقية و  نشأة صندوق الضمان .البند الثاني
 العقارية.

نشاط الترقية العقارية سنة الكفالة المتبادلة في و  لقد تم إنشاء صندوق الضمان
المؤرخ في  76-70من المرسوم التشريعي رقم  606ذلك بموجب نص المادة و  ،6770
تتمم المادة و  تعدل"التي تنص على:  6770المتضمن قانون المالية لسنة  67-76-6770

المتضمن قانون و  3222ديسمبر سنة  13المؤرخ في  92-22من القانون رقم  393

                                                             
 ج. ج. ر. المتعلق بالنشاط العقاري، )المنشور في ج. 6770-70-76المؤرخ في  70-70المرسوم التشريعي رقم  -40
.(، الذي ألغيت أحكامه ما عدا المادة 70، ص6770-70-70، المنشورة بتاريخ 60، العدد 70، سنة 6770ش لسنة  د.
، 0766ش لسنة  د. ج. ج. ر. لمنشور في ج.، )ا0766 -70- 69المؤرخ في  70-66منه بموجب القانون رقم  09
 (.70، ص0766-70-71، المنشورة بتاريخ 60، العدد 06سنة 

الكفالة المتبادلة في و  المتضمن إحداث صندوق الضمان 6779-66-70المؤرخ في  071-79المرسوم التنفيذي رقم  -41
، 6779-66-70، المنشور بتاريخ 90العدد  ،00، سنة 6779ش لسنة  د. ج. ج. ر. )المنشور في ج.الترقية العقارية، 

 د. ج. ج. ر. ، )المنشور في ج.0760-71-70المؤرخ في  667-60المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم و  (. المعدل00ص
 (.70، ص0760-71-67، المنشور بتاريخ 09، العدد 06، سنة 0760ش لسنة 

الحريات، و  ضمان تمويل نشاط الترقية العقارية، مجلة الحقوق الكفالة المتبادلة في و  قنى سعدية، دور صندوق الضمان -42
 .661، ص0760مجلة تصدر عن جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد التجريبي، سنة 
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الكفالة و  : يمكن إحداث صناديق للضمان393، كما يلي: المادة 3221المالية لسنة 
تطبيقا للمادة و ،النشاط الاقتصادي عن طريق التنظيم..."المتبادلة في مختلف قطاعات 

المتعلق بالنشاط العقاري على  70-70المرسوم التشريعي رقم  السالفة الذكر فقد نص 606
يتعين على المتعامل في الترقية "منه التي تنص على:  66هذا الصندوق بنص المادة 

العقارية في عمليات البيع بناء على التصاميم أن يغطي التزاماته بتأمين إجباري يكتتبه 
 ...."الكفالة المتبادلة المنصوص عليها في التشريع المعمول بهو  لدى صندوق الضمان

المؤرخ في  071-79وتطبيقا لهذه النصوص فقد صدر المرسوم التنفيذي رقم 
الكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، و  المتضمن إحداث صندوق الضمان 70-66-6779

 .43الذي تناول هذا الصندوق بالتفصيل

غير أنه لم يتم تنصيب هذا الصندوق بصفة فعلية إلا في شهر أوت من سنة 
المؤسسات المصرفية هي من تتكفل بتغطية و  قبل ذلك كانت شركات التأمينو  ،0777

 .44مشاريع الترقية العقارية

الكفالة المتبادلة في نشاط و  صندوق الضمان إنشاء. الهدف من البند الثالث
 الترقية العقارية.

المتبادلة إلى الدفع  الكفالةو  يهدف المشرع من خلال إنشاء صندوق الضمان
ضمان حماية و  السهر على نجاح مشاريع الترقية العقارية،و  تطويره،و  بقطاع الترقية العقارية

بحقوق  المطالبة ذلك من خلال حلول هذا الصندوق محل المشتري فيو  حقوق المشترين،
أو  إفلاسه في حالة شهر أو ،حالة سحب الاعتماد من المرقي العقاري  ذلك فيو  هذا الأخير،

، بحيث يضمن تسديد الدفعات التي قام بها المكتتبون في شكل تسبيقات، 45التسوية القضائية
                                                             

 .661قنى سعدية، المرجع السابق، ص -43
ن كلية الكفالة المتبادلة في عقد البيع على التصاميم، مجلة المفكر، مجلة تصدر عو  خالد رمول، صندوق الضمان -44

 .077ن، ص. ت. ذ. ، د70العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد و  الحقوق 
الحريات، جامعة محمد خيضر و  بلجراف سامية، ضمانات المشتري في عقد البيع بناء على التصاميم، مجلة الحقوق  -45

 .090، ص0760بسكرة، العدد التجريبي، سنة 



 .تسليم البنايةالباب الأول. الآليات القانونية لحماية المشتري قبل 
 

35 
 

من القانون رقم  00هذا يستشف من خلال المادة و  بالإضافة إلى ضمانه إتمام أشغال البناء،
 المشار إليها أعلاه. 66-70

البيع على يعد هذا الصندوق آلية مهمة لحماية المشتري في عقد وبهذا 
التصاميم، ذلك لكون أن هذا الصندوق يضمن من جهة للمشتري حصوله على البناية التي 

تمام إنجاز البناية لسبب أو إاشتراها، لكون أنه في حالة ما إذا لم يتمكن المرقي العقاري من 
داد فإذا ما امتنع المرقي العقاري عن استر  من جهة ثانية،و  لأخر، يتكفل هذا الصندوق بذلك،

أن دفعها له على شكل دفعات يحول الصندوق محل و  ،للمشتري  المبالغ المالية التي سبق له
 يضمن الوفاء بها.و  المشتري 

الكفالة المتبادلة في نشاط الترقية و  . مهام صندوق الضمانالبند الرابع
 العقارية. 

من  71و 70المادتين و  70-66من القانون رقم  06إلى  00وفقا للمواد 
الكفالة المتبادلة في و  تتمثل مهام صندوق الضمانالمذكور أعلاه،  071-79المرسوم رقم 

 نشاط الترقية العقارية فيا يلي:

ضمان التسبيقات التي يدفعها المشترون إلى المرقين العقاريين في إطار  -6
البيع على  انجاز المشروع العقاري من أجل بيعه قبل انجازه، مثل ما الحال عليه في عقد

التصاميم. كون المرقي العقاري الذي يتلقاها مجبر على تأمينها لدى هذا الصندوق، حتى 
يتمكن هذا الأخير من حماية المشترين من احتمالات عجز المرقي العقاري لأي سبب كان، 
حيث يقوم الصندوق بإرجاع المبالغ المالية المدفوعة إلى المشترين بعد التأكد من عجز 

القانون رقم من  00هذا وفقا للبند الأول من المادة و  ،46العقاري بالطرق القانونية المرقي
66-70. 

                                                             
 .669قنى سعدية، المرجع السابق، ص -46
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ذلك في حالة عجز المرقي العقاري على القيام بذلك، و  ضمان أشغال البناء، -0
هذا ما نص عليه البند الثاني و  كحالة عسره، بحيث يتكفل هو بضمان استمرار أشغال البناء،

 .70-66من القانون رقم  00المادة  من

التقنية للمرقي العقاري، فهذا و  ضمان تغطية أوسع للالتزامات المهنية -0
الصندوق يسهر على تحقيق التزامات المرقي العقاري المهنية منها أو التقنية على أكبر 

 .70-66من القانون رقم  00هذا يستشف من البند الثالث من المادة و  نطاق ممكن،

 يمكن أن يكلف هذا الصندوق أيضا بأنشطة إضافية بواسطة التنظيم،كما  -0
هذا ما نصت عليه و  ،47 70-66ذلك في مجال مهامه المنصوص عليها في القانون رقم و 

  .70-66من القانون رقم  0148المادة 

 العقاريون  التأمينات التي يلتزم بها المرقون و  السهر على وضع الضمانات -0
 ،عند الاكتتاب، إذ أن هذا الصندوق ملزم بوضع كل الميكانيزمات التي تحقق الضمانات

من  0049الثانية من المادة هذا عملا بالفقرة و  ،نالتأمينات التي اكتتبها المرقين العقارييو 
 .70-66القانون رقم 

 ،الحلول محل المقتنين في حالة سحب الاعتماد من المرقي العقاري  -1
ذلك بالتزام مرقي عقاري آخر على حساب المرقي الذي و  تمامها،ا  و  أشغال البناءاستئناف و 

من  90المادة هذا ما نصت عليه و  ذلك في حدود الأموال المدفوعة.و  سحب منه الاعتماد،
ذلك بعد تعديلها بموجب و  ،071-79من المرسوم رقم  70المادة و  ،70-66القانون رقم 

المتمم للمرسوم و  المعدل 0760-71-70المؤرخ في  667-60من المرسوم رقم  70المادة 
 .071-79رقم 

                                                             
الكفالة المتبادلة في نشاط الترقية العقارية بمهام و  لحد كتابة هذه الأسطر لم بصدر أي مرسوم يكلف صندوق الضمان -47

 إضافية.
 المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية. 66-70من القانون رقم  01أنظر المادة  -48
 المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية. 66-70الفقرة الأخيرة من القانون رقم  00أنظر المادة  -49



 .تسليم البنايةالباب الأول. الآليات القانونية لحماية المشتري قبل 
 

37 
 

تسيير انتساب المرقين العقاريين المعتمدين المسجلين في الجدول الوطني  -9
نما استحدثها المشرع و  هذه تعد مهمة جديدة لم تكن موجودة من قبل،و  للمرقين العقاريين، ا 
 المعدلة 0760-71-70في  المؤرخ 667-60من المرسوم رقم  70بموجب المادة 

 .071-79من المرسوم رقم  70المتممة للمادة و 

 ،50ذات الصلة بمشروعهو  العقاريةو  الماليةو  القيام بكل العمليات التجارية -6
إلى تطوير هدف المنشورات المتخصصة التي تو  نشر كل المعلوماتو  ،انجاز كل دراسةو 

أخذ كل المساهمات ذات الصلة بمجال و  ،فرعضافة إلى استحداث كل الترقية العقارية، بالإ
 السالفة الذكر.  70هذه المهام أيضا استحدثت بموجب المادة نشاطه. 

اختصاصات الصندوق بموجب و  وسع من صلاحياتالمشرع  يلاحظ أنو 
دور كبير في تطوير نشاط  بالتالي أصح يلعبو  علاه،المذكور أ  667-60وم رقم المرس

هذا بطبيعة و  مراقبة كل المشاريع المتعلقة بالترقية العقارية.و  ع مجالها،توسيو  ،الترقية العقارية
على مصالح المشترين، بحيث يضمن لهم هذا الصندوق نجاح مشاريع  اايجابيالحال يؤثر 

 بمعايير قانونية.و  عقاراتهم في الآجال المتفق عليها،من ثم استفادتهم من و  الترقية العقارية،

الكفالة المتبادلة في نشاط و  ضمان صندوق الضمان. نطاق البند الخامس
 الترقية العقارية.

الكفالة المتبادلة في نشاط الترقية و  إن الضمان الذي يتكفل به صندوق الضمان
نما له مجال محدد،و  العقارية ليسا مطلقا، ذلك بتحديده من الناحية الموضوعية، من خلال و  ا 

الذين و  ناحية الأشخاص الملتزمين بالاكتتاب فيه،من و  تحديد الأخطار التي يتكفل بها،
كذلك من حيث المدة الزمنية التي يلتزم فيها هذا الصندوق و  يستفيدون من خدماته،

 بالضمان.

                                                             
العقارية ذات الصلة بمشروعه، و  الماليةو  يثار التساؤل حول منح المشرع للصندوق مهمة القيام بكل العمليات التجارية -50

لعمليات المتعلقة بها من بالتالي القيام بكل او  فهل يقصد بذلك أن الصندوق له صلاحية المبادرة بمشاريع الترقية العقارية،
 البيع ...الخ؟. فيبقى الجواب غير واضح أمام عدم صدور تنظيم يشرح ذلك.و  البناء،و  اقتناء الأراضي،
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 أولا. النطاق الشخصي.

لدى تأمين اكتتاب ب، فإن المرقي العقاري ملزم أعلاهكما سبق الإشارة إليه 
الكفالة المتبادلة في نشاط الترقية العقارية، لذلك فإنه هو من يتولى و  صندوق الضمان

ذلك قصد الحصول و  لمصلحة المشتري في عقد البيع على التصاميم،إجراءات الاكتتاب 
تعد و  على شهادة ضمان التسبيقات المدفوعة من قبل المشترين خلال مرحلة انجاز البناء،

صندوق و  شهادة ضمان بين كل من المرقي العقاري وثيقة تأمين عقد البيع على التصاميم 
الكفالة المتبادلة في نشاط الترقية العقارية، لضمان الدفعات المالية المقدمة من قبل و  الضمان

 ،يتقرر هذا الضمان في حالة عدم تمكن هذا الأخير انجاز البناءو  المشتري للمرقي العقاري،
 ي العقد.تسليمه للمشتري في الآجال المتفق عليها فو 

صندوق  ميتكفل به نالضمان الذيشخاص بق بيانه فإن أتبعا لما سو  لذلك 
في  مشتري العقارو  المرقي العقاري  االكفالة المتبادلة في نشاط الترقية العقارية همو  الضمان

 .51عقد البيع على التصاميم

 النطاق الموضوعي. ثانيا.

كما و  يتكفل بها هذا الأخير،يقصد بالنطاق الموضوعي للصندوق المخاطر التي 
سبق بيانه فإن من المهام الرئيسية التي يختص بها الصندوق هو ضمانه تسديد الدفعات 

تمام أشغال إالتي دفعها المشترون للمرقي العقاري في شكل تسبيقات، بالإضافة إلى ضمانه 
 عات المالية،فإن المخاطر الذي يضمنها الصندوق تتمثل في تسديد الدفبالتالي و  .52البناء

تمام إنجاز أشغال البناء.و   ا 

 

 

                                                             
 .600-606كتو لامية، المرجع السابق، ص -51
 المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية. 66-70من القانون رقم  00أنظر المادة  -52
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 ضمان تسديد الدفعات المالية: -3

التي يقوم بها الصندوق هو ضمان تسديد الدفعات  الجوهريةمن بين المهام 
المالية التي دفعها المشتري في عقد البيع على التصاميم للمرقي العقاري، بحيث في حالة ما 

في شكل أن دفعها و  التسديدات التي سبق له عن إذا عجز هذا الأخير عن تعويض المشتري 
-60من المرسوم رقم  79هذا ما عرفته المادة و  .53عويضتأقساط، يضمن الصندوق هذا ال

ة الكفالة المتبادلو  المحدد لشروط حلول صندوق الضمان 0760-71-70المؤرخ في  666
 قتني الأملاك العقارية المغطاة بضمان الترقية العقاريةفي نشاط الترقية العقارية محل م

لتزام الصندوق بتعويض يقصد بضمان التعويض، ا"، التي تنص على: 54كيفيات ذلكو 
التي تكتسي طابع و  المقتنين عن التسديدات التي قاموا بدفعها للمرقي المخل بالتزاماته،

 ."، بعنوان عقد البيع على التصاميمتسبيقات على الطلب

الكفالة و  من وثيقة التأمين الخاصة بصندوق الضمان 76ولقد عرفت المادة 
"المبالغ المالية التي يقوم المشتري  :التسديدات بأنهالترقية العقارية المتبادلة في نشاط ا

بدفعها للمتعامل في الترقية العقارية في إطار البيع على التصاميم الذي يبرم طبقا للتشريع 
 .الذي يتم عند حيازة المسكن أو بداية الانتفاع به..." و  المعمول به ما عدا الدفع الأخير

حالات ضمان الصندوق و  إليها أعلاه شروطولقد حددت وثيقة التأمين المشار 
بين ما إذا و  ميزت في ذلك بين ما إذا كان المرقي العقاري شخص طبيعي،و  هذه التسديدات،

 .55كان شخص معنوي 

 

                                                             
 .076المرجع السابق، ص خالد رمول، -53
الكفالة المتبادلة و  المحدد لشروط حلول صندوق الضمان 0760-71-70المؤرخ في  666-60المرسوم التنفيذي رقم  -54

 ج. ر. كيفيات ذلك، )المنشور في ج.و  في الترقية العقارية محل مقتني الأملاك العقارية المغطاة بضمان الترقية العقارية،
 (.76، ص0760-71-67، المنشور بتاريخ 09، العدد 06سنة ، 0760ش لسنة  د. ج.
 .600كتو لامية، المرجع السابق، ص -55
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 إذا كان المرقي العقاري شخصا طبيعيا: -3-3

الكفالة المتبادلة و  إذا كان المرقي العقاري شخصا طبيعيا فإن صندوق الضمان
 الترقية العقارية يضمن دفع التسديدات في الحالات الآتية:في نشاط 

 .56حالة إفلاس المرقي العقاري  -

 وفاة المرقي العقاري، في حالة عدم تكفل ورثته إتمام مشروع مورثهم. -

فقدان المرقي العقاري بموجب حكم قضائي أو وثيقة إدارية صادرة عن السلطة  -
 .57الإدارية المختصة

 .58نهائي بموجب حكم قضائي بجنحة النصب المرقي العقاري  إدانة -

 إذا كان المرقي العقاري شخصا معنويا: -3-9

أما إذا كان المرقي العقاري شخصا معنويا فإن حالات ضمان الصندوق 
 التسديدات تتمثل في:

                                                             
ما يليها من القانون التجاري الجزائري. الصادر بموجب و  060التسوية القضائية المواد و  أنظر فيما يخص الإفلاس -56

، 676، العدد 60، سنة 6790ش لسنة  د. ج. ج. ر. )المنشور في ج.، 6790-77-01المؤرخ في  07-90الأمر رقم 
المؤرخ  70-70.(، المعدل والمتمم، آخر تعديل كان بموجب القانون رقم 60717، ص6790-60-67المنشورة بتاريخ 

-77، المنشور بتاريخ 66، العدد 00، سنة 0770ش لسنة  د. ج. ج. ر. ، )المنشور في ج.0770 -70- 70في 
 (.76، ص70-0770
الكفالة المتبادلة في نشاط الترقية العقارية على حالة فقدان المرقي و  التأمين الخاصة بصندوق الضمان لقد نصت وثيقة -57

العقاري الذي يتم إثباته بموجب حكم قضائي أو وثيقة صادرة من الإدارة المختصة، لكن في الحقيقة فإن إثبات حالة الفقدان 
من قانون الأسرة الجزائري الصادر بموجب القانون  660إلى  677 لا يكون إلا بموجب حكم قضائي وذلك وفقا للمواد من

، سنة 6760 ش لسنة د. ج. ج. ر. المتضمن قانون الأسرة، )المنشور في ج. 6760-71-77المؤرخ في  66-60رقم 
-70(، المعدل والمتمم، آخر تعديل كان بموجب القانون رقم 767، ص6760-71-60، المنشورة بتاريخ 00، العدد 06
، المنشور 60، العدد 00، سنة 0770ش لسنة  د. ج. ج. ر. ، )المنشور في ج.0770 -70- 09المؤرخ في  70

 (.66، ص0770-70-09بتاريخ 
 .600. أنظر ايضا، كتو لامية، المرجع السابق، ص667قنى سعدية، المرجع السابق، ص -58
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 إفلاس شركة الترقية العقارية. -

 تصفية الشركة مهما كانت أسباب تصفيتها. -

 الشركة بجنحة النصب بموجب حكم قضائي نهائي.إدانة  -

 .59إثبات تخلف الشركة عن تسديد قروضها -

للصندوق حق ممارسة الرقابة على كل مشروع مقرر ضمانه  الضمان يمنح هذاو 
في حالة ما إذا امتنع المرقي العقاري عن دفع التسديدات يتعرض و  بموجب وثيقة التأمين،

التأمين، الذي يتم عن طريق منحة إضافية يتم تقديرها من قبل هذا الأخير لزيادة في قسط 
 ذلك حسب كل حالة.و  الصندوق 

ويمارس الصندوق هذه الرقابة عن طريق انتقال مصالحه إلى مكان انجاز 
دم لمرقي العقاري المتعلقة بنسبة تقالأشغال من أجل معاينة مدى مطابقة تصريحات ا

دم الأشغال غير مطابقة لما صرح به المرقي العقاري، الأشغال، فإذا تبين لها أن نسبة تق
 ، يقوم الصندوق باستدعاء المشتري شغال أقل من النسبة التي صرح بهاكأن تكون نسبة الأ

ذاو  ،الثمن أقساط باقي بدفع يقوم لا بأن يعذرهو  ،يعلمه بالنسبة الحقيقية لتقدم الأشغالو   قام ما ا 
 يضمن لا الأخير هذا نفإ ،الصندوق  قبل من عذارهإ  من بالرغم الأقساط بدفع الأخير هذا

 .60عذارالإ بعد بدفعها المشتري  قام التي الدفعات

والتزام الصندوق بضمان تعويض المشتري بطبيعة الحال فيه حماية لمصالح هذا 
، التي يمكن المرقي العقاري المخل بالتزاماته لك لأن هذا يغنيه عن مشقة مطالبةالأخير، ذ

 المال.و  هذا فيه جهد في الوقتو  حد رفع دعوى قضائية، أن تصل إلى

 

                                                             
 .076خالد رمول، المرجع السابق، ص -59
 .600بق، صكتو لامية، المرجع السا -60
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 البناء. أشغال تمامإ ضمان -9

 في عليها المتفق الآجال يف البناء أشغال بإتمام العقاري  المرقي قيام عدم حالة في
 ،البناء أشغال تمامبإ العقارية الترقية نشاط في ادلةالمتب الكفالةو  الضمان صندوق  يتولى ،العقد
 القيامب آخر عقاري  يمرق تولي طريق عن البناء، أشغال بإتمام القيامو  المشتري  محل بحله وذلك
 ذلكو  الأشغال، أنجاز عن تخلف الذي العقاري  المرقي حساب على المتبقية الأشغال بإنجاز

 من الأولى الفقرة 09 المادة صراحة عليه نصت ما هذاو  المدفوعة. المالية المبالغ حدود في
 لأحد العقاري  المرقي من للاعتماد سحب كل يؤدي" على: تنص التي 70-66 رقم انون الق

 المقتنين محل قانونا الضمان صندوق  حلول إلى آخر، سبب لأي أو أدناه، المحددة الأسباب
 حساب على آخر عقاري  مرق  لتزاما بموجب البنايات إنجاز إتمام ياتعمل متابعة حق يخولهو 

 أيضا عليه نصت ما هذاو ."المدفوعة الأموال حدود في ذلكو  عنه بدلاو  الأصلي المرقي
المتممة للمادة و  المعدلة 0760-71-70المؤرخ في  667-60 رقم المرسوم من 70 المادة
"...الحلول محل المقتنين في حالة ذلك بنصها على: و  071-79من المرسوم رقم  70

تمام الإنجاز بالتزام مرق عقاري آخر استئناف أشغال إو  المرقي العقاري سحب الاعتماد من 
 .ذلك في حدود الأموال المدفوعة..."و  بدلا عنهو  على حساب المرقي المخل بالتزاماته

 لاحياتص من وسع قد ذكره السالف 666-60 رقم المرسوم أن إلى الاشارة وتجدر
 المشتري  باسم القيام صلاحية له منح بحيث البناء، أشغال تمامإ بضمانه المتعلقة الصندوق 

 الوسائل كل يسخر أنو  .القضائيةو  ،المالية التقنية، الإدارية، الأعمال كل مباشرة لحسابهو 
 التنفيذي المرسوم من 67 المادة عليه نصت ما هذاو  البناء، إنجاز إتمام من تمكنه التي اللازمة

 باسم يباشر أن الأشغال إنجاز إتمام قصد لصندوق ل يمكن " فيها: جاء التي ،60-666
 كل يسخر أنو  القضائيةو  الماليةو  التقنيةو  الإدارية الأعمال كل حسابهم، علىو  المقتنين
 :أجل من الخصوص، على الضرورية، الوسائل

 حصائلو  العامة الحسابية البياناتو  المنجزة للأشغال التقني التقييم إعداد -
 المرقي و/أو الصندوق  تجاه ملتزمين يزالون  لا الذين المقتنون  ادفعه التي التسديدات
 المتبقية، التسديدات دفع قصد الأشغال يستأنف الذي العقاري 
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 الأشغال... لمواصلة آخر عقاري  مرقي تكليف -

 المخل قيالمر  فيه تسبب الذي الزائد المبلغ استرجاع قصد عمل بكل المبادرة -
 الزائدة التكاليفو  المرقي حصلها التي التأخير عقوبات كذاو  ء،الاقتضا عند بالتزاماته،
 . المشروع..." استئناف عن الناجمة

 البناء أشغال تمامإ الصندوق  هذا تولي أن كون  مشتري،لل مهمة ضمانة تعد هذهو 
 اشتراها، التي للبناية المشتري  ميتسلو  ،البناء أشغال تماملإ أكبر ضمان فيه ذلك على سهرهو 

 في تحققها مدىو  العقارية الترقية مشاريع مراقبة بصلاحية يتمتع الصندوق  هذا أنو  لاسيما
 المهمة. بهذه بقيامه له تسمح هيئاتو  بآليات تمتعه ثمة منو  الميدان،

 أداء من الصندوق  تمكينو  العقارية، الترقية عمليات إنجاح ضمان أجل ومن لذا
 القيام المشتري  المشرع منع فقد العقاري، لمرقيا قبل من تنجز لم التي البنايات تمامإ في مهمته
 ما هذاو  الاعتماد، منه سحب الذي العقاري  يالمرق عن بدلا البناء الأشغال استئناف بنفسه
 هذا فيو  " مضمونها: التي 70-66 رقم القانون  من 09 المادة من الثانية الفقرة عليه نصت
 الذي اري العق المرقي من بدلا البناء، إنجاز إتمام مواصلة من مقتن كل على يمنع الإطار،

 ."الاعتماد سحب موضوع كان

 الزمني. النطاق ثالثا.

الكفالة و  يقصد بالنطاق الزمني بالمدة الزمنية التي يلتزم فيها صندوق الضمان
 المتبادلة في نشاط الترقية العقارية بتغطية الأخطار محل الضمان.

من الثمن للمرقي أو قسط  التسبيقات بدفع وتبدأ هذه المدة من تاريخ قيام المشتري 
إلى غاية تحرير محضر التسليم الذي يثبت حيازة المشتري للبناية محل  تمتدو  العقاري،
 العقد. 

بذلك،  وتبعا لذلك فإذا تم تمديد مدة انجاز أشغال البناء، يجب إخطار الصندوق 
في قسط التأمين بالنسبة  من فرض زيادةو  كي يتمكن من مراقبة مراحل تطور أعمال البناء،
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للمرقي العقاري، لأن كل تأجيل في مدة الأشغال يؤدي إلى الزيادة في قسط التأمين، بشرط 
ذا تقاعس و  .61من مدة الانجاز المتفق عليها في العقد %67أن تتجاوز المدة المؤجلة ب ا 

من الزيادة  %677يلزم بدفع غرامة تساوي  قسط التأمينالمرقي العقاري في دفع الزيادة في 
من  67هذا ما نصت عليه المادة و  .62في قسط التأمين تضاف إلى القسط الواجب دفعه

 وثيقة التأمين المشار إليها أعلاه.

الكفالة و  البند السادس. الأخطار المستثناة من ضمان صندوق الضمان
 المتبادلة في نشاط الترقية العقارية.

الكفالة و  ضمان صندوق الضمانهناك مجموعة من الأخطار تخرج من نطاق 
 التي تتمثل في:و  المتبادلة في نشاط الترقية العقارية،

 القسط الأخير الذي يدفعه المشتري. -6

هو الضمان و  ضمان حسن الانجاز، ذلك لكون أن هذا يضمنه تأمين خاص -0
 .السنوي 

يم ماالمنجزة بناء على التصو  التأخر في تسليم الأملاك المكتسبة للمشتري، -0
 المتفق عليه.

 الزيادة في الثمن في حالة مراجعته. -0

 الغرامات المالية بمختلف أنواعها. -0

 القضائية.و  التعويضات الاتفاقية -1

                                                             
 .600كتو لامية، المرجع السابق، ص -61
 .607قنى سعدية، المرجع السابق، ص -62
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التعويض عن الكوارث الطبيعية، كونها محل تأمين خاص منصوص عليه  -9
على لزامية التأمين المتعلق بإ 0770-76-01المؤرخ في  60-70بموجب الأمر رقم 

 .63تعويض الضحاياو  الكوارث الطبيعية

الأخطار المهنية الناتجة عن أشغال و  الانفجاراتو  التعويض عن الحرائق -
المتعلق  6770-76-00المؤرخ في  79-70المؤمن عليها بموجب الأمر رقم و  64البناء

 .65بالتأمينات

 حالة فسخ عقد البيع على التصاميم. -6

لكن استثناء هذه الأخطار من نطاق ضمان هذا الصندوق لا يعني أنه لا تخضع 
تغطيتها بموجب تأمين لدى شركات التأمين بموجب عقد التأمين أصلا للتأمين، بل يمكن 

 .66العادي

الكفالة و  صندوق الضمان الاكتتاب لدى الآثار المترتبة عنالبند السابع. 
 العقارية.المتبادلة في نشاط الترقية 

الكفالة المتبادلة في نشاط الترقية و  يترتب على التأمين لدى صندوق الضمان
العقارية آثار مهمة في عقد البيع على التصاميم، تتمثل أساسا في تدخل هذا الصندوق عند 

                                                             
 بتعويضو  المتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية 0770-76-01المؤرخ في  70-60الأمر رقم  -63
، 0770-76-09بتاريخ المنشورة ، 00، العدد 07، سنة 0770 ش لسنة د. ج. ج. ر. الضحايا، )المنشور في ج. 

 (.00ص
الكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في و  ابتسام مسعودي، التأمين لدى صندوق الضمان -64

القانون، تخصص القانون العقاري، تحت إشراف الدكتور جمال بوشنافة، جامعة الدكتور يحي فارس بالمدية، كلية الحقوق، 
 .06، ص0760-0766سنة 

 ش لسنة د. ج. ج. ر. المتعلق بالتأمينات، )المنشور في ج. 6770-76-00المؤرخ في  79-70الأمر رقم  -65
 70-71.(، المعدل والمتمم، بموجب القانون رقم 70، ص6770-70-76، المنشورة بتاريخ 60، العدد 60، سنة 6770

، المنشور بتاريخ 60، العدد 00، سنة 0771لسنة ش  د. ج. ج. ر. ، )المنشور في ج.0771 -70- 01المؤرخ في 
 (.70، ص60-70-0771
 .607. أنظر أيضا؛ قنى سعدية، المرجع السابق، ص070خالد رمول، المرجع السابق، ص -66
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بمقابل ذلك و  الداخلة في مهامه _كما سبق بيانه أعلاه_،و  تحقق أحد الأخطار المؤمن عليها
تتمثل في حلول الصندوق محل و  المشتري،و  المرقي العقاري  اتجاهفإنه يتمتع بحقوق 

 رجوعه على المرقي العقاري.و  المشتري،

 أولا. حلول الصندوق محل المشتري.

من المهام الأساسية التي يتولاها الصندوق هي ضمان كما سبق الإشارة إليه، ف
ضمان إتمام أشغال البناء إذا ما و  المشتري للمرقي العقاري،الوفاء بالتسديدات التي دفعها 

من ثم فمتى تحققت إحدى هاتين الحالتين فإن و  تعذر على المرقي العقاري القيام بذلك،
يقوم بضمان ذلك، عن طريق حلوله محل المشتري في مواجهة المرقي و  الصندوق يتدخل

دوق حق الحلول محل هذا الأخير في بالتالي فإن للصنو  العقاري ليطالب بحقوق المشتري،
هذا ما و  .67حالة ضمان إتمام إنجاز البناءو  هي حالة ضمان الوفاء بالتسديدات،و  حالتين،

يقصد بحلول  "التي تنص على:و  السالف ذكره، 666-60من المرسوم رقم  70نصت عليه 
 الصندوق، بموجب هذا المرسوم، نيابته:

بالتزاماته قصد متابعة إتمام إنجاز  قانونا، عن المرقي العقاري المخل -
 البنايات وفقا للشروط المحددة في المواد أدناه،

عن المقتنين فيما يخص الاستفادة من الصف الأول، في حالة إفلاس أو  -
 تصفية المرقي العقاري، في حدود ديون هؤلاء المقتنين،

ه بالتزاماتمتابعتهم للمرقي العقاري المخل و  فيما يتعلق بحقوق المقتنين -
 ."قضائيا، بحسب المبالغ المدفوعة

 

 

                                                             
 .601كتو لامية، المرجع السابق، ص -67
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 حلول الصندوق محل المشتري لضمان التعويض: -3

أن تسلمها و  متى تخلف المرقي العقاري عن رد المبالغ المالية للمشتري التي سبق
من ثم و  يتولى ضمان التعويض،و  من قبل هذا الأخير في شكل تسبيقات، يتدخل الصندوق 

حق الحلول محل المشتري في مواجهة المرقي العقاري من أجل استيفاء يكون لهذا الأخير 
المشار إليه  666-60من المرسوم رقم  76هذا ما نصت عليه صراحة المادة و  ،68حقوقه
يترتب على تعويض الصندوق للتسديدات التي دفعها المقتني، "التي تنص على: و  أعلاه
ري موضوع عقد البيع على عقابالملك ال المتعلقة حقوقه عن الأخير هذا تخلي

 .69"التصاميم

ويمكن للمرقي العقاري أن يقوم بضمان تعويض التسديدات للمشتري عن طرق 
يحل محل المرقي العقاري المخل بالتزاماته ليقوم هذا الأخير عقاري آخر  يالبحث عن مرق

هذا يستشف من و  في نفس الوقت تسديد التعويضات المتبقية للمشتري،و  بإتمام إنجاز البناء،
العمل -"ينص على:  الذي 666-60المرسوم التنفيذي رقم من  67البند الثالث من المادة

على استبدال المرقي العقاري المخل بالتزاماته بالمرقي الملتزم بدفع التسديدات المتبقية في 
 ."ع على التصاميم الخاصة بالمقتنينعقود البي

 إتمام الانجاز:حلول الصندوق محل المشتري لضمان  -9

ضافة إلى حلول الصندوق محل المشتري لضمان دفع التعويضات، يحق له بالإ
من القانون رقم  09هذا ما أكدته المادة و  تمام انجاز البناء،ضمان إأيضا أن يحل محله ل

                                                             
 .17ابتسام مسعودي، المرجع السابق، ص -68
سيرها حسب المصطلحات المستعملة فيها، يفهم أن الصندوق يحل محل إن هذه المادة يكتنفها غموض، إذ لو يتم تف -69

المشتري فيما يخص حق ملكية العقار محل عقد البيع على التصاميم، ذلك كون أنها نصت على "...تخلي هذا الأخير عن 
الانتفاع بالعقار، و  بالتصرف حقوقه المتعلقة بالملك العقاري..."، فعبارة الحقوق المتعلقة بالحقوق العقارية يعني كل ما يتعلق

 هذا غير مستساغ، فالصندوق لا يحل محل المشتري فيما يخص حقوقه المتعلقة بالملكية العقارية،و  انتفاع المالك.و  تصرف
نما يحل محله فقط فيما يخص المبالغ المالية التي سددها له،و  هذه المكنة منحت له من أجل استرجاع ما دفعه للمشتري، و  ا 

 لا أكثر.
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المتممة. و  المعدلة 071-79من المرسوم التنفيذي رقم  70المادة و  السالفة الذكر، 66-70
م يقم المرقي العقاري الذي سحب منه الاعتماد بسبب أخلاله بالتزاماته القانونية، إذ أنه إذا ل

ذلك بحلوله محل و  ،انجاز البناء إتماميتولى هو بمهمة السهر على و  فإن الصندوق يتدخل
 المشتري في مواجهة المرقي العقاري المخل بالتزاماته.

 الذكر، فإنه يترتب علىالسالف  666-60من المرسوم رقم 7170وحسب المادة 
انجاز البناية التي كانت محل عقد البيع على  بإتمام التزامهحلول الصندوق محل المشتري 
إلا  هذا الالتزام لا يخصو  المرقي العقاري المخل بالتزاماته.و  التصاميم الموقع بين المشتري 
عليه فإن و  على الأقل،التي تم انجاز أساساتها و  ،تمام الانجازالبنايات التي يشملها ضمان إ

لا يلتزم الصندوق في أشغال بنائها  تلك التي لم يتم البدءو  الضمان، البنايات التي لم يشملها
 تمام انجازها.بضمان إ

أما بالنسبة للبنايات التي لم يتم انجاز أساساتها فإن الصندوق يضمن فقط 
 لتزامه بضمان البناء.التعويض، أي يلتزم اتجاه المشتري بحصوله على التعويض، دون ا

 السالفة الذكر. 71هذا ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة و 

الالتزام بالضمان بنصها  666-60من المرسوم رقم  77ولقد عرفت المادة 
لتزام الصندوق بالإتمام الجيد لأشغال إنجاز البنايات يقصد بضمان إتمام الانجاز، ا"على: 

كانت موضوع عقود بيع على التصاميم، على حساب المرقي أو أجزاء من البنايات التي 
 ."د التسديدات التي دفعها المقتنون بدلا عنه، في حدو و  المخل بالتزاماته

 

                                                             
المحدد لشروط حلول صندوق  0760-71-70المؤرخ في  666-60المرسوم التنفيذي رقم من 71تنص المادة  -70

ذلك:  كيفياتو  الكفالة المتبادلة في الترقية العقارية محل مقتني الأملاك العقارية المغطاة بضمان الترقية العقارية،و  الضمان
بإتمام إنجاز البناية أو جزء من البناية التي كانت موضوع عقود البيع "يترتب على حلول الصندوق محل المقتنين، إلزامه 

 المرقي العقاري المخل بالتزاماته.و  التي تم توقيعها من طرف المقتنينو  على التصاميم
 التي تم إنجاز أساساتها، على الأقل.و  ولا تخص هذه الالتزامية إلا البنايات التي تمت تغطيتها بضمان إتمام الانجاز

 وتقتصر إلزامية الصندوق تجاه المقتنين بالنسبة للبنايات التي لم يتم إنجاز أساساتها، على ضمان التعويض." .
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 ثانيا. رجوع الصندوق على المرقي العقاري.

الكفالة المتبادلة في نشاط الترقية العقارية بالحلول و  يقوم صندوق الضمانبعدما 
تمام انجاز البناية، له الحق في الرجوع على و  تسديد التعويضات،محل المشتري لضمان  ا 

 يستشف من نصهذا ما و  .71ذلك من أجل استيفاء حقوقهو  ته،المرقي العقاري المخل بالتزاما
الكفالة المتبادلة في نشاط الترقية و  الخاصة بصندوق الضمانمن وثيقة التأمين  67المادة 
متعامل في الترقية العقارية بتقديم كل الوثائق الضرورية " يلتزم ال، التي نصها: العقارية

يمارس الرجوع طبقا للمادة و تنفيذ الضمانات الأخرى للصندوق،و  لممارسة الرجوعو  ولللحل
 . "ما يليها من القانون المدنيو  223

وبهذا فإن الصندوق يكون له مركز الكفيل الشخصي للمرقي العقاري، فمتى قام 
ذلك و  بالتزامات هذا الأخير اتجاه المشتري، يرجع عليه لاستيفاء ما قام بالوفاء به،بالوفاء 

ما يليها من و  196المنصوص عليها في المواد و  وفقا للقواعد العامة التي تنظم الكفالة
 .72القانون المدني

ويمارس الصندوق حقه في الرجوع على المرقي العقاري في المرحلة الأولى 
يعذره بأن يقوم بالوفاء بما دفعه للمشتري مع المصاريف و  حيث يتصل بهبطريقة ودية، ب

وفى ما عليه من دين يكون التزامه قد انقضى. أما و  الناتجة عن ذلك، فإذا قام بالاستجابة،
، ليطالب 73اللجوء إلى القضاء لممارسة دعوى الرجوع مكانيةإ إذا امتنع عن ذلك، فللصندوق 

يدفع له التعويضات التي دفعها للمشتري مع المصاريف التي  زام المرقي العقاري بأنبإل
تكبدها في ذلك، مع المصاريف القضائية. كما يمكنه أن يطالب بالتعويض عن الضرر 

ذلك وفقا للمادة و  المرقي العقاري في الوفاء بما عليه من دين، ساللاحق به نتيجة تقاع
ي الدعوى يقوم القاضي بالتأكد من الوثائق أثناء النظر فو  من القانون المدني الجزائري. 600

المصاريف التي صرفها في و  التي تثبت بأن الصندوق فعلا قام بدفع التعويضات للمشتري 
                                                             

 .607كتو لامية، المرجع السابق، ص -71
 ما يليها من القانون المدني الجزائري.و  100أنظر أحكام الكفالة المواد  -72
 .606كتو لامية، المرجع السابق، ص -73
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متى ثبت للقاضي أن الصندوق فعلا قام بالوفاء للمشتري، ألزم المرقي بتعويض و  إطار ذلك،
ما يحمله المصاريف ، كالصندوق في حدود ما قام بالوفاء به مع المصاريف التي صرفها

عن الضرر  -وذلك بناء على طلب هذا الأخير-ضافة إلى تعويض الصندوق القضائية، بالإ
 اللاحق به نتيجة امتناع المرقي العقاري عن الوفاء بدينه اتجاهه.

 الفرع الثاني. اكتتاب التأمين من المسؤولية.

الكفالة و  المرقي العقاري بالاكتتاب لدى صندوق الضمان إلزامضافة إلى بالإ
المسؤولية التي يمكن أن  منالمتبادلة في نشاط الترقية العقارية، فإنه ملزم باكتتاب التأمين 

التي مضمونها:  70-66من القانون رقم  07هذا ما نصت عليه المادة و  مهامه، تترتب عن
 وليته المدنية في المجال العقاري لفائدة زبائنه." يجب على المرقي العقاري أن يلتزم بمسؤ 

شركائه و  المقاولينو  ويتعين عليه، بهذه الصفة، مطالبة مكاتب الدراسات
 التأمينات المطلوبة.و  خرين بكل الضماناتالآ

 . يستفيد من هذه الضمانات المالكون المتوالون على البناية."

بصفة عامة ثلاثة أنواع من في مجال البناء يشمل المسؤولية  التأمين منو 
عدم صلاحيتها للغرض المخصص و  متانة الأعمالهي: المسؤولية العشرية عن و  المسؤولية،

 المسؤولية عنو  له، المسؤولية العشرية عن متانة عناصر التجهيز غير قابلة للانفصال،
 نفصال. ضمان حسن أداء عناصر التجهيز قابلة للا

الفقه مفاده، هل المرقي العقاري يلتزم بتأمين كل وعليه فقد طرح سؤال في وسط 
 هذه الأنواع من المسؤولية؟ أو ملزم بتأمين بعضها فقط؟

حسب غالبية الفقه فإن المسؤولية التي يلتزم المرقي العقاري بتأمينها تتمثل في 
عدم صلاحيتها و  المسؤولية العشرية بنوعيها، أي المسؤولية العشرية عن متانة الأعمال

المسؤولية العشرية عن متانة عناصر التجهيز غير قابلة للانفصال، و  رض المخصص له،للغ
أما المسؤولية عن ضمان حسن أداء عناصر التجهيز قابلة للانفصال، فلا يغطيها التأمين، 
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يبرر الرأي الذي استبعد هذا النوع من و  ،74أو على الأقل ليست إلزامية للمرقي العقاري 
لتأمين الإجباري أنه في حالة العناصر التي يمكن فصلها ليس هناك المسؤولية من مجال ا

نما فيها الضمان فقطو  مسؤولية فعلية،  .75ا 

والجدير بالذكر، أن الأصل الأشخاص الملزمون بالتأمين على المسؤولية العشرية 
ي من القانون المدن 00076المهندس المعماري حسبما نصت عليه المادة و  هم المقاول
المتعلق بالتأمينات، ذلك لكون أن هؤلاء  70-79من القانون رقم 69677المادة و  ،الجزائري 

هم الذين يتولون القيام بأشغال البناء، أما المرقي العقاري لم يتم الإشارة إليه في هاتين 
 المادتين.

الفقرة  01فإن المادة  ،حماية للمشتري في عقد البيع على التصاميمو  ،غير أنه
نصت صراحة على ضرورة اكتتاب المرقي العقاري تأمين على  70-66م من القانون رق 70

شهادة المطابقة لا تعفيان من و  "...غير أن الحيازةذلك بنصها على: و  المسؤولية العشرية،
 ."المسؤولية العشرية التي قد يتعرض إليها المرقي العقاري...

                                                             
الكويتي، سيد عبد الله و  الفرنسيو  سي زهرة، بيع المباني تحت الإنشاء، دراسة مقارنة في القانون المصري محمد المر  -74

عياشي شعبان، عقد بيع العقار بناء على التصاميم . أنظر أيضا؛ 077-077، 6769وهبة، الطبعة الأولى، القاهرة، سنة 
اشراف الأستاذ راه دولة في القانون الخاص، تحت قدمة لنيل دكتو ، رسالة م-الفرنسيو  دراسة مقارنة بين القانون الجزائري -

 .010-010، ص0760-0766سنة  ،الدكتور عبد الرزاق بوبندير، جامعة منتوري قسنطينة، كلية الحقوق 
 .010-010، صمحمد المرسي زهرة، المرجع السابق -75
المقاول متضامنين ما يحدث خلال و  س المعماري من القانون المدني الجزائري على: " يضمن المهند 000تنص المادة  -76

لو كان التهدم ناشئا عن عيب و  عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة أخرى 
المنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد و  يشمل الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة ما يوجد في المبانيو  في الأرض
 سلامته.و  متانة البناء

 ( العشر من وقت تسلم العمل نهائيا.67وتبدأ مدة السنوات )
 ولا تسري هذه المادة على ما قد يكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولين الفرعيين.". 

المتمم على: "يجب على المهندسين و  المتعلق بالتأمينات، المعدل 79-70من الأمر رقم  696تنص المادة  -77
من  000كذا المراقبين التقنيين اكتتاب عقد لـتأمين مسؤوليتهم العشرية المنصوص عليها في المادة و  المقاولينو  المعماريين

 القانون المدني، على أن يبدأ سريان هذا العقد من الاستلام النهائي للمشروع.
 ضاء أجل الضمان".ويستفيد من هذا الضمان صاحب المشروع و/أو ملاكيه المتتالين إلى غاية انق
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بصفة استثنائية، باكتتاب تأمين على و  ويرجع سبب إلزام المرقي العقاري،
المسؤولية العشرية إلى أنه من الالتزامات الأساسية التي يرتبها عقد البيع على التصاميم 
على عاتق المرقي العقاري هو القيام ببناء البناية محل العقد، سواء كان ذلك بنفسه، أو عن 

من ثم كان من و  مراقبته،و  اشرافه البناء تحت لإنجازطريق إبرامه عقد المقاولة مع المقاول 
المنطق أن يتحمل المسؤولية عن الأضرار التي يمكن أن تترتب عن التهدم الكلي أو الجزئي 

 .78للبناية

اكتتاب تأمين على مسؤوليته بملزم العقاري تبعا لذلك فإن المرقي و  وعليه
مكاتب و  المعماريين،المهندسين و  إلى جانب سهره على اكتتاب كل من المقاولين، ،العشرية

هذا كله بغرض حماية و  تأمينا على مسؤوليتهم العشرية. الدراسات التي لها علاقة بالمشروع
المشتري، الذي له الحق في مطالبة كل هؤلاء بالتعويض عن الأضرار التي تلحقه في حالة 

تضامنية بين كل أن المسؤولية العشرية و  ، لاسيماالتهدم الكلي أو الجزئي للبناية التي اشتراها
 من القانون المدني الجزائري السالفة الذكر. 000هؤلاء، حسب ما نصت عليه المادة 

إلى جانب المسؤولية العشرية التي يلزم المرقي العقاري بتأمينها، يجب عليه 
أيضا أن يكتتب تأمين على ضمان الإنهاء الكامل لأشغال البناء التي يلتزم بها بموجب عقد 

الفقرة الثالثة من القانون رقم  01هذا ما نصت عليه صراحة المادة و  لتصاميم،البيع على ا
ا "...لا من ضمان الانهاء الكامل لأشغال الانجاز التي يلتزم بهالتي تنص على:  66-70

 .79"المرقي العقاري طيلة سنة واحدة

 

 
                                                             

 .617كتو لامية، المرجع السابق، ص -78
هناك من يرى أن المرقي العقاري ليس ملزم باكتتاب تأمين على ضمان إتمام الانجاز الكلي لأشغال البناء، ذلك لكون  -79

نما على عاتق المقاول. لكن هذا غير صحيح ذلك لأن من و  أن التزام البناء لا يقع على عاتقه،  الالتزامات الأساسيةا 
تمامها وفقا لما هو متفق عليه في العقد. أنظر و  الجوهرية التي تقع على المرقي العقاري هو انجاز البناية محل العقدو  ا 

 .010لعياشي شعبان، المرجع السابق، ص
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 باقي التأمينات في مجال البناء.اكتتاب المرقي العقاري  الفرع الثالث.

الأضرار المتعددة التي يمكن أن و  من أجل حماية المشترين من المخاطرو  إنه
ضمانا له لحصوله على التعويض و  عن مختلف الأسباب الأخرى،و  تنجم عن أعمال البناء،

في وقت قصير، فقد ألزم المشرع المرقي العقاري و  من شخص مليء الذمة كشركات التأمين،
باعتباره متعاملا في  ،المخاطر التي يكون مسؤولا عنهاكتتابه جميع التأمينات لضمان 

 80السالفة الذكر. 60-60من القانون رقم  07هذا ما نصت عليه المادة و  الترقية العقارية،

 غير أن هذه المادة لم تحدد نوع التأمينات التي يلتزم المرقي العقاري باكتتابها،
ه من بين المتدخلين في البناء، فإنه ملزم باعتبار و  ،بالتالي يمكن القول أن المرقي العقاري و 

المتعلق  79-70المحددة في الأمر رقم و  ،بتأمين على كل المخاطر التي لها علاقة بالبناء
التي تتمثل في التأمين من المسؤولية المهنية وفقا لما هو منصوص عليه في و  بالتأمينات،

من نفس  690نص المادة التأمين ضد الحريق وفقا لو  ،79-70من الأمر  690المادة 
 60-70ذلك وفقا لأحكام القانون رقم و  الأمر. بالإضافة إلى التأمين ضد الكوارث الطبيعية

 81علاه.بتعويض الضحايا المشار إليه أ و  ةلزامية التأمين على الكوارث الطبيعيإالمتعلق ب

وبهذا يكون المشرع فعلا قد وفر حماية مهمة للمشتري، بحيث أمنه من كل 
تلحق به و  التي يمكن أن تحدثو  المخاطر التي لها علاقة بالبناية محل العقد،و  الأضرار

في الحصول على التعويض من شركات التأمين التي  متى تحققت له الحقو  ضرر. بحيث
 تمتاز بملاءة الذمة، مما يجعله في منأى عن العسر الذي يمكن أن يطال المرقي العقاري.

  

                                                             
 .616كتو لامية، المرجع السابق، ص -80
 .610كتو لامية، المرجع نفسه، ص -81
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 المرقي العقاري بإعلام المشتري. امز تلاالمطلب الثالث. 

المراد  نيبكل المعلومات المتعلقة بالتصرف القانو علام المستهلك الالتزام بإيعتبر 
من  ما قد يكتنفهو  ب عليه من نتائج،تحذيره مما قد يترتو  ،جوانبهتبصيره بمختلف و  إبرامه،

التزاما ينشأ في المرحلة السابقة على إبرام العقد، بهدف حماية المستهلك من الآثار  مخاطر،
 .82التي قد تمس بذمته الماليةو  برامهالتي قد تترتب على العقد المراد إالسلبية 

 وهذا الالتزام لم يعد قاصرا على مجال دون آخر، بل غزى كل المجالات
في معظم الدول على تحميل المحترف ضائية استقرت الاجتهادات الق، بحيث 83القطاعاتو 

 يقضي بتبصير الطرف الضعيف بموضوع التعاقد، ذلك أن تخصص التزامافي العقد 
احترافية أحد المتعاقدين يسمح له بملكية معلومات لا يمكن للمتعاقد الآخر التوصل إليها و 

ذلك لتحقيق و  ،84من تلقاء نفسه، ما لم يبصره بها المتعاقد الآخر المحترف أو المهني
ضروري لتحقيق هذه و  بالتالي فإن الالتزام بالإعلام هامو  المساواة في العقود أو سلامتها.

السلامة، في ظل عدم مساواة المتعاقدين في العلم، نظرا لوضع التفوق الذي يحظى به 
 .85المهني في مواجهة المستهلك

                                                             
الخدمات اعلام و  بائعي السلعو  هذا الالتزام إلى القضاء الفرنسي، الذي ألقى على عاتق منتجييعود الفضل في نشأة  -82

في مرحلة لاحقة كرست التشريعات هذا الالتزام بنصوص و  الخدمات، ثمو  المستهلكين بكل المعلومات المتعلقة بالسلع
المستهلك عن المنتجات، دار الجامعة الجديدة  قانونية صريحة. أنظر تفصيل ذلك؛ منى أبو بكر الصديق، الالتزام بإعلام

 .09، ص0760للنشر، الإسكندرية، مصر، سنة 
عبد المنعم مرسى إبراهيم، حماية المستهلك )دراسة مقارنة(، منشورات حلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى،  -83

العقاري، دراسة في أحكام قانون التمويل . أنظر أيضا؛ ثروت عبد الحميد، اتفاق التمويل 019-.011، ص0779سنة 
 .70، ص0779التشريعات المقارنة، دار الجامعة الجديدة، مصر، سنة و  العقاري 

، 0766علاء حسين علي، عقد بيع المباني تحت الإنشاء، دراسة مقارنة، منشورات زين الحقوقية، الطبعة الأولى  -84
العلوم السياسية، مجلة تصدر و  علام في حماية المستهلك، مجلة الحقوق . أنظر أيضا؛ دمانة محمد، دور الالتزام بالإ670ص

 . 667، ص0760، جوان 79عن جامعة عمار ثليجي الأغواط، العدد
، 6770أحمد محمد محمد الرفاعي، الحماية المدنية للمستهلك "إزاء المضمون العقدي"، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة  -85
 .670ص
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الات التي يظهر فيها ومما لا شك فيه أن مجال المعاملات العقارية من أهم المج
للأزمة السكنية لمصلحته  المرقي العقاري إخلال التعادل في الروابط العقدية، بسبب استغلال 

بالتالي يحتكر و  حرفياو  باعتباره محتكرا للمشروع العقاري،و  على حساب الطرف الآخر،
تبصير المعلومات المتعلقة بهذا المشروع، لذلك وجب المشرع المرقي العقاري أن يقوم ب

المشتري بكل البيانات المتعلقة بالعقد المراد إبرامه، لاسيما عقد البيع على التصاميم، الذي 
 يكون فيه المحل شيئا مستقبلا. 

علام بالالتزام في الجزائري، نجد أنه قد حرص على الإوبالرجوع إلى القانون 
بتبصير المشتري بكل زم المرقي العقاري لمجال الترقية العقارية بصفة العامة، بحيث أ

 79هذا يستشف من نص المادة و  الآثار المترتبة عليه،و  بالعقد ةالمعلومات المتعلقو  البيانات
 المتضمن دفتر شروط النموذجي الذي يحدد الالتزامات 60-60من المرسوم التنفيذي رقم 

أن تتوفر يتعين على المرقي العقاري ": ، بنصها علىالمسؤوليات المهنية للمرقي العقاري و 
علام زبائنه المستقبليينو  ملائمة لاستقبالو  لديه محلات كافية  ."ا 

ضمونه في مو  علام،وهذا ما سوف يتم تفصيله، من خلال تعريف الالتزام بالإ
 عقد البيع على التصاميم، في الفروع التالية:

 علام.الفرع الأول. تعريف الالتزام بالإ

لا و  لا في القانون المدني، ،بالإعلام لم يضع تعريفا للالتزام المشرع الجزائري إن 
لا في و  بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية،و  في القوانين المتعلقة بحماية المستهلك،

البائع أو المحترف  التزامبالنص في هذه القوانين على  اكتفى، إذ أنه 66-70القانون رقم 
مع تحديد بعض بمستلزماته، و  المشتري أو المستهلك بالمعلومات المتعلقة بمحل العقد بإعلام

 .86مجالات هذا الالتزامو  المعلومات التي يجب إعلامها،

                                                             
لنيل شهادة الماستر في قانون  بوعشة حدة، النظام القانوني لإعلام المستهلك في التشريع الجزائري، مذكرةزباش لمياء،  -86

العلوم السياسية، سنة و  كلية الحقوق  ،، قالمة6700ماي  76الأعمال، تحت إشراف الدكتورة شوايدية منية، جامعة 
 .60ص ،0760-0761
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، فلم يتفق الفقه على تسمية واحدة لهذا الالتزام، فهناك من أما في المجال الفقهي
هناك من يصطلح عليه و  بالتبصير، هناك من يسميه بالالتزامو  علام،يسميه بالالتزام بالإ

على تعريف واحد لهذا  الفقهاء نه لم يتفقكما أ، 87المعلوماتو  فضاء بالبياناتبالإ الالتزام
ن كان ينطلق من أرضية مشتركة، مفادها أن هذا الالتزام يشكل و  الالتزام، عاما في  التزاماا 

عقود الاستهلاك، يتوافر بصفة أساسية في المرحلة السابقة على التعاقد بهدف تنوير إرادة 
 المستهلك.

عام يغطي المرحلة السابقة على التعاقد في  التزام"فهكذا عرفه البعض بأنه 
 البيانات اللازمة لإيجاد رضا حرو  يتعلق بالإدلاء بكافة المعلوماتو  جميع عقود الاستهلاك،

 88سليم لدى المستهلك."و 

سابق على التعاقد يتعلق بالتزام أحد  التزام"ه بأن 89في حين عرفه البعض الآخر
المتعاقدين بأن يقدم للمتعاقد الآخر عند تكوين العقد، البيانات اللازمة لإيجاد رضاء سليم 

قد  اعتبارات معينةو  ذلك بسبب ظروفو  كامل متنور على علم بكافة تفصيلات هذا العقد،
ترجع إلى طبيعة هذا العقد أو صفة أحد طرفيه أو طبيعة محله أو أي اعتبار آخر يجعل 
من المستحيل على أحدهما أن يلم ببيانات معينة أو يحتم عليه منح ثقة مشروعة للطرف 

 .الآخر، الذي يلتزم بناء على جميع هذه الاعتبارات بالتزام بالإدلاء بالبيانات"

 

                                                             
حماية المستهلك، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، الطبعة الأولى،  مصطفى أحمد أبو عمرو، موجز أحكام قانون  -87

 . 09، ص0766
 .019عبد المنعم موسى إبراهيم، المرجع السابق، ص -88
 .07تعريف الدكتور محمد الصادق المهدي، أشار إليه؛ مصطفى أحمد أبو عمرو، المرجع السابق، ص -89
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الأخير، تعريفا شاملا للالتزام بالإعلام، بحيث عرفه ويعتبر هذا التعريف 
لتعريف الصحيح . لذلك فهو ا92الهدف منهو  ،91، مبرره90شروطه ،مضمونهبالتدقيق، مبينا 
 الذي يجب الأخذ به.و  للالتزام بالإعلام،

 الفرع الثاني. مضمون الالتزام بالإعلام في عقد البيع على التصاميم.

فإن المرقي العقاري عبارة عن اقتصادي  66-70من القانون 6793حسب المادة 
بهذه الصفة فإن القواعد المطبقة و  مؤهل لممارسة أعمال التجارة المرتبطة بالترقية العقارية،

تتطلب منه واجب و  على الممارسات التجارية تفرض عليه ممارسة نشاطه في إطار الشفافية،
حكم توافره على المعلومات المتعلقة شروط البيع بو  التعريفاتو  علام المشتري بالأسعارإ 

باشتراطه لهذا رعى المشرع حماية هذا الأخير و  بالبناية محل العقد، لا تتوافر لدى المشتري،
 الإعلامعملية  الضرورية، بل ولإنجاحو  علومات اللازمةعلى المرقي العقاري بتبصيره بكل الم

مل حول المشروع العقاري في كاو  وضع إمكانية تدخل مكاتب الدراسات لضمان إعلام كاف
كل ذلك و  الأماكن المخصصة للإشهار في البلدية المختصة إقليميا قبل أي عرض للبيع.

يعزز قدرة المشتري على العلم بما يقبل عليه من مشروع يكلفه أموالا كبيرة، توفيرها قد 

                                                             
علم البائع المحترف و  لتزام بالإعلام، هما: جهل المستهلك بالمعلومات،القضاء شرطين أساسيين للاو  لقد وضع الفقه -90

الفعال في تكوين رضا المستهلك. أنظر تفصيل ذلك؛ معزرز دليلة، الالتزام بالإعلام قبل و  بدورها المؤثرو  بالمعلومات
العلوم السياسية، مجلة تصدر عن و  ن التعاقد كوسيلة بديلة لضمان رضا المستهلك في البيع الالكتروني، المجلة النقدية للقانو 

 ما يليها.و  001، ص0760، سنة 70جامعة مولود معمري تيزي وزو، كلية الحقوق، العدد
الخبرة في مجال مهنته، و  أن السبب الرئيسي لنشوء الالتزام بالإعلام قبل التعاقد، هو احتكار المحترف بالمعلومات -91

بالتالي يوجد تفاوت شاسع بينهما، مما سيؤدي إلى اختلال و  الخبرة،و  علوماتعكس المستهلك الذي لا يحتوي على هذه الم
 .096توازن العقد. أنظر؛ عبد المنعم موسى إبراهيم، المرجع السابق، ص

تبصيره حول و  إن الهدف الأساسي من الالتزام بالإعلام هو حماية المستهلك، ذلك لأن هذا الالتزام سيؤدي إلى تنويره -92
محمد محمد الرفاعي، يجعله في مركز متساوي مع المحترف. أنظر؛ أحمد و  هذا سيمنع وقوعه في غلط،و  المزمع إبرامه،العقد 

 .670المرجع السابق، ص
المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية على: "يسمح لكل شخص  70-66من القانون رقم  67تنص المادة  -93

أعلاه، طبقا للتشريع  66و 0بأعمال التجارة بممارسة نشاط الترقية العقارية موضوع المادتين طبيعي أو معنوي مؤهل للقيام 
 .الشروط المحددة في هذا القانون"حسب و  المعمول به
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الذي  يساعده على اختيار البناية وفقا للغرضو  يتطلب اللجوء إلى القرض من البنوك،
 .94يريده

المشتري في مستوى و  يزيل خطر التفاوت بين المرقي العقاري  وعليه فإن الإعلام
التي يصعب على المشتري الكشف عنها من تلقاء و  ،الدراسات التقنية المتعلقة بالبنايةو  الخبرة
حرصا من المشرع على تفعيل هذه الحماية و  هذا يوفر حماية كبيرة لهذا الأخير. بلو  نفسه،

طبيعة المعلومات التي يلتزم المرقي العقاري بإفضائها للمشتري دون و  قد تدخل لتحديد نوعية
 .95أن يترك ذلك للسلطة التقديرية للمرقي العقاري 

نجد أن المعلومات التي يتعين  70-66بالرجوع إلى أحكام القانون رقم و  هكذا
 على المرقي العقاري أن يدليها للمشتري تتمثل في:

 . الإعلان على المشروع العقاري.ولالبند الأ 

فإنه يتعين على المرقي العقاري  70-66من القانون رقم  06حسب المادة 
الإعلان عن مشروعه العقاري في الأماكن المخصصة للإشهار في البلدية التي يتواجد في 

، إذ تنص المادة السالفة ذلك قبل عرضه للبيعو  دائرة اختصاصها المشروع المراد إنجازه،
الإعلام عن مشروعه العقاري في الأماكن "يلتزم المرقي العقاري بضمان الذكر على: 

 ."ذلك قبل أي عرض للبيعو  المخصصة للإشهار في البلدية المختصة إقليميا،

 السالف ذكره، 60-60من المرسوم التنفيذي رقم  00هذا ما أكدته أيضا المادة و 
"يتعين على المرقي العقاري قبل أي عملية بيع أو تسويق لكل أو لجزء ذلك بنصها على: و 

لاسيما عن طريق و  علامواسع بمختلف وسائل الإو  هار صادقمن لمشروعه ضمان إش

                                                             
، الملتقى 70-66صبايحي ربيعة، الضمانات المستحدثة في بيع العقار على التصاميم على ضوء أحكام القانون  -94

العلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، و  الآفاق، كلية الحقوق و  قارية في الجزائر، الواقعالوطني حول الترقية الع
 .90، ص0760فيفري  06-09يومي 

 .90، صنفسهصبايحي ربيعة، المرجع  -95
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في الأماكن و  في موقع المشروع العقاري و  على مستوى مقره،الواضح و  الإعلام المرئي
 .96"نشاءبلدية موقع الإ  المخصصة للإشهار على مستوى إقليم

وتبعا لذلك، فإن المرقي العقاري ملزم بالإعلان لتسويق مشروعه العقاري بما في 
بالتالي فإنه يجب أن يضمن إعلامه بقدر كاف من المعلومات و  ذلك البيع على التصاميم،

البناية التي سيتم إنجازها، من و  حول العقد المراد إبرامه،الشخص الراغب في الشراء  ريتنو 
الموقع، الطابق، المرافق التي يوجد فيها إلى غير ذلك من المعلومات، بالإضافة إلى حيث 

 كيفية دفعه،و  لاسيما تلك المتعلقة بالثمن، ،معرفته للالتزامات التي يرتبها العقد على عاتقه
 كذا إحاطته علما بالضمانات التي يستفيد منها جراء العقد.و 

للمشروع، منع المشرع المرقي العقاري  لالكامو  لضمان الإعلام الصحيحو  ،لذلك
ذلك بموجب المادة و  استغلال حسن نية المشترين،و  الكاذب،و  المضلل الإشهاراللجوء إلى 

"يجب على المرقي العقاري أن يساهم التي نصها:  70-66البند الثالث من القانون رقم  09
يجب على وجه و  الصارم لها،الاحترام و  بصفة فعالة في الإثراء الدائم لأخلاقيات المهنة

استغلال، بأي شكل من الأشكال، حسن نية و  عدم اللجوء للإشهار الكاذب-الخصوص:...
 .97كامل لشركائه"و  السهر على إعلام حقيقيو  أو ثقة المقتني

 

 

                                                             
 ،60-60من المرسوم التنفيذي رقم  00نص المادة و  70-66من القانون رقم  06يوجد اختلاف بين نص المادة  -96
 على وسيلة واحدة 06يما يخص وسائل الإعلان عن المشروع العقاري من قبل المرقي العقاري، بحيث اكتفت المادة ذلك فو 
نصها على مختلف وسائل الإعلام مع  00هي الأماكن المخصصة للإشهار في البلدية المختصة، في حين نصت المادة و 

المادة الأخيرة هو الصحيح لاسيما أمام تطور وسائل يعد ما نصت عليه هذه و  على بعض الوسائل على سبيل المثال.
الاتصال، إذ أصبحت هذه الأخيرة هي الوسائل التي يتم الاعتماد عليها في الإشهار لاسيما مواقع التواصل الاجتماعي التي 

قي للمشروع علام الحقيا أفضل الوسائل التي تضمن الإبالتالي فإنهو  أصبح المجتمع لا يستغن عنها في حياته اليومية،
 العقاري. 

 .600كتو لامية، المرجع السابق، ص -97
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الإعلان عن المعلومات المتعلقة بالقطعة الأرضية المراد البناء  .البند الثاني
 عليها.

المرقي العقاري أن يحيط المشتري بكل المعلومات المتعلقة يجب كذلك على 
 بالقطعة الأرضية التي سيتم إنجاز البناء عليها، لاسيما تلك المتعلقة بأصل الملكية،

مياه الصرف الصحي التي توجد فيها، بالإضافة و  شبكات المياه الصالحة للشربو  تجزئتها،و 
من القانون رقم  07هذا ما نصت عليه المادة و  حدودها،و  إلى المعلومات التي تتعلق بموقعها

 المشار إليها أعلاه. 66-70

 وفي هذا الصدد يتعين على المرقي العقاري أن يسهر على صحة البيانات
العقود التي لها العلاقة بالعقد المبرم، بما فيها و  ،القرارات لمعلومات التي تتضمنها الوثائق،او 

ذلك قصد تعزيز العلاقات و  تي ستشيد عليها البناية،تلك المتعلقة بالقطعة الأرضية ال
البند الرابع من القانون رقم  09هذا ما أكدته المادة و  المشتري.و  التجارية بين المرقي العقاري 

 المعلومات الواردة في الوثائقو  السهر على صحة البيانات-"...بنصها على:  66-70
التجارية مع المقتنين المقدمة لمقتضيات النشاطات قصد تعزيز علاقاته  العقودو  القراراتو 

 ."المستقبلين

 علان عن المعلومات المتعلقة بنظام الملكية المشتركة.. الإالبند الثالث

أن يقوم بإعداد نظام الملكية المشتركة في مشروعه يتعين على المرقي العقاري 
المالية الخاصة و  ،التقنية المشتري بكل البيانات القانونية،بالتالي فإنه ملزم بإعلام و  العقاري،

التزامات المشتري فيما يخص الأملاك المشتركة و  المعلومات الخاصة بأعباءو  بهذا النظام،
واجباته بهذه الأملاك و  ذلك كي يكون على صورة فيما يخص حقوقهو  في المشروع العقاري،

-66من القانون رقم  16ذا ما نصت عليه المادة هو  .98عند إبرامه عقد البيع على التصاميم
توضيح و  "يتعين على كل مرق عقاري إعداد نظام الملكية المشتركة، التي مضمونها: 70

 المالية الخاصة به.و  التقنيةو  كل البيانات القانونية
                                                             

 .90صبايحي ربيعة، المرجع السابق، ص -98
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الواجبات التي يلتزم بها المتنون عند و  ويجب عليه خصوصا توضيح الأعباء
 . ع عقار ما..."الاكتتاب في عقد بي

 للالتزاموفي الأخير يمكن القول أن المشرع الجزائري فعلا أولى أهمية كبيرة 
هذا و  في بيع على التصاميم بصفة خاصة،و  في نشاط الترقية العقارية بصفة عامة، بالإعلام

يتجلى من خلال إلزام المرقي العقاري بتبصير المشتري قبل أبرام العقد بكل المعلومات التي 
 القطعة الأرضية التي سيقام عليها البناء،و  بالبناية محل العقد،و  تتعلق بالعقد المراد إبرامه،

دارتها، كل ذلك من أجل حماية المشتري و  بنظام الملكية المشتركةو  حرضا منه على و  ،99ا 
عدم وقوع هذا الأخير ضحية استغلال، أو غلط يكون منبعه جهله للمعلومات المتعلقة 

التي تبقى حكرا على المرقي العقاري الذي يعد مهنيا مختصا في هذا و  قاري بالمشروع الع
  المجال.

                                                             
 . 61سيبل جعفر حاجي عمر، المرجع السابق، ص -99
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 عقد البيع على التصاميم. إبرامالمبحث الثاني. حماية المشتري في مرحلة 

إلى الحماية التي أقرها المشرع للمشتري في المرحلة التي تسبق انعقاد  بالإضافة
برام ضمانات في مرحلة إو  وعة من آلياتعقد البيع على التصاميم، فقد أحاطه أيضا بمجم

تعبير كل طرف عن هذا العقد، لكون أن هذه المرحلة لا تقل أهمية من سابقتها، إذ يتم فيها 
كل المسائل الجوهرية للعقد، اتجاهها إلى تحديد و  ،طرف الأخرإرادته لتتطابق مع إرادة ال

بحيث يتفق المتعاقدين على البناية محل العقد، من حيث عنوانها، موقعها، مساحتها، 
فاق على الثمن، من حيث تقديره، إلى غير ذلك من العناصر الأساسية، كما يتم لات مكوناتهاو 

 كيفية التسليمو  ،التسليمو  الإضافة إلى تحديد آجال الانجازمراجعته، ب إمكانية مدىو  دفعه، طرق 
 القانونية.و  التعاقدية هتحديد مسؤولية كل طرف المترتبة عن الإخلال بالتزاماتو  الاستلام،و 

ينعقد بتوافر جملة من الأركان العقود الأخرى من  كغيرهالبيع على التصاميم  عقدو 
 إفراغهإلى  بالإضافةالثالث(، ،سبب )المطلب الثاني()المطلب  محل ،الأول( )المطلب رضا من

لقد وفرَ المشرع للمشتري جملة من ضمانات في كل و  (.الرابع)المطلب  في الشكل القانوني
باعتبار أن المشتري في عقد البيع على التصاميم هو الطرف و  هذا العقد. انعقاد أركان من ركن

بالتالي قد يقع ضحية الشروط التعسفية التي يفرضها عليه المرقي العقاري، فقد و  الضعيف،
 (.الخامسوضع المشرع آليات قانونية تسعى إلى حمايته من مثل هذه الشروط )المطلب 

 التراضي في عقد بيع على التصاميم.ب الضمانات المتعلقة المطلب الأول.

يقصد به اقتران و  البيع بصفة عامة،الأساسي في عقد و  الركن الأول يعد التراضي
يستوي أن يصدر و  مطابق له، 101قبولو  معين 100إيجابذلك بوجود و  إرادتين متطابقتين،

                                                             
الشروط الأساسية للعقد. و  يقصد بالإيجاب تعبير عن الإرادة يصدر من شخص إلى آخر يبدي فيه نيته عن التعاقد -100

 .070ص المرجع السابق، أنظر؛ جاك غستان،
 يقصد بالقبول تعبير عن الإرادة يصدر من الشخص الذي وجه إليه الإيجاب يبدي فيه نيته في التعاقد مع الموجب، -101
 يشترط فيه أن يكون مطابقا للإيجاب مطابقة تامة في كل المسائل التي تناولها. أنظر؛ عبد الرزاق أحمد السنهوري،و 

المدني الجديد، المجلد الأول نظرية الالتزام في وجه عام، مصادر الالتزام، الطبعة الثالثة، الوسيط في شرح القانون 
 .000، ص0777منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، سنة 
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مجرد أن يتبادل الطرفان التعبير فعقد البيع ينعقد ب .102من البائع أو من المشتري  الإيجاب
 .104من قانون المدني 07103 عن إرادتهما المتطابقتان حسب نص المادة

المشتري و  يضا بتطابق إرادة المرقي العقاري البيع على التصاميم ينعقد أوعقد 
 .106رادةلإايمكن أن تمس خلو إرادتهما من العيوب التي و  ،105حول العناصر الجوهرية للعقد

عقد نفس الأحكام العامة المتعلقة بطرق هذا الوتسري في شأن تطابق إرادة طرفا  
أو  ،الآثار المترتبة عن موتو  ينتج فيه التعبير أثره،الوقت الذي ك، 107التعبير عن الإرادة

 لا فقدان أهلية الشخص الصادر عنه التعبير عن الإرادة، إلى غير ذلك من المسائل التي
الوقوف و  داع من التفصيل فيها. بعكس بعض المسائل الجوهرية التي يجب التدقيق فيها

                                                             
 فقهية، دار الأمل للطباعةو  مدعمة باجتهادات قضائيةو  سي يوسف زاهية حورية، الوجيز في عقد البيع، دراسة مقارنة -102
 .07، ص0776التوزيع، سنة و  النشرو 

من القانون المدني على : " يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتهما المتطابقتين  07تنص المادة  -103
 دون الإخلال بالنصوص القانونية." .

ش لسنة  د. ج. ج. ر. المتضمن القانون المدني، )المنشور في ج. 6790-77-01المؤرخ في  06-90الأمر رقم  -104
.(، المعدل والمتمم، آخر تعديل كان بموجب 777، ص6790-77-07، المنشورة بتاريخ 96، العدد 60، سنة 6790

، 06، العدد 00، سنة 0779ش لسنة  د. ج. ج. ر. ، )المنشور في ج.0779ماي  60المؤرخ في  70-79القانون رقم 
 (.70، ص0779-70-60المنشور بتاريخ 

إلى أن المشرع الفرنسي ميز فيما يخص انعقاد عقد بيع العقار على التصاميم بين النطاق العام وتجدر الإشارة  -105
secteur général  النطاق الخاص بالحماية وsecteur protégé  بحيث اشترط الشكلية في النطاق الأخير لحماية

هذا ما حذا به المشرع و  .607السابق، ص أبقى الرضائية في النطاق الأول. أنظر؛ محمد المرسي زهرة، المرجعو  المشتري،
هذا و  الجزائري، بحيث جعل اشترط لانعقاد عقد بيع على التصاميم إفراغه في عقد رسمي نموذجي إلى جانب باقي الأركان،

 ما سنبينه لاحقا.
 . أنظر أيضا؛ سي يوسف زاهية حورية، إنشاء عقد البيع على التصاميم06كتو لامية، المرجع السابق، ص -106
 .00ضماناته، المرجع السابق، صو 

وتجدر الإشارة هنا أن التعبير عن الإرادة يكون إما بالكتابة أو اللفظ أو بالإشارة المتداولة عرفا، أو باتخاذ موقف لا  -107
يدع أي شك في دلالته عن مقصود صاحبه، كما يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا ما لم ينص القانون أو يتفق 

من القانون المدني الجزائري، غير أن التعبير عن الإرادة في عقد البيع  17ذلك حسب المادة و  الطرفان أن يكون صريحا،
ذلك بتحريره لدى الموثق و  على التصاميم يكون بالكتابة ذلك لكون أن المشرع اشترط لانعقاد العقد أن يفرغ في شكل رسمي،

هذا فيه حماية للمشتري، بحيث متى تم و  انات الجوهرية المنصوص عليها قانون،أن يتضمن البيو  وفقا للنموذج القانوني
 إفراغ إرادة المتعاقدين في عقد رسمي لا يمكن للمرقي العقاري أن يتراجع عن إرادته التي عبر عنها، أو يعدلها.
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أطراف عقد البيع على  هيو  ينصب عليها،و  كون أن ركن التراضي يتعلق بهاعليها 
صحة التراضي في عقد البيع ، و موضوع التراضي في عقد البيع على التصاميم ،التصاميم

 ذلك وفقا للفروع التالية:و  على التصاميم.

 الفرع الأول. أطراف عقد البيع على التصاميم.

 006المشتري حسب المادة و  إن أطراف العقد في عقد البيع العادي هما البائع،
من القانون المدني التي عرفت عقد البيع بأنه عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري 

 .108ملكية شيء أو حقا ماليا آخر مقابل ثمن نقدي

المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية اصطلح  66-70أما القانون رقم 
عما هو مألوف عليه في  مختلفةو  على أطراف عقد البيع على التصاميم مصطلحات خاصة

تسمية  تارة على المشتري و  طلح على البائع تسمية المرقي العقاري،عقد البيع، بحيث اص
 66-70من القانون 06110هذا يستشف من خلال المادة و  ،109المكتتب تارة أخرى و  المقتني

يكرس تحويل و  السالف ذكره التي عرفت عقد البيع على التصاميم بأنه العقد الذي يتضمن
ملكية البنايات من طرف المرقي العقاري لفائدة المكتتب موازاة مع تقدم و  حقوق الأرض

 07111من خلال المادة و  الأشغال مقابل التزام هذا الأخير بتسديد السعر كلما تقدم الانجاز.
من نفس القانون التي نصت على أنه في حالة عقد بيع على التصاميم لا يمكن حيازة بناية 

 إلا بعد تسليم شهادة المطابقة. من طرف المقتني ايةأو جزء من بن

المقتني >المشتري ، و المرقي العقاري  اعقد البيع على التصاميم هم فطرفاوبالتالي 
 .<أو المكتتب

                                                             
أو حقا  ءللمشتري ملكية شي من القانون المدني على: " البيع عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل 006تنص المادة  -108

 ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي.".
 ذلك لتفادي الغموض. و  كان من الأفضل على المشرع الجزائري لو استعمل مصطلح واحد، -109
 المحدد للقواعد التي تنظم الترقية العقارية. 0766-70-69المؤرخ في  70-66من القانون رقم  06أنظر المادة  -110
 المحدد للقواعد التي تنظم الترقية العقارية. 0766-70-69المؤرخ في  70-66من القانون رقم  07أنظر المادة  -111
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 البند الأول. المرقي العقاري.

بالرغم من تدخل عدة أشخاص في مشروع الترقية العقارية، سواء كانت أشخاص 
اختصاصه، باعتبار أن مشروع الترقية العقارية و  صلاحياتهعامة أو خاصة، كل حسب 

أعمال قانونية تساهم كلها في انجازه، إذ أن المرقي العقاري يبرم و  يحتاج إلى عدة تصرفات
عدة عقود لها علاقة بمشروعه، كعقود المقاولة، عقود الشراء، عقود العمل إلى غير ذلك من 

عقد البيع على  إبرامالوحيد في و  يبقى هو صاحب الاختصاص الأصيل العقود، إلا أنه
" لا التي جاء فيها:  70-66من القانون 07هذا حسب ما نصت عليه المادة و  التصاميم.

الحق لعقار مقرر بناؤه أو في طور البناء  حفظ عقدو  التصاميم على يمكن ابرام عقد بيع
 93و 91و 32و 32و (9)الفقرة  10المواد  إلا من طرف المرقي العقاري كما تنص عليه

 .من هذا القانون"

عقد البيع  إبرامفوفقا لهذه المادة لا يمكن لباقي المتدخلين في الترقية العقارية 
 للمشتري تتجسد في حصر معاملته مع المرقي العقاري هذا فيه حماية كبيرة و  على التصاميم،

 عملية انجاز البناء، مما يسهل عليه التعامل،قحامه في باقي المتدخلين في عدم إو  حسب،و 
رجوعه على هذا الأخير دون سواه في حالة و  مراقبة مدى تنفيذ المرقي العقاري لالتزاماته،و 

وقوع أي إشكال أو خلل في تنفيذ العقد، دون الحاجة إلى الرجوع إلى باقي المتدخلين في هذا 
 المشروع.

 أولا. تعريف المرقي العقاري.

لم يتفق الفقهاء على تعريف واحد للمرقي العقاري، بل تعددت التعاريف التي 
"بائع المساحات المبنية أو في إطار حاولت تحديد معناه؛ فذهب البعض إلى تعريفه بأنه: 

 .112البناء"

                                                             
جيجيقة، المركز القانوني للمرقي العقاري في القانون الجزائري، الملتقى الوطني حول الترقية العقارية  سعيداني لوناسي -112

، 0760فيفري  06-09ة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، يومي العلوم السياسيو  الآفاق، كلية الحقوق و  في الجزائر، الواقع
 .000ص
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بحيث عرف المرقي  ،مانع لاو  غير أن هذا التعريف جاء عاما، غير جامع
لبس، ذلك أنه لم يميز بين المرقي العقاري اليعتريه و  العقاري بكيفية بسيطة، غير دقيقة،

ا عادة تأهيل، إلى غير ذلك من أنشطة و  ترميم، ،من بناء العقارية الترقية الذي يعمل على
هذا التعريف لا  قارئ بين بائع العقارات المبنية أو في طور البناء، إذ أن و  ،الترقية العقارية

أو بكل بساطة فكل من يبيع مساحات يعتقد أن كلاهما واحد، و  يتمكن من التمييز بينهما،
ة مهنة مبنية أو في مرحلة البناء يعتبر مرقي عقاري. إلا أن الحقيقة غير ذلك فالترقية العقاري

ب ذلك يقوم بل إلى جان ،لا يقتصر فيها المرقي العقاري على بيع العقاراتو  واسعة، منظمة،
إعادة الهيكلة، بناء، الترميم، ل، كابكل العمليات التي من شأنها أن تساهم في الترقية العقارية

 إلى غير ذلك.

"هو الذي يتعهد قبل رب العمل بمقتضى في حين عرفه البعض الآخر بأنه: 
 الغير عقد الترقية العقارية، في مقابل أجر أن يقوم بتشييد المباني إما بنفسه أو بواسطة

العمليات المالية و  الإجراءات الإداريةو  التصرفات القانونيةو  القيام بجميع الأعمال الماديةو 
 .113"شأنها أن تؤدي إلى انجاز البناء التي من

هذا التعريف أيضا، جاء ناقصا، إذ أنه من جهة عرف المرقي العقاري بالتزاماته 
من جهة أخرى حصر أيضا نشاط المرقي و  التعاقدية المترتبة عن عقد الترقية العقارية،

كما سبق الإشارة إليه أعلاه، يتعدى ذلك إلى كل و  العقاري في تشيد المباني، في حين أنه،
 العمليات التي تساهم في الترقية العقارية.

كل شخص طبيعي أو معنوي مالك للوعاء ": في حين هناك من عرفه بأنه
مباني معدة للسكن أو لممارسة نشاط  بإنجازف العقاري يتعامل في الترقية العقارية مكل

ذا فهو يعرف بتسمية متعامل لو  ،الإيجارحرفي أو صناعي أو تجاري سواء للبيع أو 
 .114"عقاري 

                                                             
 .17ص كتو لامية، المرجع السابق، -113
 .66سي يوسف زاهية حورية، النظام القانوني لعقد البيع على التصاميم، المرجع السابق، ص -114
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ن لم يكن دقيقاو  ،إن هذا التعريف يمكن الأخذ به، و  مفصلا، إلا أنه صائب،و  ا 
أن المرقي العقاري يمكن لكونه أحاط بالعناصر التي تشكل تعريفا للمرقي العقاري، إذ بين 

 أنه يتعامل في الترقية العقارية.و  أن يكون شخصا طبيعيا أو معنويا،

المتعلق  70-70م المرسوم التشريعي رققد عرف ومن الناحية التشريعية، ف
"يدعى كل شخص طبيعي أو منع على أنه:  70في المادة المرقي العقاري بالنشاط العقاري 

 ." في الترقية العقاريةالسابقة، متعاملا 19المذكورة في المادة معنوي يمارس النشاطات 

من نفس المرسوم تتمثل النشاطات التي يمارسها 115 70وبالرجوع إلى المادة 
المرقي العقاري في الأعمال التي تساهم في انجاز أو تجديد الأملاك العقارية المخصصة 

 للبيع أو الإيجار أو تلبية حاجات خاصة.

ين المادتين فالمرقي العقاري هو كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس فوفقا لهات
الأعمال التي تساهم في انجاز أو تجديد الأملاك العقارية المخصصة للبيع أو الإيجار أو 

 تلبية حاجات خاصة. 

فقد عرف المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية  70-66رقم  القانون  أما
على:  60البند  70منه، فتنص المادة  66المادة و  ،60البند  70 المادتينفي  العقاري  المرقي

كل شخص طبيعي أو معنوي يبادر بعمليات بناء "يعد مرقيا عقاريا في مفهوم هذا القانون 
مشاريع جديدة، أو ترميم أو إعادة تأهيل أو تجديد أو إعادة هيكلة، أو تدعيم بنايات 

 .116"يل الشبكات قصد بيعها أو تأجيرهاأو تأهتتطلب أحد هذه التدخلات، تهيئة 

                                                             
"يشتمل النشاط العقاري على : المتعلق بالنشاط العقاري على 70-70من المرسوم التشريعي رقم  70تنص المادة  -115

 ."أو الإيجار أو تلبية حاجات خاصة مجموع الأعمال التي تساهم في انجاز أو تجديد الأملاك العقارية المخصصة للبيع
المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية وسع بالمقارنة مع المرسوم التشريعي  70-66يلاحظ أن القانون رقم  -116
ري، إذ بعدما كانت تقتصر في ظل متعلق بالنشاط العقاري من دائرة النشاطات التي يقوم بها المرقي العقاال 70-70رقم 

على المساهمة في انجاز أو تجديد الأملاك العقارية المخصصة للبيع أو الإيجار أو تلبية  70-70المرسوم التشريعي رقم 
ترميم، إعادة التأهيل، تجديد أو إعادة الهيكلة، تدعيم  جديدة، بناء مشاريع حاجات خاصة، أصبحت تشمل المبادرة بعمليات

 تأهيل الشبكات قصد بيعها أو تأجيرها. و  تهيئةو  بنايات تتطلب أحد هذه التدخلات،
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الواجبات، و  "يعد مرقيا عقاريا، في مجموع الحقوق فتنص على:  66أما المادة 
 ."و/أو للتجديد العمراني قصد بيعهامرقي الأوعية العقارية المخصصة حصرا للبناء 

ويلاحظ من خلال استقراء المادتين معا أن المشرع الجزائري جاء بتعريفين 
وضعت تعريف  60البند  70، إذ أن المادة 117مختلفين للمرقي العقاري في نفس القانون 

موسع للمرقي العقاري من خلال توسيع نطاق النشاطات التي يختص بها المرقي العقاري 
التي تشمل المبادرة بعمليات بناء مشاريع جديدة، أو ترميم أو إعادة تأهيل أو تجديد أو إعادة 

تهيئة أو تأهيل الشبكات قصد بيعها أو تأجيرها، في حين أن  ،البنايات هيكلة، أو تدعيم
ذلك بتضييقها من دائرة الأعمال التي يقوم و  جاءت بتعريف ضيق للمرقي العقاري  66المادة 

التي تقتصر على ترقية الأوعية العقارية المخصصة حصرا للبناء و  ،بها المرقي العقاري 
طرح عدة و  أنه أن يؤدي إلى غموضهذا من شو  .يجارهافقط دون إ لتجديد قصد بيعهوا
تساؤلات، أولها ما هو التعريف الصحيح للمرقي العقاري، هل التعريف الذي و  شكالاتإ

؟، ثم هل يمكن للمرقي 66، أو ذلك الذي جاءت به المادة 60البند  70جاءت به المادة 
لإيجار؟، أو أنه لا يمكنه او  العقاري أن يمارس نشاط الترقية العقارية من أجل البيع

 .118الإيجار؟

فبراير  07المؤرخ في  60-60المرسوم التنفيذي رقم  بلة هو أن ةوما يزيد الطين
كيفيات مسك الجدول و  المحدد لكيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري  0760

منه، التي تنص  70بتعريف آخر للمرقي العقاري في المادة جاء الوطني للمرقين العقاريين 
يمارس نشاط و "يعتبر مرقيا عقاريا كل شخص طبيعي أو معنوي يحوز اعتماداعلى: 

ربيع الأول عام  30المؤرخ في  10-33الترقية العقارية كما هو محدد في القانون رقم 
 ."المذكور اعلاهو  9133فبراير سنة  32الموافق  3219

                                                             
المحدد للقواعد التي  70-66موضوعي وقع فيه المشرع الجزائري عند وضعه القانون رقم و  وهذا يعد خطأ منهجي -117

لعقارية، إذ من المفروض أن يضع تعريفا واحدا في الباب الأول، الفرع الأول المتعلق بالتعاريف، تنظم نشاط الترقية ا
 الغموض.و  ليتفادى التكرار، التناقض

 .16كتو لامية، المرجع السابق، ص -118
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خلال مضمون المادة يتبين أنها جاءت بتعريف مختلف عن التعريف الذي ومن 
 70المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية سواء في  70-66جاء به القانون رقم 

منه، بحيث عرفت المرقي العقاري بكل اختصار أنه كل شخص  66أو في المادة  60البند 
رس نشاط الترقية العقارية كما هو محدد في القانون يماو  طبيعي أو معنوي يحوز اعتمادا،

 .70-66رقم 

فيلاحظ أن هذه المادة أضافت ضمن عناصر تعريف المرقي العقاري عنصر 
 ممارسته نشاط الترقية العقاريةـهو أن يكون هذا الأخير حائزا على اعتماد، إلى جانب و  آخر
 .70119-66العقارية إلى القانون رقم أحالت فيما يخص تحديد مضمون نشاطك الترقية و 

التساؤلات التي و  أمام هذه التعاريف المختلفة للمرقي العقاري،و  وفي الأخير
البند  70طرحت، يمكن القول أن التعريف الأجدر الأخذ به هو ذلك الذي وضعته المادة 

خلال  لأنه جاء ترجمة لفلسفة المشرع الجزائري الذي أراد من 70-66من القانون رقم  60
توسيع نشاط الترقية و  تطويرذلك بو  نهوض بالعقار المبني في الجزائر،للوضعه هذا القانون 

منظمة بكيفية تسمح للمرقي العقاري و  جعل مهنة المرقي العقاري مهنة متطورةو  العقارية،
 تدعيهابنايات قائمة بترميمها، أو إعادة تأهيلها، أو و تطوير أالمبادرة بمشاريع بناء جديدة، 

 .هاوذلك إما من أجل بيعها أو إيجار 

الترقية العقارية ومن ثمة نخلص إلى أن المرقي العقاري يجوز له القيام بعمليات 
ا يدعم ذلك هو ما نصت مو  ،أعلاهالمذكورة  60البند  70عملا بالمادة من أجل الإيجار 

يجب أن يبادر ": ىعل60، فهكذا تنص المادة من نفس القانون  61/76و 60 عليه المادتين
 محترفون يمتلكون المهارات في هذا المجال الإيجاربالمشاريع العقارية المعددة للبيع أو 

كل شخص طبيعي أو معنوي يبادر "على:  61/76تنص المادة و  ،القدرات المالية الكافية"و 
، ملزم بالاستعانة بخدمات مقاول مؤهل قانونا حسب الإيجاربمشروع عقاري معد للبيع أو 

                                                             
، 70-66بتعريف مطابق للتعريف الذي جاء في القانون رقم  60-60من المفروض أن يأتي المرسوم التنفيذي رقم  -119

 أنه أدنى درجة منه.و  تطبيقي لهذا القانون،و  لأنه نص تنظيمي
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تؤسس العلاقة بين الطرفين بعقد مقاولة يبرم بعد الحصول على و  أهمية المشروع العقاري،
 .عقود التعمير المطلوبة"

 شروط ممارسة مهنة المرقي العقاري. ثانيا.

المتعلق  70-70لقد كانت مهنة المرقي العقاري في ظل المرسوم التشريعي رقم 
بالنشاط العقاري حكرا على المتعامل في الترقية العقارية، بحيث أنه الوحيد الذي يختص 

هذا المرسوم لم يضع شروطا خاصة بممارسة بممارسة نشاطات الترقية العقارية. غير أن 
تمتع المتعامل العقاري بالأهلية القانونية للقيام  شتراطكتفى باة المتعامل العقاري، بل امهن

 .120بالأعمال التجارية

عدم إحاطتها بجملة من شروط _في و  وأمام عدم تنظيم هذه المهنة بنظام خاص،
 أصحاب الأموال،و  أصبحت تمارس من قبل مقاولين-ظل المرسوم التشريعي السالف ذكره

، بل أكثر من ذلك كُيفت 121الشروط المعمول بها دفاترظهرت ممارسات غير مطابقة لو 
 البعض من هذه الممارسات بأعمال إجرامية سقطت تحت طائلة قانون العقوبات.

فأغلب هؤلاء المتعاملين العقارين لا يحوزون على الإمكانيات ضف إلى ذلك 
المهنة، مما نتج الفنية التي تسمح لهم بممارسة هذه و  المؤهلات التقنيةو  ،الماديةو  البشرية

، مما 122بإنجازهاالتجارية التي تعهدوا و  تسليم المحلات السكنيةو  عنه في الواقع تأخر انجاز
 إلى طرح العديد من المنازعات على القضاء. أدى 

                                                             
المتعلق بالنشاط العقاري على: "تخول ممارسة النشاطات  70-70من المرسوم التشريعي رقم  71تنص المادة  -120

المرسوم وفق الشروط المحددة في هذا و  أعلاه، طبقا للتشريع المعمول به 70و 70و 70و 70المذكورة في المواد 
 ."قانونية للقيام بأعمال تجاريةالتشريعي، لكل شخص طبيعي أو معنوي يتمتع بالأهلية ال

 .676-677عياشي شعبان، المرجع السابق،ص -121
 .676عياشي شعبان، المرجع نفسه، ص -122
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كما أثبت الواقع العملي أن العديد من المتعاملين العقارين تلاعبوا بأسعار 
رتفاع أسعار بحجة ا 123ات مبالغة في الأسعارذلك بفرضهم على المشترين زيادو  البنايات،

زيادة أجور اليد العاملة الناتج عن رفع الأجر الوطني الأدنى و  بعض مواد البناء،
بحذف  المشترينن من تلاعب في قوائم يكما أن هناك من المتعاملين العقاري. 124المضمون 

ضافة أسماء آخرينو  بعض الأسماء، لم يكونوا مسجلين من قبل، أو تخصيص نفس السكن  ا 
 لعدة أشخاص، مما نتج عنه عدة قضايا على مستوى المحاكم.

، المشترينوأخطر من ذلك، فهناك من المتعاملين العقارين من نصب على 
سلبهم ثرواتهم، ثم هروبهم إلى وجهة مجهولة، ليتم و  بإيهامهم بوجود مشاريع بناء وهمية،

 سالبة للحريةالحكم عليهم بعقوبة و  ،لو تمت متابعتهم قضائياو  ئيا. ثم حتىمتابعتهم قضا
ء، لأن من جهة فعالية هذه العقوبات في ردع هؤلا أن الواقع أثبت عدم مات جزائية، إلااغر و 

حبسه لسنوات معدودة مقابل أموال عديدة تحصل عليها بطرق غير هناك من يتعمد 
يستفيد المشتري من حبس المرقي العقاري بينما أمواله فماذا  من جهة أخرى و  مشروعة،
لو ألزم القضاء المرقي العقاري و  فحتى ،أكثر من ذلكو  لم يتحصل على المسكن،و  ،ضاعت

بأن يسترد للمشتري المبالغ المالية التي دفعها له، فتبقى هذه المبالغ غير كافية لاقتناء 
 .125استردادهو  رة الممتدة من دفع المبلغمسكن آخر، بسبب ارتفاع أسعار السكنات في الفت

في ميدان الترقية المنازعات التي كشفها الواقع العملي و  وأمام كل هذه الإشكالات
ين تدخل المشرع الجزائري يسعيا لحماية المشترين من تجاوزات المرقيين العقار و  العقارية،

نظم مهنة المرقي و  العقاريةالمحدد للقواعد التي تنظم الترقية  70-66بموجب القانون رقم 
شروط يجب أن تتوفر في كل شخص يريد أن يزاول و  أحاطها بجملة من ضوابطو  العقاري،

 التي تتمثل في:و  هذه المهنة،
                                                             

المنفردة للمرقيين  بالإرادةو  ومراجعة الأسعار لم تكن وفقا للقواعد القانونية المعمول بها، بل كانت بصفة عشوائية -123
أصبحوا يفرضون على المشترين زيادات في الأسعار فاقت في بعض و  العقارين الذي كان لهم الحكر في هذا المجال،

 الحالات سعر السكن المتفق عليه في العقد.
 676عياشي شعبان، المرجع السابق، ص -124
 .670، صنفسهعياشي شعبان، المرجع  -125
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 .أن يكون مؤهلا للقيام بالأعمال التجارية -3

المحدد للقواعد التي تنظم نشاط  70-66من القانون رقم  67لقد اشترطت المادة 
ذلك بنصها و  أن يكون المرقي العقاري مؤهلا لممارسة الأعمال التجارية،الترقية العقارية 

"يسمح لكل شخص طبيعي أو معنوي مؤهل للقيام بأعمال التجارة بممارسة نشاط على: 
أعلاه، طبقا للتشريع المعمول به حسب الشروط  32و 1دتين الترقية العقارية موضوع الما

 .المحددة في هذا القانون"

فوفقا لهذه المادة يكون المشرع الجزائري قد اعتبر المرقي العقاري؛ سواء كان 
عليه و  له حقوق التاجر،و  انون التجاري،يخضع لأحكام القو  شخص طبيعي أو معنوي؛ تاجرا

أن و  أن يسجل في السجل التجاري،و  ،126يتمتع بالأهلية التجارية بالتالي يجب أنو  ،هالتزامات
 .127يمسك الدفاتر التجارية

 في مباشرةصلاحية الشخص  هيو  الأهلية التجارية يقصد بها أهلية الأداء،و 
 .128استعمال حقوقهو 

ويتمتع الشخص الطبيعي بأهلية الأداء ببلوغه سن الرشد المقدر بتسعة عشر 
 07129لم يحجر عليه، وفقا لما نصت عليه المادة و  بكامل قواه العقلية، تمتعهو  ( سنة،67)

 .من القانون المدني

                                                             
 .671، ص0770توزيع ابن خلدون، الجزائر، سنة و  صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائر، نشر فرحة زراوي  -126
. أنظر أيضا؛ صالحي الواسعة، دور المرقي العقاري في حل أزمة السكن في 10كتو لامية، المرجع السابق، ص -127

العلوم السياسية، جامعة قاصدي و  فاق، كلية الحقوق الآو  الجزائر، الملتقى الوطني حول الترقية العقارية في الجزائر، الواقع
 .007، ص0760فيفري  06-09مرباح ورقلة، يومي 

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد الأول نظرية الالتزام في وجه عام،  -128
 .060مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص 

لم يحجر عليه، يكون و  القانون المدني على: "كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية،من  07تنص المادة  -129
 ."( كاملة67وسن الرشد تسعة عشر ) كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.
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خلافا للقواعد العامة، اشترط في المرقي العقاري كي و  جزائري،لكن المشرع ال
هذا ما و  ،( سنة00عشرون )و  سن خمسة بالغ على الأقليكتسب الأهلية التجارية أن يكون 

المؤرخ  60-60المرسوم التنفيذي رقم الفقرة الأولى، البند الأول، من  71نصت عليه المادة 
كيفيات و  المحدد لكيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري  0760فبراير  07في 

عشرين و  "...أن يكون عمره خمساالتي جاء فيها:  ،مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين
 .( سنة على الأقل..."92)

له أهلية الأداء و  لو بلغ سن الرشد المدني،و  وبهذا فإن الشخص الطبيعي حتى
التجارية، لا يمكنه أن يمارس مهنة المرقي العقاري، إلا إذ بلغ سن و  للقيام بالتصرفات المدنية

شتري غاية المشرع الجزائري من اشتراط هذه العتبة هو حماية المو  سنة على الأقل. 00
 130بالدرجة الأولى، لأن بهذا السن يفترض في المرقي العقاري أنه يتمتع بالنضج العقلي

تسيير مشاريع عقارية و  ، كونه يتولى إدارةالملقاة على عاتقه أهلا للمسؤوليةو  الفطنة،و 
أنه و  ، لاسيماالماديةو  كم هائل من الوسائل البشريةو  ،كبيرةضخمة تحتاج إلى مبالغ مالية 

مخطط على ورق، مما يضمن  مجرد بتحقيق وحدات سكنية كبيرة بدايتها يكون يلتزم 
لما و  ،انجاز مسكنه وفقا للمعايير القانونيةو  للمشتري، على الأقل، التسيير العقلاني لأمواله،

 هو متفق عليه.

 المرقيوهذا يدل أيضا على أن المشرع الجزائري أولى أهمية كبيرة لمهنة 
الحساسة، نظرا لما تحتاجه و  م اشتراط مثل هذا السن في الوظائف العلياالعقاري، إذ غالبا يت
 التسيير الراشد.و  من نضج عقلي،

في الحدود التي يعينها عقد بالنسبة للشخص المعنوي فيتمتع بالأهلية التجارية  أما
من القانون المدني 131 07تأسيسها أو التي يقررها القانون وفقا لما نصت عليه المادة 

                                                             
 .10كتو لامية، المرجع السابق، ص -130
ي بجميع الحقوق إلا ما كان منها من القانون المدني الجزائري على: " يتمتع الشخص الاعتبار  07تنص المادة  -131

 ذلك في الحدود التي يقررها القانون.و  ملازما لصفة الانسان،
 ."إنشائها أو التي يقررها القانون  أهلية في الحدود التي يعينها عقد-يكون لها خصوص:...
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بالتالي يحق للشخص المعنوي الذي يمارس نشاط الترقية العقارية أن يباشر كافة و  الجزائري.
يمارس حقوقه المدنية بمجرد تأسيسه. لكن هذا لا يعني أنه يتمتع بحرية و  التصرفات القانونية

نما عليه أن يراعي في ذلك الحدود التي رسمه له عقد تأسيسهو  مطلقة عند مباشرة أهليته،  ،ا 
لا يجوز له أن يتجاوز هذا الغرض إلى غيره، إلا بتعديل و  لغرض الذي وجد من أجله،او 

التي مفادها أن الشخص و  طبيقا لقاعدة تخصص الشخص المعنوي،ذلك تو  ،عقده التأسيسي
 .132المعنوي يتمتع فقط بالحقوق التي تتفق مع تحقيق غرضه

وبالتالي فإن شركة الترقية العقارية تلتزم بالتزامات التاجر من القيد في السجل 
أداء الضرائب و  التسوية القضائية،و  فلاسالإالتجاري، مسك الدفاتر العقارية، الخضوع لنظام 

 .133المتعلقة بنشاطها التجارية

 أن يتمتع بالجنسية الجزائرية: -9

المرسوم التنفيذي  من134 71المادة  الأولى منلقد اشترط البند الثاني من الفقرة 
المحدد لكيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة  0760-70-07المؤرخ في  60-60رقم 

أن يتمتع المرقي  ،المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين
 ترقية العقارية،بالجنسية الجزائرية كي يمارس مهنة ال -إذا كان شخص طبيعي-العقاري 

 هذه المهنة في الجزائر.بالتالي لا يمكن للأجنبي أن يمارس و 

لنشاط الترقية الجزائري هذا يدل على الأهمية الكبيرة التي أولاها المشرع و 
تلك و  ،العقارية، إذ غالبا ما يشترط هذا الشرط في بعض الوظائف الحساسة في الدولة

هذا الشرط يحصنه من  لأن مثلهذه تعد حماية كبيرة للمشتري، و  .المتعلقة بالسيادة
عدم تنفيذ برامج  من نصب، ،ن الأجانبيالتلاعبات التي كان يمارسها المرقيين العقاري

                                                             
 .699، ص0777عمار عمورة، الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة، الجزائر، سنة  -132
 .699عمار عمورة، المرجع نفسه، ص -133
 0760-70-07المؤرخ في  60-60من المرسوم التنفيذي رقم  71ينص البند الثاني من الفقرة الأولى من المادة  -134

المحدد لكيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين على :" 
 .أن يكون من جنسية جزائرية. ..."-...
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من ثم مغادرة الجزائر، مما شكل صعوبات و  نحو الخارج،تهريب الأموال الترقية العقارية، 
 .135تابعتهم قضائيا بسبب هروبهم من البلادتعذر مو  للمشترين في الحصول على سكناتهم،

أما بالنسبة للشخص المعنوي فقد اشترط البند الأول من الفقرة الثانية من نفس 
يتحقق هذا الشرط بتواجد المقر الرئيسي للشركة و  المادة أن يكون خاضعا للقانون الجزائري،

 في الجزائر أو أحد فروعها.

 التمتع بالحقوق المدنية:و  السلوك حسن يقدم ضماناتأن  -1

يشترط كذلك لمزاولة نشاط الترقية العقارية أن يقدم المرقي العقاري ضمانات 
هذا ما نص عليه البند و  ،136أن يتمتع بكافة الحقوق المدنيةو  سيرته،و  تثبت حسن سلوكه

                                                             
المتعلق بالنشاط العقاري لم يكن يشترط  70-70سبب مثل هذه التلاعبات يرجع إلى كون أن المرسوم التشريعي رقم  -135

تمتع المرقي العقاري بالجنسية الجزائرية، بل كان يمكن للأجانب ممارسة مثل هذا النشاط، بما فيه البناء على التصاميم. 
 .10كتو لامية، المرجع السابق، ص أنظر؛

التي تخوله الحق في مباشرة و  الشخصية التي يتمتع بها الشخصو  العائليةو  ويقصد بالحقوق المدنية الحقوق السياسية -136
-71-76المؤرخ في  601-11من الأمر رقم  76مكرر 77لقد حددت المادة و  بعض التصرفات التي يخولها له القانون.

، المنشورة بتاريخ 06، العدد 70، سنة 6711ش لسنة  د. ج. ج. ر. ون العقوبات )المنشور في ج.المتضمن قان 6711
، 0761-71-67المؤرخ في  70-61(، المعدل والمتمم، بآخر تعديل القانون رقم 100، صفحة 67-71-6711

( 70، صفحة 0761-71-00، المنشور بتاريخ 09، العدد 00، سنة 0761ش لسنة  د. ج. ج. ر. )المنشور في ج.
ذلك بنصها على: "يتمثل الحرمان من و  الحقوق المدنية التي يمكن أن يحرم منها الشخص المحكوم عليه بجناية أو جنحة

 العائلية في:و  المدنيةو  ممارسة الحقوق الوطنية
 لمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة،او  العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف -6
 من حمل أي وسام،و  الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح -0
عدم الأهلية لأن يكون مساعدا، محلفا، أو خبيرا، أو شاهدا على أي عقد، أو شاهدا أمام القضاء ي عقد،  -0

 أو شاهدا أمام القضاء لا على سبيل الاستدلال، 
في إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة للتعليم و  في التدريس،و  في حمل الأسلحة،الحرمان من الحق  -0

 بوصفه استاذا أو مدرسا أو مراقبا،
 عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو قيما، -0
 سقوط حقوق الولاية أو كلها..." -1
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المادة و  السالف ذكره، 60-60من المرسوم رقم 71137من المادة  الفقرة الأولىالثالث من 
 المتعلق بالترقية العقارية. 70-66من القانون رقم 138 06

تمتعه و  ثبات تمتع المرقي العقاري حسن سلوكهلم يبين المشرع الجزائري كيفية إو 
ثبات ذلك بتقديم صحيفة السوابق العدلية بالتالي يمكن القول أنه يمكنه إو  بالحقوق المدنية،

 في ملف الاعتماد.

 لمهنة الترقية العقارية، المشرع أعطاها التي الأهمية مدى يبين كذلك الشرط هذا
ذو  مع مرقي عقاري نزيه، الأخير هذا تعامل ضمانو  المشتري، حماية على مدى حرصهو 

حصول المشتري على السكن المراد اقتنائه وفقا و  المشروع، نجاح يضمن حسن، مماسلوك 
من هذا الشرط هو حماية  الأساسية فالغاية عليه. المتفق الآجال فيو  ،للمعايير القانونية

عقد البيع على و  المشتري الذي يعد الطرف الضعيف في عقود الترقية العقارية بصفة عامة،
 التصاميم بصفة خاصة.

وهذا الشرط يسري أيضا على الشخص المعنوي الذي يريد ممارسة نشاط الترقية 
 60-60تنفيذي رقن من المرسوم ال 71العقارية، بحيث اشترطت الفقرة الثانية من المادة 

أن يثبت مالك أو ملاك الشخص المعنوي ضمانات حسن  139الثاني السالف الذكر في بندها
عدم وقوعهم تحت طائلة عدم الكفاءة لممارسة نشاط المهنة العقارية، أو توافر فيهم و  ،السلوك

                                                             
 0760-70-07المؤرخ في  60-60من المرسوم التنفيذي رقم  71ينص البند الثالث من الفقرة الأولى من المادة  -137

المحدد لكيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين على :" 
 عدم الوقوع تحت طائلة عدم الكفاءة ...".و  أن يقدم ضمانات حسن السلوك-...
التي تنظم نشاط الترقية العقارية على: "زيادة على الأحكام المحدد للقواعد  70-66من القانون رقم  06تنص المادة  -138

 أعلاه، يجب على المرقي العقاري الذي يلتمس اعتمادا أن يتمتع بحقوقه المدنية. 07المنصوص عليها في المادة 
 ".ية منح الاعتماد عن طريق التنظيمتحدد كيف

 0760-70-07المؤرخ في  60-60رسوم التنفيذي رقم من الم 71ينص البند الثاني من الفقرة الثانية من المادة  -139
المحدد لكيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين على :" 

سة كما عدم الوقوع تحت طائلة عدم الكفاءة أو أحد موانع الممار و  أن يقدم المالك أو الملاك ضمانات حسن السلوك-...
فبراير سنة  69الموافق  6000ربيع الأول عام  60المؤرخ في  70-66من القانون رقم  07نصت عليها أحكام المادة 

 .المذكور أعلاه..."و  0766
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 70-66من القانون رقم  07المنصوص عليها في المادة أحد موانع ممارسة هذه المهنة 
حرصا من المشرع لحماية المشتري، و  لمتعلق بنشاط الترقية العقارية، بل أكثر من ذلك،ا

 من نفس الفقرة 140الثالث اشترط نفس الشرط على مسير الشخص المعنوي، بحيث ألزم البند
في السلوك المشترطة  أن تتوفر في مسير الشخص المعنوي الشروط المتعلقة بحسن

 .الأشخاص الطبيعية

حدى الجرائم التي تشكل مانعا على ممارسة مهنة يكون معاقب بسبب إألا  -0
 الترقية العقارية:

ضافة إلى الشروط السالفة الذكر، اشترط المشرع الجزائري في الشخص الذي بالإ
حدى سبق الحكم عليه من أجل ارتكابه إ يريد ممارسة مهنة المرقي العقاري ألا يكون قد

 70-66من القانون رقم 141 07المادة فقرة الأولى من الالجرائم المنصوص عليها في 
 المتمثلة في:و 

 استعمال المزور في المحررات الخاصة أو التجارية أو البنكية.و  التزوير -

                                                             
 0760-70-07المؤرخ في  60-60من المرسوم التنفيذي رقم  71ينص البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة  -140

 :ول الوطني للمرقين العقاريين علىلاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدالمحدد لكيفيات منح ا
علاه، بالنسبة الكفاءات المهنية كما هي محددة أ و  يجب أن تتوفر في المسير الشروط المتعلقة بحسن السلوك-..."

 ."للأشخاص الطبيعيين
المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية على: " لا  70-66 الفقرة الأولى من القانون رقم 07تنص المادة  -141

يمكن أن يكونوا مرقين عقاريين، منشيئين أو مشاركين، بالأفعال قانونا أو فعليا، بطريقة مباشرة أو من خلال وسيط، 
 خالفات الآتية:للمبادرة بمشاريع عقارية تخضع لهذا القانون، الأشخاص الذين تعرضوا لعقوبات بسبب إحدى الم

 استعمال المزور في المحررات الخاصة أو التجارية أو البنكية،و  التزوير -
خفاء المسروقاتو  السرقة -  ابتزاز الأموال أو القيم أو التوقيعات،و  التفليسو  خيانة الأمانةو  ا 
صدار شيك بدون رصيد،و  النصب -  ا 
 رشوة موظفين عموميين، -
 الغش الضريبي،و  اليمين الكاذبةو  شهادة الزور -
 الجنح المنصوص عليها بموجب الأحكام التشريعية المتعلقة بالشركات التجارية. -
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ابتزاز الأموال أو القيم أو و  ،التفليس ،خيانة الأمانة المسروقات، إخفاء السرقة، -
 التوقيعات.

صدارو  ،النصب -  شيك بدون رصيد. ا 

 رشوة موظفين عموميين. -

 الغش الضريبي.و  ،اليمين الكاذبة شهادة الزور، -

الجنح المنصوص عليها بموجب الأحكام التشريعية المتعلقة بالشركات  -
 التجارية.

وتعتبر هذه الجرائم مانعة لممارسة مهنة المرقي العقاري سواء كان الأشخاص 
 .فعليا، بطريقة مباشرة أو عن طريق وسيط المعنيين منشئين أو مشاركين بالأفعال قانونا أو

ويفهم من خلال صياغة المادة المذكور أعلاه أن هذا المنع يتعلق فقط بالمرحلة 
 بالتالي يجب على صاحب طلب الاعتمادو  المتزامنة بتكوين ملف للحصول على الاعتماد،

 بإرفاقهذلك و  ،إحدى الجرائم السالفة الذكر لارتكابهأن يثبت عدم تعرضه لعقوبات جزائية 
ذا تبين من خلالها أنه محل عقوبة لا يمنح له و  الاعتماد صحيفة السوابق العدلية. بملف ا 

 في الحالة العكسية يمنح له الاعتماد.و  الاعتماد لممارسة نشاط الترقية العقارية،

فيه حالة المنع بسبب ما يكون المرقي العقاري لا تتوفر ولكن الإشكال يطرح عند
أثناء و  ماد،بالتالي يمنح له هذا الاعتو  الجرائم السالفة الذكر عند تقديمه طلب الاعتماد،

 142يدان بها، فهل يسحب منه الاعتماد؟و  حدى هذه الجرائملة نشاطه يرتكب إو مزا

                                                             
المتعلق بنشاط الترقية العقارية، الملتقى  66-70الجزائية في القانون و  سعداوي محمد صغير، المسؤولية الادارية -142

العلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، و  ة الحقوق الآفاق، كليو  الوطني حول الترقية العقارية في الجزائر، الواقع
 .069، ص0760فيفري  06-09يومي 
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بنصها  الإشكاليةعلى هذه  66-70القانون رقم من 143 10لقد أجابت المادة 
عليه بسبب الغش  متى حكمللاعتماد  التلقائيسحب لل المرقي العقاري تعرض على 

 الضريبي.

وهنا يلاحظ أن المشرع الجزائري نص فقط على جريمة الغش الضريبي فيما 
أعطى  70-66من القانون  07د، بالرغم من أن في المادة يخص السحب النهائي للاعتما

حدى في حالة ارتكاب المرقي العقاري إ لها نفس حكم الجرائم الأخرى، فهل يعني ذلك أنه
 144لا يُسحب منه الاعتماد؟ 07الجرائم الأخرى المنصوص عليها في المادة 

باقي الجرائم و  مادام أن المشرع الجزائري سوى بين جريمة الغش الضريبي
بالتالي و  فيما يخص المنع من الحصول على الاعتماد، 07المنصوص عليها في المادة 

بالتالي متى و  الحكم حتى بالنسبة لمرحلة ممارسة نشاط الترقية العقارية،يكون لها نفس 
هذه الجرائم أثناء مزاولة نشاطه يسحب منه الاعتماد بصفة  إحدىارتكب المرقي العقاري 

نهائية، لأن الغرض من هذا المنع هو حماية المشتري من التعامل مع المرقيين العقاريين 
 بالتالي هذا الجزاء صالحاو  التزوير،و  التهرب الضريبي موال،جرائم الأالمسبوقين قضائيا ب

 مما يضمن حماية دائمةلة النشاط، و أثناء مزاو  ،مرتبا لآثاره أثناء تقديم طلب منح الاعتمادو 
 مستمرة للمشتري.و 

منع يُ  ،السالفة الذكر 07145حسب الفقرة الأخيرة من المادة و  فإنه ،على غرار ذلك
 الترقية العقارية المرقين العقاريين المشطوبين من الجدول بعقوبة تأديبيةمن ممارسة مهنة 

 بصفة نهائية، بسبب الإخلال بنزاهة المهن المشكلة في النقابات.و 

 
                                                             

السحب -المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية على: "... 70-66من القانون رقم  10تنص المادة  -143
 ..." التلقائي للاعتماد:... *إذا كان المرقي العقاري موضوع حكم بسبب الغش الضريبي.

 .069سعداوي محمد صغير، المرجع السابق، ص -144
تنظم نشاط الترقية العقارية على:  المحدد للقواعد التي 70-66من القانون رقم  07تنص الفقرة الأخيرة من المادة  -145
 قابات".بصفة نهائية، بسبب نزاهة المهن المشكلة في نو  كما يمنع من ممارسة هذا النشاط الأعضاء المشطوبين تأديبيا"
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 أن يثبت القدرات المالية الكافية: -2

أن يثبت بأنه  العقارية الترقية مهنة ممارسة يريد شخص أي يتحصل كي كذلك يشترط
ملف طلب الاعتماد تصريح شرفي  في بتقديمه ذلكو  المهنة، هذه لتولي الكافية المالية القدرات لديه
هذا و  .146مشروعه أو مشاريعه العقارية قبل الانطلاق فيها لإنجاز الكافية المالية قدراته فيه يثبت
يجب أن يبادر بالمشاريع "التي جاء فيها:  66-70من القانون رقم  60عليه المادة  نصت ما

البند الرابع و  العقارية المعدة للبيع أو الإيجار، محترفون يمتلكون القدرات المالية الكافية."
السالف الذكر الذي نص  60-60 من المرسوم التنفيذي رقم 71من الفقرة الأولى من المادة 

 .مشروعه أو مشاريعه العقارية..." لإنجازأن يثبت وجود موارد مالية كافية –.".. :على

 العمرانو  بين وازارتي السكن وتطبيقا لهذا الشرط صدر قرار وزاري مشترك
ثبات الموارد المالية الكافية لاكتساب صفة يتعلق بإ 0760ديسمبر  71بتاريخ  الماليةو 

"...يلتزم طالب الاعتماد لممارسة  :بحيث نصت المادة الأولى منه على .147المرقي العقاري 
مكانياته في تعبئة الموارد المالية باكتتاب تصريح شرفي يثبت إ ،قاري مهنة المرقي الع

 .قبل الانطلاق في انجازها..."مشروعه أو مشاريعه العقارية  لإنجازالكافية 

من القرار الوزاري المشترك السالف الذكر يقصد بالموارد  70148 وحسب المادة
تي يتحصل عليها هذا الأخير، المالية الموارد الخاصة للمرقي العقاري، القروض البنكية ال

 التسبيقات التي يدفعها المشتري في إطار عقد بيع على التصاميم.و 

                                                             
 .07سي يوسف زاهية حورية، النظام القانوني لعقد البيع على التصاميم، المرجع السابق، ص -146
المتعلق بإثبات الموارد المالية الكافية لاكتساب صفة المرقي  0760ديسمبر  71القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -147

 0760-76-60المنشورة بتاريخ ، 70، العدد 07، سنة 0760ش لسنة  د. ج. ج. ر. المنشور في ج.العقاري، 
 .07صفحة

المتعلق بإثبات الموارد المالية الكافية  0760ديسمبر  71من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  70تنص المادة  -148
 ارد المشكلة من:لاكتساب صفة المرقي العقاري، على :" يقصد بالموارد المالية، في مفهوم هذا القرار، المو 

 الموارد الخاصة للمرقي العقاري، -
 القروض البنكية التي يكتتبها المرقي العقاري،  -
 ".في إطار عقد البيع على التصاميم الدفعات التي يقدمها الطالبون لاقتناء الأملاك العقارية، -
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فإنه لا يمكن للمرقي العقاري أن  70-66من القانون رقم  01لكن حسب المادة 
 ذلك بنصها على:و  يمول مشروعه الخاص بالبناء على التصاميم باستعمال القروض البنكية،

أعلاه، عندما  92عقد البيع على التصاميم المنصوص عليه في المادة  إبرام"لا يمكن 
 ."ستعمال قروض تخصص لتمويل البناءيلجأ المرقي العقاري لا

 70وحسب الدكتورة سي يوسف زاهية حورية فالموارد المالية المذكورة في المادة 
تكون مخصصة لتمويل جميع نشاطات الترقية  أعلاهرار الوزاري المشترك المذكور من الق

العقارية التي يمارسها المرقي العقاري، ما عدا عقد البيع على التصاميم الذي لا يمكن تمويله 
الدفعات التي يدفعها المكتتبون في عقد البيع على و  إلا بالموارد الخاصة للمرقي العقاري،

 .149اري التصاميم، دون القروض التي يكتتبها المرقي العق

وسبب استثناء المشرع الجزائري لعقد بيع على التصاميم من مجال التمويل 
أنه ينصب على بناء لم و  لاسيما ،بواسطة القروض البنكية هو حماية المكتتب في هذا العقد

ذلك من خلال ضمان انجاز هذا البناء من قبل مرقي العقاري يمتاز بذمة مالية و  يشيد بعد،
 مليئة.

أن سبب هذا الاستثناء هو تفادي ازدواجية التمويل في عقد البيع هناك من يرى 
على التصاميم لكون أن الأقساط التي يدفعها المشترون تعد المصدر التمويل الأساسي 

 .150فيه

المشرع على  لكن حسب رأيي ليس هذا هو السبب الرئيسي الذي من أجله حظر
التصاميم، بل الغاية من ذلك هو حماية  المرقي العقاري تمويل مشروعه المتعلق بالبناء على

المشتري من الصعوبات المالية التي قد تعتري المرقي العقاري، بحيث أنه قد يعجز على دفع 
الفوائد القانونية المترتبة عنه مما يؤدي إلى إمكانية الحجز على الأموال و  مبالغ القروض

ن كانت الأموال و  لني لاسيمابيعها بالمزاد العو  المرهونة كضمان للوفاء بهذه القروض ا 

                                                             
 .06-07المرجع السابق، صسي يوسف زاهية حورية، النظام القانوني لعقد البيع على التصاميم،  -149
 . 11كتو لامية، المرجع السابق، ص -150
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مما يترتب عن ذلك وقوع  م،ميالمرهونة عبارة عن السكنات محل عقود البيع على التصا
 ه.المشتري في صعوبات في اقتناء السكن المتفق علي

باشتراطه مثل هذا الشرط لممارسة  ،وفي الأخير يمكن القول أن المشرع الجزائري 
ذلك بضمان تعامل هذا الأخير و  يكون قد وفر حماية كبيرة للمشتري، ،مهنة المرقي العقاري 

بأشخاص يتمتعون بذمة مالية تسمح لهم بتحقيق المشاريع العقارية التي يلتزمون بإنجازها، 
وفقا و  مما يضمن حصول المشتري على السكن المراد اقتنائه في الآجال المتفق عليه،

قي عقاري معسر سيؤدي فعلا إلى خلق عدة صعوبات شروط القانونية، لأن التعامل مع مر لل
كعدم انجاز البناء أصلا، أو عدم تشييده في الآجال المتفق عليه، أو انجازه لكن بكيفية غير 

 .151للمعايير القانونيةو  مطابقة لما هو متفق عليه

 أن يثبت الكفاءات المهنية المرتبطة بنشاط الترقية العقارية: -2

نة الترقية العقارية أن يكون المرقي العقاري من المحترفين يجب أيضا لممارسة مه
: بنصها على 66-70من القانون رقم  60هذا ما نصت عليه المادة و  ،152في هذا المجال

يجب أن يبادر بالمشاريع العقارية المعدة للبيع أو الإيجار محترفون يمتلكون المهارات في "
 .هذا المجال"

الشخص الذي يريد أن يمارس نشاط الترقية العقارية أن فتبعا لما سبق بيانه فعلى 
هذا ما أكد عليه البند السابع من و  يثبت أنه يمتلك الكفاءات المهنية التي تسمح له بذلك،

السالف الذكر الذي نص  60-60 من المرسوم التنفيذي رقم 71الفقرة الأولى من المادة 
 ...."كفاءات مهنية ترتبط بالنشاط أن يثبت-"...: على

                                                             
ذلك قبل استحداث هذا و  لقد أثبتت الحياة العملية حصول بعض المرقيين العقاريين على اعتماد لممارسة هذه المهنة،و  -151

ى إلى عدم استلام مما نتج عنه فشلهم في انجاز السكنات التي التزموا بها، مما أد 70-66القانون رقم  الشرط بموجب
المشترين لسكناتهم رغم قيامهم بدفع التسبيقات المالية. لذلك تدخل المشرع الجزائري بوضع هذا الشرط هادفا من خلاله 

 وضع حد لمثل هذه الإشكالات.
 .000ججيقة، المرجع السابق، ص سعيداني لوناسي -152
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ويقصد بالكفاءة المهنية حسب هذا البند حيازة شهادة عليا في مجال الهندسة 
أو أي مجال تقني  ،أو التجارة ،أو المالية ،أو الاقتصاد ،أو القانون  ،أو البناء ،المعمارية

 .153آخر يسمح بالقيام بنشاط المرقي العقاري 

المهنية لمزاولة نشاط لكن هذا لا يعني أن الشخص الذي لا تتوفر فيه الكفاءة 
حسب البند و  الترقية العقارية لا يمكنه أن يتحصل على اعتماد لممارسة هذه المهنة، بل

فإنه في حالة عدم استفاء طالب الاعتماد شرط الكفاءة المهنية يجب عليه  154أعلاهالمذكور 
 فعلية بمسير تتوفر فيه مثل هذه الكفاءة. و  ن يثبت بأنه يستعين بصفة مستمرةأ

 ولقد اشترط المشرع الجزائري مثل هذا الشرط أيضا من أجل حماية المشتري،
الكفاءات المهنية المتعلقة بمجال الترقية و  ذلك لأن تعامله مع مرقي عقاري يتمتع بالاحترافيةو 

يكون خاليا و  يضمن له الحصول على مسكن مطابق للمعايير القانونية من جميع النواحي،
مما يسمح له الانتفاع بالمسكن انتفاعا كاملا وفقا للغرض الذي  خفية،الو  من العيوب الظاهرة

 ه.أعد من أجل

ا الشرط اشترطه أيضا بالنسبة لمسير الشخص المعنوي الذي يرغب في وهذ
هذا ما يستشف من البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة و  ممارسة نشاط الترقية العقارية،

بنصه على أنه يجب أن تتوفر لدى المسير الكفاءات  60-60 من المرسوم التنفيذي رقم 71
هذا شيء منطقي مادام أن المشرع اشترط في و  المهنية التي تشترط في الشخص الطبيعي،

الشخص الطبيعي الذي يريد أن يمارس نشاط الترقية العقارية أن يثبت تمتعه بالكفاءات 

                                                             
 0760-70-07المؤرخ في  60-60من المرسوم التنفيذي رقم  71ينص البند الثالث من الفقرة الأولى من المادة  -153

 :ول الوطني للمرقين العقاريين علىالمحدد لكيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجد
يازة شهادة عليا في مجال الهندسة المعمارية أو البناء أو القانون أو ... يقصد في مفهوم هذا المرسوم، بكفاءة مهنية، ح"

 .القيام بنشاط المرقي العقاري..."الاقتصاد أو المالية أو التجارة أو أي مجال تقني آخر يسمح ب
 0760-70-07المؤرخ في  60-60من المرسوم التنفيذي رقم  71ينص البند الثالث من الفقرة الأولى من المادة  -154

المحدد لكيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين على: 
"...عندما لا يستوفي الطالب الشروط المتعلقة بالكفاءات المهنية المذكورة اعلاه، فإنه يتعين عليه أن يثبت الاستعانة بصفة 

 .ذه الشروط"ية بمسير تتوفر فيه هفعلو  دائمة
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نفس الشرط في مسير الشخص  المهنية التي تسمح له بذلك، فمن الضروري أن يشترط
المعنوي باعتبار أن هذا الأخير هو الذي يشرف على العمليات العقارية التي يباشرها 

 الشخص المعنوي.

 توفير محلات ذات الاستعمال التجاري: -2

اشترط المشرع الجزائري لكي يتحصل الشخص _سواء كان شخص طبيعي أو 
العقاري أن يتوفر على محل تجاري ملائم معنوي_ الذي يرغب في ممارسة مهنة المرقي 

اللازمة لذلك، لاسيما وسائل و  أن يجهزه بكل الوسائل الضروريةو  لممارسة هذه المهنة،
السالف  60-60من المرسوم التنفيذي رقم 155 79هذا ما نصت عليه المادة و  الاتصال،
 الذكر. 

عند  محلفعلى الراغب في ممارسة هذه المهنة أن يثبت حيازته على هذا ال
ذلك بموجب  إثباتيمكنه و  تقديمه طلب التسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين،

 حالة الذي يعده المحضر القضائي. إثباتمحضر 

أورده و  ،70-70لم يكن في ظل المرسوم التشريعي رقم و  هذا الشرط جديد
بعض المرقين العقاريين ثبتت الحياة العملية أن اية المشتري، ذلك لكون أنه قد أالمشرع لحم

المشترين  إيجادلا على وسائل الاتصال، مما نتج عنه و  لا يحوزون على محلات تجارية
 .فيها شغالمدى تقدم الأو  الاستفسار حول عقاراتهمو  الاتصال بهمصعوبة في 

 التسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين:و  الحصول على الاعتماد -2

لة مهنة المرقي العقاري أن تتوفر و الشخص الذي يريد مزالا يكف أن تتوفر لدى 
أن يسجل و  ، بل يجب أن يتحصل على اعتمادالمهنة الشروط السالفة الذكر كي يباشر هذه

                                                             
المحدد لكيفيات منح الاعتماد  0760-70-07المؤرخ في  60-60من المرسوم التنفيذي رقم  79تنص المادة  -155

لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين على :" زيادة على الشروط المنصوص 
دى طالب الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري محلات ذات استعمال أعلاه، يجب أن يتوفر ل 71عليها في المادة 

 ."وتكون مجهزة بوسائل الاتصال معقولة للمهنةو  تجاري ملائمة تسمح بممارسة لائقة
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من  70الفقرة  70هذا ما نصت عليه صراحة المادة و  في السجل الوطني للمرقيين العقاريين،
 رية، المشار إليها أعلاه.المنظم لنشاط الترقية العقا 70-66القانون رقم 

 .د الثاني. المشتري البن

-70كان المرسوم التشريعي و  هو الطرف الثاني في عقد البيع على التصاميم،و 
كما ، و 70-66السالف ذكره يطلق عليه مصطلح المترشح للملكية، بينما القانون رقم  70

تارة أخرى و  المقتني،سبق بيانه، فأخصه بعدة مصطلحات، فتارة يصطلح عليه مصطلح 
 المصطلحات فيبقى المقصود منها واحدو  مهما اختلفت التسمياتو  ،156مصطلح المكتتب

المشتري، لأن في النهاية فإن عقد البيع على التصاميم عبارة عن عقد بيع يتميز بنوع هو و 
 .157هذه الخصوصيات لا تخرجه عن إطاره العام الذي هو عقد بيعو  من الخصوصيات،

 .المشتري أولا. تعريف 

لم يعرف المشرع الجزائري المشتري في عقد بيع على التصاميم في القانون 
المدني أو في قوانين الترقية العقارية المتعاقبة، غير أنه يمكن استخلاص التعريف من خلال 
أحكام هذه القوانين، بالقول أن المشتري هو من يلتزم بموجب عقد البيع على التصاميم بأن 

يتسلم و  آجال دفعها في بنود العقدو  يدفع للبائع أثناء الانجاز أقساطا من الثمن تحدد قيمتها
 . 158بعد الانجاز المبيع

 

                                                             
 .06التصاميم، المرجع السابق، ص سي يوسف زاهية حورية، النظام القانوني لعقد البيع على -156
طلح المشتري، بدلا من استعماله عدة مصطلحات التي أدت إلى غموض لدى من الأفضل لو استعمل المشرع مص -157

رجال القانون، بحيث ظهرت عدة تساؤلات، أغلبها لماذا استعمل المشرع مصطلحين بدلا من استعماله مصطلح واحد؟، ما 
المقتني و  بهو المصطلح الصحيح مكتتب أو مقتني؟ لماذا لم يستعمل المشرع مصطلح المشتري؟ هل مصطلح المكتت

يختلف عن المشتري؟. مع العلم أن مصطلح المشتري هو المصطلح الأصح، لكون أن عقد البيع على التصاميم عبارة عن 
ن كان فيه نوع من الخصوصيات إلا أن ذلك و  عقد بيع بحيث يتحصل فيه المشتري على ملكية عقار مقابل دفعه الثمن، ا 

 ة لا يعد مشتري.لا يعني أن المستفيد من الملكية العقاري
 .06التصاميم، المرجع السابق، ص سي يوسف زاهية حورية، النظام القانوني لعقد البيع على -158
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 شروط المشتري في عقد البيع على التصاميم. ثانيا.

 70-66خلافا لما هو الحال عليه بالنسبة للمرقي العقاري، فإن القانون رقم 
لم يتضمن شروط خاصة بالمشتري في عقد البيع على  المنظم لنشاط الترقية العقارية

هلية ذلك أن يتمتع بأو  ،بالتالي يخضع للشروط العامة للمشتري في عقد البيعو  ،159التصاميم
من  عارضأن لا يعتريه و  سنة(، 67ببلوغه سن الرشد المدني )التي يكتسبها ، 160التصرف
سالمة لا يشوبها عيب من  إرادتهأن تكون و  ،الأهلية من جنون، عته، سفه، وغفلة عوارض
 . 161استغلالو  كراه،رادة من غلط، تدليس، إعيوب الإ

 الفرع الثاني: موضوع التراضي في عقد البيع على التصاميم.

إليه، كي ينعقد عقد البيع على التصاميم لابد من تطابق  الإشارةكما سبق 
واحد منهما إلى الاتفاق على ذلك باتجاه إرادة كل و  القبول بين طرفي العقد،و  الإيجاب

الثمن من العناصر الجوهرية التي يحب على و  يعتبر المبيع،و  المسائل الأساسية في العقد،
ذلك بتحديد كل المسائل المتعلقة بها و  العقد، إبراما العناية اللازمة عند مطرفي العقد أن يوليه

فقد ألزم  ،على التصاميمنظرا لخصوصية عقد البيع و  ،إلى ذلك بالإضافةتحديدا دقيقا، 
المشرع طرفي العقد بالاتفاق على بعض المسائل التي تعد جوهرية في هذا العقد كآجال 

 آجال الوفاء بالثمن إلى غير ذلك من المسائل المهمة.و  التسليم،

 

 
                                                             

 .90كتو لامية، المرجع السابق، ص -159
أنظر فيما يخص أهلية المشتري، عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، العقود التي  -160

  ما يليها.و  676، ص0777المقايضة، منشورات حلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، سنة و  الملكية البيعتقع على 
عيوب الإرادة عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، و  أنظر فيما يخص موانع الأهلية -161

فيما يخص شرح هذه و  ما يليها.و  067مرجع السابق، صال ،المجلد الأول، نظرية الالتزام في وجه عام، مصادر الالتزام
العيوب وفقا للقانون المدني الجزائي أنظر؛ علي علي سليمان، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام في القانون و  الموانع

 ما يليها.و  00، ص0770المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، سنة 



 .تسليم البنايةالباب الأول. الآليات القانونية لحماية المشتري قبل 
 

87 
 

 البند الأول: الاتفاق على المبيع.

على قبول الطرفين و  إيجابلابد من تطابق  البيع بصفة عامةلكي يتم عقد 
أن تتجه إرادة المشتري إلى شراء و  المبيع، أي تتجه إرادة البائع إلى بيع مال معين بالذات،

 .162ذات المال، فإذا قصد البائع بيع مالا معينا، غير الذي قصده المشتري فلا ينعقد العقد

دة و جزء من البناية غير موجوالمبيع في عقد البيع على التصاميم هو البناية أو 
نما سيتحقق في المستقبل وفقا للمادة و  وقت التعاقد،  66-70من القانون رقم  06163ا 
لذلك يجب على المتعاقدين الاتفاق على كل المسائل التي تتعلق بهذه البناية  السالف ذكره،

 .أو الجزء من البناية

فيجب على طرفي العقد وصف المبيع وصفا دقيقا من حيث موقعه، مساحته، 
من أجل ذلك فقد فرض المشرع على المرقي و  .164ابيان غرض استعماله، مشتملاتهحدوده، 

 ،الكشوفات الوصفية ، المخططات،العقاري تقديم كافة الملفات التقنية للترقية العقارية
 البناية محل التعاقد،و  الشاملة للمجمع السكني،و  الصفقات المؤشر عليها بصفة نظاميةو 
مشتملاتها  ،التي تصف البناية، من حيث موقعها، حدودهاالتي تتضمن كل المواصفات و 

ذلك وقت ابرام و  ذلك لتمكين المشتري من التعرف عليها معرفة نافية للجهالة،و  ...الخ،
 .165العقد، لتبقى محفوظة بأصل العقد

وهذه تعد حماية مهمة أقرها المشرع للمشتري، ذلك سعيا منه من تمكينه من 
تلاعب المرقي العقاري و  الاستغلال،و  كي لا يكن عرضة للاذعان معرفة المبيع معرفة جيدة،

                                                             
 .00-00، ص0777 لبيب شنب، محمد محمد أبو زيد، عقد البيع، دون ذكر دار النشر، سنة محمد -162
لبناية أو جزء من بناية مقرر  المنظم لنشاط الترقية العقارية على:" عقد البيع على التصاميم 70-66تنص المادة  -163

ملكية البنايات من طرف المرقي العقاري و  يكرس تحويل حقوق الأرضو  بناؤها أو في طور البناء، هو العقد الذي يتضمن
 في المقابل، يلتزم المكتتب بتسديد السعر كلما تقدم الانجاز..."و  لفائدة المكتتب موازاة مع تقدم الأشغال،

توزيع مكتبة  LRالمقارن، و  عبد الحفيظ مشماشي، بيع العقار في طور الإنجاز، دراسة على ضوء القانون المغربي -164
 .060، ص0760لمغرب، الطبعة الأولى، سنة الرشاد مهان، ا

 .90كتو لامية، المرجع السابق، ص -165



 .تسليم البنايةالباب الأول. الآليات القانونية لحماية المشتري قبل 
 

88 
 

ين، إذ اتفقوا أثناء يين تلاعبوا بالمشتر به، إذ أثبتت الحياة العملية أن الكثير من المرقين العقار 
تغيير البناية المتفق عليها ببناية أخرى،  تمفي مرحلة التسليم، و  العقد على بناية معينة، إبرام

 مما نتج عنه عدة منازعات.

 الاتفاق على الثمن. البند الثاني.

 بصفة عامةيجب لانعقاد عقد البيع  ،إلى جانب اتفاق طرفي العقد على المبيع
في عقد البيع، فلو عرض  اجوهري اأن يتطابق رضا الطرفين على الثمن الذي يعد عنصر 

أن هذا يعد  بثمن أقل فلا ينعقد البيع، لكون  لكن قبل المشتري الشراءو  ،البائع ثمنا معينا
نفس الحكم يطبق لو بادر المشتري بتحديد الثمن و  لا يؤدي إلى انعقاد العقد، اجديد اإيجاب

 .166عالمبيع، فقبل البائع البيع لكن بثمن أعلى من الثمن الذي عرضه البائ

ونفس الحكم يطبق في عقد البيع على التصاميم، بحيث يجب أن يتفق المرقي 
من القانون رقم  09167لقد ألزمت المادةو  كيفيات الدفع،و  المشتري على ثمن البيع،و  العقاري 

 أن يتضمن عقد البيع على التصاميم تحت طائلة البطلان تشكيلة سعر البيع، 66-70
شارة ئة دفع الثمن المتفق عليه يجب الإفي حالة تجز و  الأشغال،آجال الدفع بالنسبة لتقدم و 

 كيفيات الدفع. ىفي العقد عل

وغاية المشرع من هذا الشرط هو حماية المشتري بالدرجة الأولى، إذ أن تضمن 
كل المسائل التفصيلية الخاصة به فيه حماية و  كيفيات الدفع،و  عقد البيع على ثمن المبيع،

ث لا يمكن للمرقي العقاري أن يتحكم في الثمن وفقا لإرادته، كأن يقوم كبيرة للمشتري، بحي
جراءات القانونية، أو أن يطالب يذ العقد كما يشاء دون مراعاة الإبمراجعة الثمن أثناء تنف

 المشتري بدفع دفعة معينة من الثمن قبل الأجل المتفق عليه أثناء التعاقد.

                                                             
 .00محمد لبيب شنب، محمد محمد أبو زيد، المرجع السابق، ص -166
المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية على :" يجب أن يوضح  70-66من القانون رقم  09تنص المادة  -167

 آجال الدفع بالنسبة لتقدم الأشغال.و  تحت طائلة البطلان، تشكيلة سعر البيع عقد البيع على التصاميم،
 ".فق عليه، تحدد كيفيات ذلككما يجب عليه، في حالة تجزئة تسديد المبلغ المت
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 .أو الثانوية لتفصيليةالبند الثالث: الاتفاق على المسائل ا

فلا يكف أن يتفق المتعاقدين على  ،نظرا لخصوصية عقد بيع على التصاميم
ثانوية كآجال الثمن لانعقاده، بل يجب على غرار ذلك أن يتفقا على بعض المسائل الو  المبيع

تسليم البناية، مدة الانجاز، كيفيات دفع الثمن، بحيث نص المشرع على بطلان عقد البيع 
 .168كيفية الدفعو  التصاميم إذا لم يتفق الطرفان على آجال التسليم، وقت الوفاء بالثمن، على

 هكذا إذن فعقد البيع على التصاميم لا ينعقد بمجرد اتفاق المتعاقدين على المبيع
لو تم تحديد الثمن و  حتىو  يترك أي مجال للجهالة، لا دقيقا وصفا البناية وصفا لوو  حتى الثمن،و 

، بل يجب، إلى جانب ذلك، أن يتفقا على المدة الزمنية دقيقا بكل المسائل المتعلقة بهتحديدا 
أن يتفقا و  تسليمها للمشتري،و  التي يلتزم فيها المرقي العقاري على انجاز البناية المتفق عليها

لا كان العقد و  وقت استحقاق الثمن الذي يجب أن يكون مطابقا للقانون،و  على الثمن، ا 
 .169لكون أن هذه المسائل تتعلق بالنظام العامذ أن كل اتفاق على ما يخالف ذلك باطلا. إ

 الفرع الثالث. صحة التراضي في عقد البيع على التصاميم.

 لا يكف لانعقاده العادي،شأنه شأن عقد البيع  ،إن عقد البيع على التصاميم
ذلك أن يتمتع المتعاقدين اتفاق الطرفين على المسائل الجوهرية للعقد، بل يجب على غرار 

 .170رادةأن تكون إرادتهما سالمة من عيوب الإو  بالأهلية القانونية،

 الأهلية. البند الأول.

 يكون نافذا يجب أن تتوفر لدى كل من المرقي العقاري و  ،لكي يرتب الرضا آثاره
 الضررو  النفعبيع على التصاميم من العقود الدائرة بين الباعتبار أن عقد و  ،هليةالأالمشتري و 

                                                             
 التي تنظم نشاط الترقية العقارية. 70المحدد للقواعد  70-66من القانون رقم  09أنظر المادة  -168
 .661-660السابق، ص عياشي شعبان، المرجع -169
. أنظر أيضا، بن عبد القادر زهرة، الضمانات الممنوحة للمشتري في عقد 67علاء حسين علي، المرجع السابق، ص -170

، 0779، ديسمبر 06البيع بناء على التصاميم، مجلة العلوم الإنسانية، تصدر عن جامعة منتوري، قسنطينة، العدد 
 .007ص
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 ،الأرضو  ،المواد و مالك مشروع البناء يقدم العمل،المرقي العقاري ه لكون -لكلا الطرفين
 المشتري يدفع أقساط الثمن للحصول على البنايةو  يضارب على قيمتها لتحقيق الربح،و 
أهلية الأداء أو ما  كل واحد منهمافيجب أن تتوفر لدى -يتنازل عن جزء من ذمته الماليةو 

 التي يقصد منها صلاحية الشخص لاستعمال حقهو  ،171يسمى بأهلية التصرف
ه القانونية في ذمة رادة تعبيرا صحيحا منتجا لآثار لإأو القدرة على التعبير عن ا .172مباشرتهو 

بأنها قدرة الشخص على إبرام  أيضا ، كما تعرف173الشخص الصادر عنه هذا التعبير
 .174مناطها العقل أي القدرة على التمييزو  ،التصرفات القانونية

سن  بلوغهوالأصل في القانون الجزائري أن الشخص يتمتع بأهلية الأداء بمجرد 
عير محجور عليه وفقا لنص و  متمتعا بكامل قواه العقلية أن يكون و  سنة، 67الرشد المحدد ب

 انون المدني الجزائري المشار إليها أعلاه.من الق 07175المادة 

باشتراطه في المرقي العقاري أن  المشرع الجزائري خرج عن هذا الأصلن غير أ
المادة هذا ما نصت عليه و  سنة كي يتمكن من مباشرة مهنة الترقية العقارية، 00يبلغ سن 

فبراير  07المؤرخ في  60-60المرسوم التنفيذي رقم الفقرة الأولى، البند الأول، من  71176
كيفيات مسك الجدول و  المحدد لكيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري  0760

 الوطني للمرقين العقاريين.

                                                             
 .67ابق، صعلاء حسن علي، المرجع الس -171
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد الأول، نظرية الالتزام في وجه عام،  -172

 .060المرجع السابق، ص ،مصادر الالتزام
 .00سي يوسف زاهية حورية، الوجيز في عقد البيع، المرجع السابق، ص -173
 ENCYCLOPEDIA éditionأحكام القضاء،و  الإدارية في ضوء أراء الفقهاءو  عمر زودة، الاجراءات المدنية -174

communication، 069بن عكنون الجزائر، دون ذكر سنة النشر، ص. 
 من القانون المدني الجزائري. 07أنظر المادة  -175
المحدد  0760فبراير  07المؤرخ في  60-60المرسوم التنفيذي رقم الفقرة الأولى، البند الأول، من  71أنظر المادة  -176

 كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين.و  لكيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري 
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سنة يفترض  00للمشتري، لكون أن من يبلغ سن  حماية فيه هذا فإن بيانه سبق وكما
مما يحقق النجاح في المشاريع  القدرة على اتخاذ قرارات عقلانية،و  فيه أنه يتمتع بالفطنة،

تبعية تمكن المشتري من الحصول على بنايته وفقا لالعقارية التي يتولى تسييرها، مما يحقق با
 ضمن الآجال المتفق عليها. و  ،بالكيفية المتفق عليه في العقدو  ،للمواصفات القانونية

بالتالي و  فالمشرع لم يخصه باستثناء فيما يخص الأهلية، ،أما بالنسبة للمشتري 
لم يحجر عليه كي يكون آهلا و  ،يخضع للقواعد العامة، فيكفي أن يكون بالغا سن الرشد

 عقد البيع على التصاميم. لإبرام

يكون عقد البيع على التصاميم منعدم الأهلية وتبعا لذلك فإذا كان أحد الطرفين 
الأهلية تنعدم إما بسبب السن، أو و  لكونه لا يمكنه مباشرة حقوقه.، باطلا بطلانا مطلقا
هذا ما يسمى بالعوارض المعدمة للأهلية، أما إذا كانت أهلية أحدهم و  ،الجنون، أو العته

 تعتبر الأهلية ناقصة بسبب السن، أو السفه، أو الغفلة،و  ناقصة فيكون العقد قابل للإبطال.
 صة للأهلية.هذا ما يسمى بالعوارض المنقو 

 العوارض المعدمة للأهلية.  أولا.

أو طرأت عليه تكون أهليته  ،عبارة عن عوامل متى توفرت في أحد المتعاقدين
 .177العتهو  تتمثل في عامل السن، الجنون،و  منعدمة،

 عامل السن:  -أ

ويتعلق الأمر بالصبي غير المميز، فإذا كان أحد المتعاقدين لم يبلغ سن التمييز 
الفقرة الأولى من  00هذا ما نصت عليه المادة و  منعدم الأهلية لا يمكنه مباشرة حقوقه،يكون 

: "لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان القانون المدني الجزائري التي نصت على
 .فاقدا للتمييز لصغر في السن، أو عته أو جنون"

                                                             
توفيق حسن فرج، النظرية العامة للالتزام في مصادر الالتزام، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، لبنان، سنة  -177

 .696، ص0776
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 00قرة الثانية من المادة سنة حسب الف 60وسن التمييز في القانون الجزائري هو 
 ."يعتبر غير مميز من لم يبلغ ثلاث عشرة سنة"المكورة اعلاه التي جاء مضمونها: 

وتبعا لذلك فإذا كان المرقي العقاري أو المشتري صبي غير مميز يكون عقد 
من قانون الأسرة الجزائري الني  60البيع على التصاميم باطلا بطلانا مطلقا وفقا للمادة 

( من القانون المدني 09"من لم يبلغ سن التمييز لصغر سنه طبقا للمادة ) :لىنصت ع
 .تعتبر جميع تصرفاته باطلة"

من  لأنهذا الحكم بطبيعة الحال قرره المشرع من أجل حماية المتعاقدين، ذلك و 
أن و  ما يضره، لاسيماو  لا يميز بين ما ينفعهو  ،ن عقله غير ناضجو لم يبلغ سن التمييز يك

 الضرر بامتياز.و  البيع على التصاميم من العقود الدائرة بين النفععقد 

 :التعهو  الجنون  -ب

 يعدما إدراكهو  ،أو العته قد يبلغ الشخص سن الرشد غير أنه يعتريه الجنون 
هذا ما نصت عليه و  يكون في حكم الصبي غير المميز.و  ،أهليته ايعدمبالتالي و  178تمييزهو 

 .179المدني الجزائري السالفة الذكرمن القانون  00المادة 

. التمييزو  فيعدم عند صاحبه الإدراك ،يعرف بأنه اضطراب يلحق العقلوالجنون 
فاسد التدبير، إلا أنه لا و  ،هو مرض يجعل صاحبه قليل الفهم مختلط الكلامفأما العته 
 .180لا يشتمو  يضرب

 

                                                             
ي، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، الجزء الأول، النظرية العامة للالتزامات، مصادر محمد صبري السعد -178

 .609-601، ص0779-0771الإرادة المنفردة، دار الهدى، عين مليلة، الطبعة الرابعة، سنة و  الالتزام، العقد
 من القانون المدني الجزائري. 00أنظر المادة  -179
التوزيع، و  لتزام في القانون المدني الأردني دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، دار الثقافة للنشرأنور سلطان، مصادر الا -180

 .07، ص0779عمان، الأردن، سنة 
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 لأن صاحبها يفتقد التمييز، ،ذي الغفلة تعتبر معدومةو  وتصرفات المجنون 
من قانون الأسرة  60هذا ما أكدته المادة و  ،181تصرفاته القانونية تعتبر باطلة بطلانا مطلقاو 

السفيه غير نافذة إذا و  المعتوهو  "تعتبر تصرفات المجنون،الجزائري التي نصت على: 
 .صدرت في حالة الجنون، أو العته، أو السفه"

المشتري، بحيث يقع و  ينطبق على المرقي العقاري وهذا الحكم بطبيعة الحال 
 باطلا بطلان مطلق عقد البيع على التصاميم إذا كان أحد طرفيه مجنون أو معتوه.

العته و  وهذا الحكم أيضا قرره المشرع لحماية أطراف العقد، ذلك لكون أن الجنون 
لا يميز بين و  ية،يصبح صاحبه كالصبي غير المميز، يفقد قدراته العقلو  يعدمان التمييز،
 الضرر النفع.

 العوارض المنقصة للأهلية. ثانيا.

، أو طرأت عليه تنقص أهليته ،عبارة عن عوامل متى توفرت في أحد المتعاقدين
 العته.و  تتمثل في عامل السن، الجنون،و 

 عامل السن: -أ

يسمى بالصبي و  يتعلق الأمر بالشخص الذي بلغ سن التمييز دون سن الرشد،و 
من القانون  00سن التمييز كما سبق بيانه هو سن الثالث عشرة حسب المادة و  المميز،
يعتبر الصبي المميز ناقص الأهلية، ذلك لكون أن قدراته العقلية ليست كاملة، أي و  المدني.

كل من القانون المدني الجزائري التي نصت على: " 00هذا ما أكدته المادة و  ناقصة النضج،
كل من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة، و  لم يبلغ سن الرشدو  التمييزمن بلغ سن 
 ."للأهلية وفقا لما يقرره القانون  يكون ناقص

                                                             
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد الأول، نظرية الالتزام في وجه عام،  -181

 .077-077ص المرجع السابق، ،مصادر الالتزام
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وفيما يخص حكم التصرفات التي يباشرها الصبي المميز، فيجب التمييز بين 
ضرر، الو  ة بين النفعر تلك الدائو  تلك الضارة ضررا محضا،و  التصرفات النافعة نفعا محضا،

أما تلك الضارة له  ترتب كافة آثارها،و  فأما التصرفات النافعة له نفعا محضا تكون صحيحة
الضرر فتكون قابلة و  أما تلك الدائرة بين النفع ، فتكون باطلة بطلانا مطلقا.ضررا محضا

للإبطال لمصلحة القاصر، أو إذا أجازها الولي أو الوصي، أو القاضي في حالة وجود 
"من  :الجزائري التي جاء محتواها الأسرةمن قانون  60وهذا ما نصت عليه المادة  .182نزاع

( من القانون المدني تكون تصرفاته 01لم يبلغ سن الرشد طبقا للمادة )و  بلغ سن التمييز
تتوقف على إجازة الولي أو الوصي و  باطلة إذا كانت ضارة بهو نافذة إذا كانت نافعة له،

 ."ي حالة النزاع يرفع الأمر للقضاءفو  الضرر،و  بين النفعيما كانت مترددة ف

 وبالنسبة لعقد البيع على التصاميم، فباعتباره أنه من التصرفات الدائرة بين النفع
فيكون العقد قابل  ،بالغ سن التمييز دون سن الرشدالضرر، فتى كان أحد المتعاقدين و 

الولي أو الوصي أو من طرف هذا الأخير، أو يتوقف على إجازة للإبطال من طرف 
 القاضي في حالة وجود نزاع قضائي.

شارة إلى أن سن التمييز بالنسبة للمرقي العقاري يمتاز بطول المدة، وتجدر الإ
شارة إليه كما سبق الإو  العشرين، ذلكو  بحيث يمتد من سن الثالث عشرة إلى سن الخامسة

 بالتالي حتىو  من سن التاسع عشرة، عشرين سنة بدلاو  فإن سن الرشد بالنسبة له هو خمسة
ينطبق عليه حكم الصبي و  ،لو بلغ المرقي العقاري سن التاسع عشرة سنة يبقى دائما مميزاو 

 الضرر.و  المميز الذي يبرم تصرفات دائرة بين النفع

 

 

 
                                                             

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد الأول، نظرية الالتزام في وجه عام،  -182
 .070المرجع السابق، ص ،مصادر الالتزام
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 الغفلة:و  السفه -ب

عبارة عن عوارض تلحق الشخص الذي بلغ سن الرشد، فتنقص أهليته، ليصبح 
 .183من القانون المدني المشار إليها أعلاه 00هذا ما نصت عليه المادة و  الأهلية.ناقص 

، سواء أكان الشرعو  يعرف السفيه بالشخص الذي يبذر المال على غير العقلو 
 .184ذلك في وجوه الخير أو الشر

أما صاحب الغفلة فهو الشخص الذي يتميز بسوء التقدير في تصرفاته، بحيث لا 
 .185غبنا فاحشا التصرفات الرابحة فيغبن فيهايهتد إلى 

الغفلة تنقص أهليه صاحبها، فإن التصرفات الصادرة عنه و  وباعتبار أن السفه
تكون و  تأخذ نفس تصرفات الصبي المميز، بحيث تكون باطلة متى كانت نافعة نفعا محضا،

أو متوقفة على إجازة الولي أو  بطالللإتكون قابلة و  باطلة متى كانت ضارة ضررا محضا،
 .186 ما إذا كانت دائرة بين النفع و الضررالوصي أو القاضي في حالة 

التصاميم سفيه أو ذو غفلة يكون  عقد البيع على طرفيوتبعا لذلك فإذا كان أحد 
متى كانت يتوقف على إجازة الولي أو الوصي أو من طرف القاضي أو  ،العقد قابل للإبطال

 .النفع و الضرردائرة بين 

 

 

                                                             
 من القانون المدني الجزائري. 00أنظر المادة  -183
 .609محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص -184
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 .070المرجع السابق، ص ،مصادر الالتزام
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 رادة.البند الثاني. سلامة إرادة المتعاقدين من عيوب الإ 

 أهلية الأداء، فإنهطرفي عقد البيع على التصاميم ب ضرورة تمتع غرار على
سالمة من عيوب  هأن تكون إرادة طرفي ،يرتب آثارهو ،صحيح العقد يكون  كي أيضا يشترط
 .187الإرادة

لرضا فتفسد ا ،أو كليهما ،تلحق إرادة أحد المتعاقدينويقصد بعيوب الإرادة عوامل 
، إما لأنها أتت نتيجة وهم كاذب، أو جاءت دون أن تزيله، فلإرادة موجودة، لكنها غير سليمة

 الاستغلال.و  عيوب الرضا في القانون المدني هي الغلط، التدليس، الإكراه،و .188نتيجة ضغط

 الغلط. أولا.

غير الواقع يكون و  غير الواقع.يقصد بالغلط بحالة تقوم بالنفس تحمل على توهم 
 .189إما واقعة غير صحيحة يتوهم الإنسان صحتها، أو واقعة صحيحة يتوهم غير صحتها

فيدفعه إلى  ،يقوم في ذهن المتعاقد خاطئوهم أو اعتقاد  عبارة عنفالغلط إذن 
 .190، فإذا بها من معدن مذهبمعتقدا أنها من الذهب قلادةد، كأن يقوم شخص بشراء قالتعا

من القانون  60إلى  66ولقد نص المشرع الجزائري على الغلط في المواد من 
 المدني الجزائري.

هو  يكون الغلط كذلك إذا كانو  ،جوهري أن يكون يجب  الإرادةولكي يعيب الغلط 
 إبرامبحيث لو لاه لما أقدم المتعاقد على  ،191الدافع الرئيسي الذي يدفع المتعاقد إلى التعاقد

، أو على على صفة جوهرية في الشيء محل العقدانصب  العقد، كما يكون جوهري إذا
                                                             

 .66علاء حسين علي، المرجع السابق، ص -187
 .609محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص -188
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد الأول، نظرية الالتزام في وجه عام،  -189

 .066المرجع السابق، ص ،مصادر الالتزام
 .610صبري السعدي، المرجع السابق، صمحمد  -190
 .616محمد صبري السعدي، المرجع نفسه، ص -191
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هذا يستشف من و  .كانت هي الدافع إلى التعاقدو  شخصية المتعاقد أو صفة من صفاته،
جوهريا إذا بلغ حد يكون الغلط "من القانون المدني الجزائري التي تنص على:  60المادة 

 من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن ابرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط.

في صفة للشيء يراها المتعاقدين  عويعتبر الغلط جوهريا على الأخص إذا وق
 لحسن النية.و  جوهرية، أو يجب اعتبارها كذلك نظرا لشروط العقد

ذا وقع في ذات المتعاقد أو في صفة من  كانت تلك الذات أو هذهو  صفاته، وا 
 ."الصفة السبب الرئيسي في التعاقد

ذا وقع أحد المتعاقدين في الغلط، كون العقد قابل توفرت فيه شروطه، يو  وا 
وفقا لمقتضيات  للإبطال، بحيث يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط أن يطلب بإبطال العقد

يجوز للمتعاقد الذي وقع في : "على من القانون المدني الجزائري التي نصت 66المادة 
 .غلط جوهري وقت ابرام العقد، أن يطلب ابطاله"

ويعتبر عقد البيع على التصاميم المجال الخصب للغلط، لأن الاعتبار الشخصي 
يلعب فيه دورا مهما، بحيث يولي المرقي العقاري للقدرة المالية للمشتري أهمية كبيرة كي 

بأن  بالتالي إذا وقع في غلط في شخصية المشتري و  مواعدها،يضمن دفع أقساط الثمن في 
. كما أنه قد يغلط المشتري في بطال العقدإضن أنه موسرا ثم تبين له أنه معسرا جاز له 

صفة جوهرية للبناء المراد تشييده، كأن يبرم المشتري العقد معتقدا أن المبنى سيكون شقة 
بالتالي يمكن للمشتري و  شقق تصلح كمكاتب مهنية، سكنية، بينما يقوم المرقي العقاري ببناء

 .192دبطال العقإطلب 

 هو يكون  ما غالبا الذي المشتري  لاسيما-المتعاقدين أحد وقع فإذا لذلك وتبعا
من القانون المدني الجزائري  66أن يطلب بإبطال العقد وفقا للمادة  فله-الغلط ضحية

له الحق في التمسك بهذا الإبطال في مدة خمس سنوات تسري من تاريخ و  السالفة الذكر،

                                                             
 .60-66علاء حسين علي، المرجع السابق،ص -192
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من القانون المدني  676العقد حسب المادة  إبراماكتشاف الغلط، أو عشرة سنوات من يوم 
 .193الجزائري 

نما يتم و  العقد، إبطالالغلط المادي لا يؤدي إلى  غير أن الغلط في الحساب أو ا 
فيكتب  0م077المتعاقدين على أن تكون مساحة البناء  ، كأن يتفقتصحيح هذا الغلط فقط

قانون المدني الجزائري بنصها من ال 60هذا ما نصت عليه المادة و  .0194م07في العقد 
لكن يجب و  لا غلطات القلم،و  "لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب: على

 ."تصحيح الغلط

 التدليس. ثانيا.

 إيهام، فهو 195المتعاقد في غلط يدفعه إلى التعاقديعرف التدليس بأنه ايقاع 
فالتدليس إذن هو  .196الخداع لحمله على التعاقدو  الشخص بغير الحقيقة بالالتجاء إلى الحيلة

 .197يدفعه إلى التعاقد بعد فساد رضاهو  ذلك بتغليط مقصود يعيب إرادتهو  تغليط المتعاقد،

يقصد  فإما العنصر الماديالأخر شخصي؛ و  ،وللتدليس عنصرين أحدهما مادي
به استعمال الحيل، أو الوسائل، أو اتخاذ مظاهر خداعة، كإبراز أوراق مزورة، أو التظاهر 

يهام الشخص إبيسر الذمة المالية، أو كتابة منشورات أو إعلانات كاذبة تسعى كلها إلى 

                                                             
من القانون الجزائري على: " يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال خمس  676تنص المادة  -193
 ( سنوات.70)

في حالة الغلط أو التدليس من اليوم و  ة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السب،ويبدا سريان هذه المدة، في حال
في حالة الإكراه من يوم انقطاعه، غير أنه لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو أكراه إذا و  الذي يكتشف فيه،
 ( سنوات من وقت تمام العقد". 67انقضت عشرة )

 .60ص المرجع نفسه،علاء حسين علي،  -194
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد الأول، نظرية الالتزام في وجه عام،  -195

 .000المرجع السابق، ص ،مصادر الالتزام
 .691محمد صبري السعدي، المرجع السابق،  -196
المسؤولية، تحت إشراف الأستاذ و  تير في القانون، فرع العقودمذكرة لنيل شهادة ماجس دحمون حفيظ، التوازن في العقد -197

 .06ص ،0760-0766، كلية الحقوق، سنة 76الدكتور علي فيلالي، جامعة الجزائر 
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دي إلى شكل حيلة تؤ يلحمله على التعاقد. بل حتى السكوت العمد على واقعة يمكن أن 
أما العنصر  العقد. إبرامالتدليس متى ثبت أن المتعاقد لو علم بالواقعة ما أقدم على 

الشخصي فيقصد به أن تكون الحيل من الجسامة بحيث لولاها ما أبرم المدلس العقد، أي أن 
 .198يكون التدليس هو الذي دفع المتعاقد المدلس إلى التعاقد

ــزائري م المشرع ــولقد نظ  .من القانون المدني 69و 61 المادتيندليس في التالجـ

قد بل للإبطال، إذ يجوز للمتعااومتى وقع أحد المتعاقدين في تدليس يكون العقد ق
من القانون المدني  61ذلك وفقا لنص المادة و  ،بطال العقدالذي وقع في التدليس أن يطلب إ

كانت الحيل التي لجأ إليها أحد العقد للتدليس إذا  إبطال"يجوز الجزائري التي تنص على: 
 المتعاقدين أو النائب عنه، من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد.

ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه 
 ."لم بتلك الواقعة أو هذه الملابسةما كان ليبرم العقد لو ع

ويعتبر عيب التدليس من أهم عيوب الإرادة التي تتواجد بالكثرة في عقد البيع 
، المختلفة الإعلامعلى التصاميم، ذلك أن هذه العقود عادة ما تسبقها إعلانات في وسائل 

 ،معلومات غير حقيقية الإعلاناتقد تتضمن هذه و  تتضمن الترويج لمشاريع البناء، التي
المشاريع، أو مستوى الخدمات التي تقدم فيه، فتدفع الأشخاص إلى كالمكان الذي تقام عليه 

 بالتالي يقعون في التدليس.و  ،199التعاقد مع أصحاب هذه المشاريع

بل أثبتت الحياة العملية أن العديد من الأشخاص وقعوا ضحايا التدليس وصلت 
باتخاذهم كل ات احتيالية، سلب أموالهم، بحيث تم استعمال مناور و  إلى حد النصب عليهم

المظاهر التي توهم بأنه هناك مشروع بناء، يقع في مكان راقي، بثمن و  ،الوسائل الحيل،
دفع و  ،تعاقديتم بمواد بناء عالية الجودة، مما أدى بالعديد من الأشخاص إلى الو  معقول،

                                                             
 .16-17علي علي سليمان، المرجع السابق، ص -198
 .60علاء حسين علي، المرجع السابق، ص -199
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و مبالغ مالية، ليتبين فيما بعد أن المشروع لا وجود له أصلا، أو أنه يوجد لكن بغير ما ه
 متفق عليه في العقد، مما أدى إلى انتشار العديد من المنازعات في أروقة القضاء.

بطال العقد وفقا التدليس، فالمشرع مكنه من آلية إ لحماية المشتري منو  وعليه
بطال في مدة له الحق في التمسك بهذا الإو  كر،من القانون المدني السالفة الذ 61للمادة 

العقد حسب  إبرامخمس سنوات تسري من تاريخ اكتشاف التدليس، أو عشرة سنوات من يوم 
 علاه.قانون المدني الجزائري المذكورة أ من ال 676المادة 

 الإكراه. ثالثا.

يعرف الإكراه بأنه ضغط يقع على أحد المتعاقدين فيولد في نفسه رهبة تدفعه إلى 
 آخر، أو يهدده بالقتل حتى يحمله على التعاقد.، كأن يضرب شخص التعاقد

كراه الرضا لابد من أن يبرم المتعاقد العقد تحت سلطان رهبة ولكي يعيب الإ
أو كان  ،أن تكون هذه الرهبة وليدة فعل المتعاقد الأخرو  ،تولدت في نفسه دون وجه حق

 .200يعلم بها، أو كان من المفروض أن يعلم بها حتما

ــزائري على الإكراه في المادتين ولقد نص المشرع ا من القانون  67و 66لجـ
 المدني.

ذا أبرم أحد المتعاقدين العقد تحت إكراه جاز له أن يطلب إبطال العقد، لكونه  ،وا 
من القانون المدني الجزائري التي تنص على:  66هذا وفقا لأحكام المادة و  قابل للإبطال،

شخص تحت سلطان رهبة بينة بعثها المتعاقد الأخر يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد "
 في نفسه دون حق.

                                                             
 .669-661محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص-200
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وتعتبر الرهبة قائمة على بينة إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي 
، في النفس، أو الجسم، أو ها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو، أو أحد أقاربهييدع

 الشرف، أو المال.

 حالته الاجتماعية،و  سنه،و  كراه،ويراعي في تقدير جنس من وقع عليه هذا الإ 
 .أنها أن تؤثر في جسامة الإكراه"جميع الظروف الأخرى التي من شو  الصحية،و 

ذلك متى أبرم احد و  وهذا الحكم يطبق أيضا على عقد البيع على التصاميم،
، أو يفترض حتما أو كان على علم به ،زرعه فيه المتعاقد الآخرالمتعاقدين العقد تحت إكراه 

بطال يبقى ساري لمدة خمس سنوات تسري من تاريخ انقطاع الإطلب حق و  أنه على علم به.
من القانون المدني الجزائري  676العقد حسب المادة  إبرامالإكراه، أو عشرة سنوات من يوم 

 السالفة الذكر.

 رابعا. الاستغلال.

يقصد به استغلال أحد المتعاقدين ضعف إرادة المتعاقد الآخر الناتج عن الطيش 
 التزاماتالبين أو الهوى الجامح الذي يصيب هذا الأخير، لينتج عنه عدم تعادل 

ما و  عدم التعادل بين ما يعطيه العاقد ي، أ202، أي ينتج عنه ما يسمى بالغبن201المتعاقدين
بعبارة أخرى هو عدم التعادل بين الأداءات المتقابلة في العقد على وجه يختل و  .203يأخذه

التوازن الذي يضعه المتعاقدين في عين الاعتبار عند التعاقد، بحيث يكون بينهما فرق كبير 
 .204حسب سعر السوق، فيؤدي إلى خسارة، إذ يكون ما يأخذه أحدهما أقل مما يعطيه

                                                             
 .19علي علي سليمان، المرجع السابق، ص -201
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد  الاستغلالو  أنظر الفرق بين الغبن -202

 .061المرجع السابق، ص ،الأول، نظرية الالتزام في وجه عام، مصادر الالتزام
القانون المدني الجديد، المجلد الأول، نظرية الالتزام في وجه عام،  عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح -203

 .061المرجع نفسه، ص ،مصادر الالتزام
التوزيع، الطبعة الأولى، سنة و  محمود علي الرشدان، الغبن في القانون المدني دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر -204

 .06، ص0767
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 أن بد من توافر شرطين، فأما الشرط الأول هوالاستغلال الرضا لا ولكي يعيب
ما يعطيه، أما الشرط الثاني فهو أن يكون و  يكون هناك تفاوت كبير بين ما يأخذه المتعاقد

 في المتعاقد المستغَل. 206أو الهوى الجامح 205هذا التفاوت نتيجة استغلال الطيش البين

 المدني. القانون  من 76و 77 المادتين في الاستغلال على الجزائري  المشرع نص ولقد

بموجب تحت عيب الاستغلال جاز له أن يطلب  ومتى أبرم أحد المتعاقدين العقد
يجب عليه أن يرفع هذه الدعوى في أجل و  التزاماته، إنقاصالعقد، أو  دعوى قضائية إبطال

لا كانت غير مقبولة.و  ،العقد إبرامسنة من  من القانون  77هذا ما نصت عليه المادة و  ا 
"إذا كانت التزامات أحد المتعاقدة متفاوتة كثيرا في مدني الجزائري التي نصت على: ال

المتعاقد  التزاماتالنسبة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع 
لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه تبين أن المتعاقد المغبون و  الآخر،

هوى جامحا، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون، أن يبطل العقد طيشا بينا أو 
 أو ينقص التزامات هذا المتعاقد.

لا كانت غير و  ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد، ا 
 مقبولة.

، إذا عرض الإبطالويجوز في عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى 
 . "لرفع الغبن ما يراه القاضي كافيا

مهمة لحماية الطرف  آلية الذكر السالفة 77 المادة عليه نصت الذي الحكم هذا ويعتبر
في عقد البيع على التصاميم بصفة خاصة، لاسيما بالنسبة و  في العقود بصفة عامة، المغبون 

                                                             
الاستهانة الشديدة بعواقبها، كالشاب الذي يرث مالا فيتصرف فيه بغير و  ريقصد بالطيش البين عدم الخبرة بالأمو  -205

عبد الرزاق  . أنظر تفصيل ذلك،077لا وزن له للعواقب. أنظر في ذلك؛ محمد صبري السعدي، المرجع السابق، صو  تدقيق
وجه عام، مصادر الالتزام،  أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد الأول، نظرية الالتزام في

 .079المرجع السابق، ص
يقصد بالهوى الجامح بالشعور الملح العنيف نحو شخص أو شيء يتملك الإنسان فيجعله غير قادر على الحكم في  -206

 .077تصرفات معينة. أنظر في ذلك؛ محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص



 .تسليم البنايةالباب الأول. الآليات القانونية لحماية المشتري قبل 
 

103 
 

حاجة عادة ما يكون ضحية استغلال المرقي العقاري، إذ قد يستغل هذا الأخير  الذي للمشتري 
قد يستغل و  .207هذا الأخير غبن فاحش فيلحق المجال، في خبرته عدمو  للسكن، الملحة المشتري 
يمتاز بطيشه في صرف و  فيه، كأن يكون شخص ما ذو ثروة مالية كبيرة، البين الطيش أيضا
 ذلك، فيتعاقد معه، مما ينتج عنه تفاوت في التزامات الطرفين.  العقاري  المرقي فيستغل أمواله،

 المحل في عقد البيع على التصاميم.الضمانات المتعلقة بالمطلب الثاني. 

يقصد بمحل العقد العملية و  .يعد المحل ركن في العقد، كما أنه ركن في الالتزام
في حين يقصد بمحل الالتزام الأداء الذي يلتزم به .208القانونية المراد تحقيقها من وراء العقد

 .209أو القيام بعمل، أو الامتناع عن أداء عملقد يكون إعطاء شيء، و  المدين،

ليس محل العقد، لما له من  210والمحل الذي له أهمية كبيرة هو محل الالتزام
الآثار المترتبة عنه، لذلك اهتمت و  باعتباره هو الذي يترجم التزامات أطراف العقد، ،أهمية

 الدراسة.و  أغلب الدراسات به، بحيث خصصت له مجالا كبيرا من البحث

من  70إلى  70ولقد نص القانون الجزائري على محل العقد في المواد من 
في المحل أن يكون موجود أو  تبالرجوع إلى هذه المواد فنجدها اشترطو  .القانون المدني

 .211امشروعو  قابل للوجود، معينا أو قابلا للتعيين،

                                                             
 .60علاء حسين علي، المرجع السابق، ص -207

208- Amélie Dionisi-Peyusse, Droit civile, les obligations, tome 2, Centre National de la 
Fanction publique Territoriale, sans citer l’ année, P45. 

المستأجرين وفق آخر التعديلات، مع و  قانون المالكينو  الإيجار،و  علي هادي العبيدي، العقود المسماة، البيع -209
 .09، ص0767التوزيع، سنة و  لقضائية لمحكمة التمييز، دار الثقافة للنشرالتطبيقات ا

ليس محل العقد. أنظر في ذلك، عبد الرزاق أحمد و  هناك من القانونيين من يرى أن المحل هو محل الالتزام -210
 .677المقايضة، المرجع السابق، صو  السنهوري، العقود التي تقع على الملكية، البيع

211- Ali Bencheneb Le Droit algérien des contras données fondamentales, Edition AJED, 
2011,P123. 

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد الأول، نظرية أنظر تفصيل شروط المحل؛ 
 .076المرجع السابق، ص ،الالتزام في وجه عام، مصادر الالتزام
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وبالنسبة للمحل في عقد بيع العقار بصفة عامة، فإن هذا العقد ملزم للجانبين، إذ 
البائع هو  عاتق أهم التزام يقع علىو  المشتري،و  على عاتق كل من البائع التزاماتيرتب  أنه

المشتري هو نقل ملكية المبيع )العقار(، لذلك يعتبر المبيع محلا في عقد البيع. أما أهم التزام 
 العقاري  عليه فالمحل في عقد البيعو  ي يعد الثمن المحل الثاني لعقد البيع.لبالتاو  لثمن،دفع ا

 .212الثمنو  مزدوج يتكون من العقار

ينصب على  يتميز بأنه هذا العقد وفيما يتعلق بعقد البيع على التصاميم فإن
نما سيوجد في المستقبلو  محل غير موجود وقت التعاقد هو بناية يلتزم المرقي العقاري و  ،213ا 

نقل ملكيتها للمشتري، مقابل التزام المشتري بدفع الثمن على دفعات و  ،في المستقبل بإنجازها
بالتالي فإن محل عقد البيع على التصاميم هو العقار المبيع و  تسدد حسب تقدم أشغال البناء.

 يين:هذا ما سيتم تفصيله في الفرعين التالو  الثمن.و  )البناية(،

 العقار المبيع )البناية(. الفرع الأول.

كما سبق بيانه فإن التزام المرقي العقاري في عقد البيع على التصاميم هو البناية 
 70-66من القانون رقم  06أو جزء من البناية حسب ما هو منصوص عليه في المادة 

نما يلتزم و  العقد، إبرامأن هذا المحل لا وجود له وقت و  المنظم لنشاط الترقية العقارية. ا 
 المرقي العقاري أن يحققه في المستقبل.

والجدير بالذكر أن محل التزام المرقي العقاري هو محل مزدوج، إذ يلتزم بنقل 
ما يميز هذا العقد هو و  .ملكية الأرض التي سيتم انجاز البناية عليه، مع ملكية هذه البناية

                                                             
التوزيع، و  النشرو  زايدي، إجراءات نقل الملكية في عقد بيع العقار في التشريع الجزائري، دار الهدى للطباعةجميلة  -212

 .0760عين مليلة، الجزائر، سنة 
المسؤولية، تحت و  بوجنان نسيمة، عقد البيع بناء على التصاميم، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع العقود -213

. أنظر 00، ص0777-0776الدكتور بوعزة ديدن، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، كلية الحقوق، سنة  إشراف الأستاذ
 . 007أيضا؛ بن عبد القادر زهرة، المرجع السابق، ص
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لجماعة المشترين في حالة البناية و  لها للمشتري،أن الأرض تكون ملك للمرقي العقاري ينق
 .214الجماعية على الشيوع

نية قمن الناحية التو  .215ما يبنى تحتهاو  ويقصد بالبناء ما يتم إقامته فوق الأرض
موضوع  قد يكون و  يعرف البناء بأنه الشقق المشتركة لوحدة واحدة مثل العمارة أو المجمع،

من  6مكرر 901إلى  900التي نظمها المشرع في المواد و  ،بين المشترينالملكية المشتركة 
الذي يحدد  6760-66-60المؤرخ في  111-60المرسوم التنفيذي رقم و  القانون المدني،

. كما قد ينصرف إلى المنزل 216تسيير البنايات الجماعيةو  القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة
 .217المنفرد

"كل بأنه:  70فقد عرف البناء في البند الأول من المادة  70-66أما القانون رقم 
أو التجاري أو الحرفي أو  عملية تشييد بناية و/أو مجموعة بنايات ذات الاستعمال السكني

 ."المهني

عقار  عبارة عنوبصفة عامة فمحل المرقي العقاري في عقد البيع على التصاميم 
قد تكون البناية عبارة عن و  الانتفاع، قد يكون بناية كاملة أو جزء من بناية،و  معد للاستغلال

قد تكون في شكل و  عمارة تخضع الأجزاء المشتركة فيها للأحكام المنظمة للملكية المشتركة،
يستوي أن تكون مخصصة للغرض السكني، أو التجاري، أو الصناعي، أو و  فيلا أو شقة،

م يتم الشروع فيه بعد، أو يكون قد تم الشروع في البناء دون قد يكون البناء لو  الحرفي.
بعدها يقوم ببيع البناء  ،الانتهاء منه، كأن يكون المرقي العقاري قد شرع في انجاز الأساسات

                                                             
سهام مسكر، بيع العقار بناء على التصاميم في الترقية العقارية، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون، فرع القانون  -214

 .60ص ،0779الزراعي، جامعة سعد دحلب البليدة، كلية الحقوق، سنة و  العقاري 
 .70ضماناته، المرجع السابق، صو  سي يوسف زاهية حورية، انشاء عقد البيع على التصاميم -215
تسيير البنايات و  الذي يحدد القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة 6760-66-60المؤرخ في  111-60المرسوم رقم  -216

، 6760-60-60، المنشورة بتاريخ 09، العدد 07، سنة 6760ش لسنة  د. ج. ج. ر. )المنشور في ج.ية، الجماع
0691. 

 .00بوجنان نسيمة، المرجع السابق، ص -217
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 06هذا يستشف من المادة و  ،218على التصاميم يتم من خلاله الاتفاق على تكملة بقية البناء
"... لبناية أو جزء من بناية مقرر لما نصت على:  السالفة الذكر 70-66من القانون 

 .بناؤها أو في طور البناء..."

 ،ينا تعيينا دقيقا نافيا للجهالةمعقابلا للوجود، ويشترط في العقار أن يكون 
 مشروعا.و 

 .للوجود قابلية العقارالبند الأول. 

ن لم و  التعاقد،إن القواعد العامة في العقد تقتضي أن يكون المحل موجودا وقت  ا 
كمن يبيع  ،أي قابل للوجود في المستقبل ،كنايكن موجودا يجب أن يكون على الأقل مم

الفقرة الأولى من القانون  76هذا يستشف من المادة و  ،219محصول أرضه لم ينضج بعد
. أما إذا كان "محققاو  مستقبلا"يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا  :المدني التي نصت على

من  70ما نصت عليه المادة ، وفقا لالالتزام مستحيلا يكون العقد باطلا بطلانا مطلقامحل 
"إذا كان محل الالتزام مستحيلا في ذاته أو مخالفا  :التي جاء مضمونها ،القانون المدني

 ."ب العامة كان باطلا بطلانا مطلقاللنظام العام أو الآدا

العقد، ففي هذه  إبرامه لا يوجد أثناء وبالنسبة لعقد البيع على التصاميم فإن محل
نما ستوجد في المستقبل، و  المرحلة تكون البناية غير موجودة، فلا يوجد منه إلا الرسم على ا 

بالتالي فإن هذا العقد يشكل نموذج لبيع الأشياء المستقبلية، مما يجعل هذا العقد و  ،220ورقة
 .221لو لم يوجد محله وقت التعاقدو  ينعقد صحيحا حتى

                                                             
 .96-99كتو لامية، المرجع السابق، ص -218
 .71، ص0776محمد، البيع العقاري، مذكرة التخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء،  أورمضيني -219
 .090بلجراف سامية، المرجع السابق، ص -220
في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل إجازة المدرسة  ذوادي وفاء، ضيف الله نجاح، عقد البيع بناء على التصاميم -221

 .0779للقضاء، سنة 
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لذلك يتميز العقار المبيع في عقد البيع على التصاميم بخاصيتين أساسيتين 
 تتمثلين في:

بمعنى أن العقار سيتحقق في  ،222معين بالذاتو  أن هذا العقار مستقبلي أولا:
 .ا أثناء التعاقدوصف البناية وصفا دقيق يجب أنيتم رغم ذلك فإنه معين بذاته، إذو  المستقبل،

 .223المرقي العقاري ببناء العقار التزامهذا ما يؤدي إلى الخاصية الثانية التي مفادها 

البناية بصفة متطابقة للوصف الذي ورد في : إن المرقي العقاري ملزم ببناء ثانيا
عقد البيع على التصاميم. فالبناء بهذا المعنى يعتبر عنصرا جوهريا في التزام المرقي العقاري 

 .224ع من العقودفي هذا النو 

هي  ،باعتباره شيء مستقبلي ،في عقد البيع على التصاميموخصوصية المحل 
، مما جعل المشرع ميزته التي يتميز بها على عقد البيع العاديالتي أضفت على هذا العقد 

 معيتدخل ليحيطه بمجموعة من الضمانات، تضمن تحقق البناء في المستقبل بكيفية تتطابق 
في حالة عدم تنفيذ المرقي العقاري و  تمكين المشتري منه.و  ه في العقد،ما هو متفق علي

 دارية.الإو  الجزائيةو  ته المدنيةترتب عليه مسؤولييالتزامه 

يشترط أيضا أن يكون العقار محل عقد البيع على التصاميم ممكنا غير  كما
لا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا عملا بأحكام المادة و  مستحيل، القانون المدني  من 70ا 

الجزائري السالفة الذكر، كأن يتم الاتفاق على إنشاء البناية على سطح كوكب المريخ، فهنا 
أما إذا كان البناء مستحيلا على المرقي العقاري  بالتالي يقع العقد باطلا.و  ،المحل مستحيل

ا من ممارسة كأن يكون هذا الأخير ممنوعا قانون ،دون أن تكون الاستحالة في ذاتها مطلقة

                                                             
 .606المرجع السابق، صعياشي شعبان،  -222
 .606عياشي شعبان، المرجع نفسه، ص -223
 .606عياشي شعبان، المرجع نفسه، ص -224
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العقاري بتعويض المشتري العقد صحيح على أن يلتزم المرقي فإن  ،نشاط الترقية العقارية
 . 225عن الضرر اللاحق به بسبب عدم الوفاء بالتزامه

 البند الثاني. تعيين العقار.

ذلك كي يرد الاتفاق عليه، لأنه و  ،يشترط في المحل بصفة عامة أن يكون معينا
ذا لم يكن و  .226استحال ورود الاتفاق عليه، إلا إذا كان قابل للتعيينإذا كان غير معين  ا 

الفقرة الأولى  70هذا ما نصت عليه المادة و  المحل معينا أو قابلا للتعيين يكون العقد باطلا،
أن إذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته، وجب " :من القانون المدني الجزائري بنصها على

لا كان باطلا"و  مقدارهو  يكون معينا بنوعه،  .ا 

بحيث يجب أن يكون الشيء  ،وهذا الحكم ينطبق على عقد البيع بصفة عامة
لا كان العقد باطلا.و  أو قابلا للتعيين،المبيع معينا  يختلف باختلاف طبيعة  المبيعتعيين و  ا 

يوصف الشيء  ، فيجب أن227شيء معين بذاته وقع البيع على، فإذا الشيء محل البيع
عا من الجهالة الفاحشة، أما إذا وقع البيع على شيء غير معين بالذات وجب وصفا مان

 .228مقدارهو  نوعهو  تعيينه بجنسه

فيجب أيضا أن يكون العقار معينا حتى يمكن أن وفيما يخص عقد البيع العقاري 
 هي التي تتميز عنو  يعتبر العقار من الأشياء القيمة، أي المعينة بذاتها،و  يرد الاتفاق عليه،

 غيرها بصفات خاصة تعينه تعيينا ذاتيا يجعل غيره لا يقوم مقامه في الوفاء.

                                                             
 .60علاء حسين علي، المرجع السابق، ص -225
كتاب الالتزامات القانونية في عقد البيع المشكلات العملية في نقل الملكية، دار الو  كامل رمضان جمال، الحقوق  -226

 .696، ص0760الحديث، القاهرة، سنة 
شلبي نبيل، التزامات المهني اتجاه المستهلك، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال، تحت  -227

 .06-09، ص0777-0776إشراف الأستاذ الدكتور بن شنيتي حميد، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، سنة 
القانون المدني الجديد، المجلد الأول نظرية الالتزام في وجه عام، عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح  -228

 .001-000مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص
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العام  حرقمه إذا شمله المسو  مساحتهو  حدودهو  وتعيين العقار يكون بذكر موقعه
 .229للأراضي فيجب أن يكون التعيين واضحا نافيا للجهالة

موجود أثناء عقار غير  على يرد باعتبارهو  التصاميم، على البيع لعقد وبالنسبة
لحماية المشتري فقد أولى المشرع أهمية كبيرة لتعيين البناية محل العقد  منه حرصاو  التعاقد،

أن يقدم كل المعلومات المتعقلة  العقاري  المرقي ألزم بحيث للجهالة، نافياو  تعينا دقيقا
في عقد يكون ذلك مدونا و  مشتملاتها،، و منهاأو جزء  البناية، كل ذلك بوصفو  ،بالبناية

المؤرخ في  006-60رقم  التنفيذيوفقا للنموذج الوارد في المرسوم  230البيع على التصاميم
عقد البيع على التصاميم للأملاك و  الذي يحدد نموذجي عقد حفظ الحق 66-60-0760

مبلغ عقوبة و  كذا حدود تسديد سعر الملك موضوع عقد البيع على التصاميمو  العقارية
لقد ميز هذا المرسوم فيما يخص البيانات المتعلقة و  .231فيات دفعهاكيو  آجالهاو  التأخير

 البناية الفردية.و  ،بوصف البناية بين البناية الجماعية

بل وأكثر من ذلك فقد اشترط المشرع أن يذكر في عقد البيع على التصاميم 
 التهيئةبشهادة و  البيانات الخاصة برخصة التجزئة،و  رقم سند العقاري،و  أصل ملكية الأرض،

 70-66من القانون  07هذا ما نصت عليه المادة و  رقم رخصة البناء،و  تاريخو  البيانات،و 
 .السالفة الذكر

وغاية المشرع من اشتراط ذكر البيانات الخاصة بالسندات الخاصة بالأرض التي 
الشبكات و  شهادة التهيئةو  التجزئة،و  بالرخص الخاصة بالبناءو  يقام عليها البناء المراد تشييده،

تمكين المشتري من العلم و  تفادي المنازعات التي قد تثور حول البناء في المستقبل،هو 

                                                             
 .00جميلة زايدي، المرجع السابق، ص -229
 .606عياشي شعبان، المرجع السابق، ص -230
عقد البيع و  ظ الحقالذي يحدد نموذجي عقد حف 0760-60-66المؤرخ في  006-60رقم المرسوم التنفيذي رقم  -231

 مبلغ عقوبة التأخيرو  كذا حدود تسديد سعر الملك موضوع عقد البيع على التصاميمو  على التصاميم للأملاك العقارية
-60-00المنشورة بتاريخ ، 11، العدد 07، سنة 0760ش لسنة  د. ج. ج. ر. ، )المنشور في ج.كيفيات دفعهاو  آجالهاو 

 .(66، ص0760
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احتيال، بحيث بذلك يمكنه التحقق من مدى الكافي بالبناء محل العقد، كي لا يقع ضحية 
 تسليمه.و  عند انجازه مطابقة البناء

علما بالبيانات  والدليل على الاهتمام الكبير للمشرع بضرورة إحاطة المشتري 
من القانون رقم  07الشهادات المنصوص عليها في المادة و  ،الرخص ،الخاصة بالسندات

جعله لعدم إعلام المشتري بهذه المعلومات جريمة معاقب عليها السالفة الذكر هو  66-70
في إطار ": التي تنص على 70-66القانون رقم  من 91قانونا وفقا لما نصت عليه المادة 

عقد البيع على التصاميم أو عقد حفظ الحق، يتعرض كل مرق عقاري لا يعلم المقتني أو 
من هذا  11المعلومات المنصوص عليها في المادة و  بالبياناتصاحب حفظ الحق 

 ."دج(9.111.111إلى مليوني دينار ) دج(911.111القانون، لغرامة من مائتي ألف )

فعالة لحماية المشتري أثناء التعاقد، إذ و  آلية مهمةوبهذا يكون المشرع قد وضع 
تفاديا البيانات الخاصة بالعقار محل البيع، و  وفر له ضمانة الاطلاع الكافي على المعلومات

 من وقوعه ضحية تلاعب المرقي العقاري.

 البند الثالث: مشروعية العقار.

فإنه يجب أن يكون المحل  ،أعلاهمن القانون المدني المذكورة  70حسب المادة 
لا كان العقد باطلا.و  الآداب العامو  مشروعا غير مخالف للنظام العام  ا 

وبالنسبة لمحل عقد البيع على التصاميم الذي هو البناء، فالأصل أن البناء عمل 
يكون ، بحيث بالتالي فعدم مشروعيته تتحدد من خلال الغرض من تنفيذهو  مشروع،و  جائز

 .232للدعارةالعقد باطلا إذا كان منصبا على تشييد مبان تخصص كمنازل 

 

 

                                                             
 .61المرجع السابق، صعلاء حسين علي،  -232
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 الفرع الثاني. الثمن.

 كما سبق بيانه فإن الثمن هو محل التزام المشتري في عقد البيع بصفة عامة،
لقد نصت على و  .233يقصد به العوض الذي يلتزم المشتري بدفعه إلى البائع مقابل المبيعو 

"البيع عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن  من القانون المدني بنصها على: 006الثمن المادة 
 ."حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقديينقل للمشتري ملكية شيء أو 

ويشترط في الثمن كي يكون صحيح أن يكون مبلغا من النقود، معينا أو قابلا 
 .234أن يكون جدياو  للتعيين،

عنصر و  ،يعتبر الثمن محل التزام المشتري  وبالنسبة لعقد البيع على التصاميم
معاوضة، بحيث يأخذ فيه المرقي العقاري اللكون أن هذا العقد من عقود  جوهري في العقد،

 .235بدفعهيلتزم  الذي ينقل ملكيته للمشتري ، و مقابل البناء الذي ينجزه

للثمن المنظم لنشاط الترقية العقارية أهمية كبيرة  70-66ولقد أولى القانون رقم 
بدونه يعد العقد و  ،في عقد البيع على التصاميم، بحيث اعتبره عنصرا جوهريا في العقد

_ تضمنت كيفية إلى حماية المشتري  في غالبيتهاترمي _، بحيث خصص له عدة مواد باطلا
 .236مراجعتهو  دفعه،تحديد الثمن، 

 الضمانات المتعلقة بالسبب. المطلب الثالث.

الذي و  ،العقد بصفة عامة، بحيث لا ينعقد العقد بدونهيعد السبب ركن من أركان 
 .237يقصد به الدافع أو الباعث الذي يدفع الشخص إلى ابرام العقد

                                                             
المباني، دراسة في و  مفاعيلها، السلامة العامة في المصاعدو  نعيم مغبغب، مقاولات البناء الخاصة، عقود البناء -233

 .006، ص0777القانون المقرن، منشورات حلبي الحقوقية، لبنان، سنة 
 .91سي يوسف زاهية حورية، المرجع السابق، ص -234
 .600السابق، صعياشي شعبان، المرجع  -235
 سيتم التطرق إلى الثمن بالتفصيل في الفصل الثاني من هذا الباب. -236
 .01سي يوسف زاهية حورية، النظام القانوني لعقد البيع على التصاميم، المرجع السابق، ص -237
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 فالسبب الموضوعي السبب الشخصي؛و  ،ويجب التمييز بين السبب الموضوعي
ي هو نفسه في كل المتعاقدين فو  مفاده أن سبب التزام كل متعاقد هو التزام المتعاقد الآخر،

ما يعرف بالمفهوم التقليدي للسبب، هذا و  ،238ليس بالمتعاقدينو  عقد واحد، فله علاقة بالعقد
سبب التزام البائع بنقل ملكية الشيء المبيع هو التزام المشتري بدفع فمثلا في عقد البيع 

أما السبب الشخصي فهو .239سبب التزام المشتري هو التزام البائع بنقل الملكيةو  الثمن،
 هو يختلف من شخص إلى آخر،و  ،الشخصي الذي يدفع المتعاقدين إلى التعاقدينالباعث 

، فمثلا في عقد هذا ما يعرف بالمفهوم الحديث للسببو  لا بالعقد،و  له علاقة بالشخصو 
 ذو مساحة كبيرة، سبب التزام البائع بنقل ملكية مسكنه هو رغبته في شراء مسكن آخرالبيع، 

 .240هو رغبته في قضاء عطلة فيهسبب شراء المشتري المسكن و 

جعله ركنا لانعقاد العقد في المادتين و  ،ولقد نص القانون الجزائري على السبب
 من القانون المدني. 79و 79

يرتب آثاره أن يكون مشروعا غير مخالف و  ويشترط في السبب كي يكون صحيح
لا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا و  الآداب العامة،و  للنظام العام من 79241حسب المادة ا 

 القانون المدني الجزائري.

هو و  فإن لكلا المتعاقدين سبب ظاهر ،وفيما يخص عقد البيع على التصاميم
نقل ملكيته للمشتري سببه هو و  ،الذي يدفعه للتعاقد، فالتزام المرقي العقاري بتشييد البناء

تمويل المشروع إلى حد يسهل عملية و  ،حصوله على الثمن الذي يساهم في عملية الانجاز
 ،تحقيق الأرباح، أما سبب المشتري الذي يدفعه إلى شراء البناء على التصاميمو  معين،

                                                             
238- Amélie Dionisi-Peyusse, Op.Cit,P52. 

 .607انور سلطان، المرجع السابق، ص -239
240- Amélie Dionisi-Peyusse, Op.Cit,P52               .606انور سلطان، المرجع السابق، ص ،أنظر أيضا 

من القانون المدني الجزائري على: "إذا التزم المتعاقد لسبب غير مشروع أو لسبب مخالف للنظام  79تنص المادة  -241
 ".و للآداب العامة كان العقد باطلاالعام أ
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يسمح له و  التزامه بدفع الثمن هو حاجته للمسكن، أو محل مهني، أو محل تجاري يناسبه،و 
 .242بدفع الثمن بالتقسيط

فإذا تبين للمشتري أن سبب إبرام المرقي العقاري لعقد البيع على التصاميم  ،هكذا
غير مشروع، أو مخالف للنظام العام أو الآداب العامة يمكنه أن يرفع دعوى لإبطال العقد 

له أن يطلب التعويض عن الضرر و  من القانون المدني السالفة الذكر، 79وفقا للمادة 
ون السبب الذي دفع المرقي العقاري لإبرامه العقد هو تبيض اللاحق به جراء ذلك، كأن يك

 مخالف للنظام العامو  أمواله التي تحصل عليها من بيعه للمخدرات، فهنا السبب غير مشروع
 بالتالي فالعقد باطلا بطلانا مطلقا.و 

 المطلب الرابع. الضمانات المتعلقة بالشكلية في عقد البيع على التصاميم.

ن عقد البيع العقاري العادي، من حيث لبيع على التصاميم عيختلف عقد ا لا
جراءات الشكلية المنصوص عليها ة التي لا تنعقد إلا باستيفاء الإاعتباره من العقود الشكلي

التي تنص  70-66من القانون رقم  00هذا ما أكدته الفقرة الأولى من المادة و  .243قانونا
يخضع للشكليات القانونية و  التصاميم في الشكل الرسمي"يتم إعداد عقد البيع على على: 

الأرضية التي شيد عليها و  يخص في نفس الوقت، البناءو  الإشهار،و  الخاصة بالتسجيل
المؤرخ  001709244هذا ما أكدته أيضا المحكمة العليا الجزائرية في قرارها رقم و  .البناء..."

على التصاميم وجوبا في الشكل "يحرر عقد البيع  :الذي مضمونه 0776-66-67في 
 .الرسمي، تحت طائلة البطلان..."

                                                             
أنظر أيضا؛ سي يوسف زاهية حورية، النظام القانوني لعقد البيع على  .67كتو لامية، المرجع السابق، ص -242

 .09-01التصاميم، المرجع السابق، ص
 .06، صنفسهسي يوسف زاهية حورية، النظام القانوني لعقد البيع على التصاميم، المرجع  -243
 .670، ص0776سنة ، 70، مجلة المحكمة العليا، العدد 0776-66-67المؤرخ في  001709القرار رقم  -244
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-60الصادر بتاريخ  110077245لعليا في قرارها رقم وهذا ما أكدته المحكمة ا
 39246"...حيث أنه بالفعل فإن المادة حيثياته على:  إحدىالذي نص في و  ،79-0766

المتعلق بالنشاط  13/11/3221المؤرخ في  11-21من المرسوم التشريعي رقم 
 العقاري تنص على أنه يحرر عقد البيع بناء على التصاميم على الشكل الأصلي الرسمي

 الإشهار...و  يخضع للشكليات القانونية في التسجيلو 

 بإتماممن بعدهم قضاة الموضع ألزموا الطاعنة و  حيث إن قضاة الدرجة الأولى
المطعون ضده بتاريخ و  الطاعنةإجراءات البيع على التصاميم العرفي المبرم بين 

دج يسدد على 23.211.111شقق مقابل ثمن قدره  2لتخصيص  92/19/9112
 .31/39/9112آخر قسط  أقساط بحيث يكون دفع

حيث أن المادة المذكورة أعلاه تلزم بأن يكون عقد البيع على التصاميم في 
 الشهر.و  أن يكون خاضعا للتسجيلو  الشكل الرسمي

ذلك و  طل المنشأموضوع رتبوا التزامات بناء على عقد عرفي باحيث إن قضاة ال
بين و  لإفراغ العقد العرفي المبرم بينهاو  إلى الموثق لإتماملتوجه بأمرهم للطاعنة با

كذا المادتين و  المطعون ضده في الشكل الرسمي يكونون قد خالفوا المادة المذكورة أعلاه
 .البطلان..."و  عرضوا قرارهم للنقضمن القانون المدني وبذلك  221و 3مكرر 190

 فحسب هذا القرار فإنه يجب إبرام عقد البيع على التصاميم في الشكل الرسمي
لا كان باطلا، لا يرتب أي آثار و  شهره،و  أنه يجب تسجيلهو  وفقا للإجراءات القانونية،و  ا 

 قانونية.

                                                             
م البناءات  م. ، قضية بين )شركة ذ.0766-79-60، بتاريخ 110077المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم  -245

 .010، ص0760، سنة 70أ(، مجلة المحكمة العليا، العدد  التقليدية ضد )ع.
في الملف، بالرغم من أنه  70-70رقم من المرسوم  60ما يمكن ملاحظته أن المحكمة العليا اعتمدت على المادة  -246

ذلك يرجع و  ،0766-70-69الصادر بتاريخ  70-66بتاريخ صدور هذا القرار، كانت هذه المادة قد ألغيت بالقانون رقم 
تبعا لقاعدة عدم رجعية القوانين فإنه كان من و  ،70-66إلى أن الوقائع التي فصل فيها القرار قد وقعت قبل صدور القانون 

 السالفة الذكر. 60تطبيق المادة  الصحيح



 .تسليم البنايةالباب الأول. الآليات القانونية لحماية المشتري قبل 
 

115 
 

العقد في الشكل المنصوص عليه في  إفراغ بالشكل الرسميوالمقصود 
العقد الرسمي عقد يثبت "العقد الرسمي بنصها على:  000لقد عرفت المادة و  .247القانون 

فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم لديه أو ما تلقاه من 
 ."اختصاصهو  في حدود سلطتهو  ذلك طبقا للأشكال القانونيةو  ذوي الشأن

 يجب تحريره أمام الموثق، ،لصحة عقد البيع على التصاميمو  ،لذلك فإنهوتبعا 
هذا  إبرامبالتالي لا يمكن و  تسجيله في مصلحة التسجيل، ثم شهره لدى المحافظة العقارية.و 

لا كان باطلا منعدم الآثارو  العقد بمحرر عرفي  .248ا 

ة في عقد البيع وهذا طبعا فيه حماية كبيرة للمشتري، لأن باشتراط المشرع الرسمي
شهره لدى المحافظة العقارية يضمن له تحصله على ملكية البناية محل و  على التصاميم،

 العقد بالرغم من أنها لم تنجز بعد.

 حماية المشتري من الشروط التعسفية. المطلب الخامس.

بأنه يخص تعريف الشرط التعسفي، فهناك من يعرفه  فيما فقهي اختلاف هناك
الآخر تحقيقا  الطرفملى إرادته على الذي ي أطرافه أحد قبل من العقد في يدرج البند الذي

الطرف الآخر الذي أذعن له لتسلط من فرضه على مفرطة منتقصا من و  فعة غير مألوفةنلم
 .249العقد

التزامات و  الشرط الذي يؤدي إلى اختلال في حقوق  بأنه هناك من يعرفه أيضاو 
 .250المستهلكين."المتعاقدين على حساب 

                                                             
 .00جميلة زايدي، المرجع السابق، ص -247
ياسر باسم ذنون، سبيل جعفر حاجي عمر، العقد التمهيدي كأحد ضمانات البائع في عقد المباني قيد الإنشاء، مجلة  -248

 .606سنة، ص، دون ذكر ال60، العدد 70السنة  ،،70السياسية، المجلد و  جامعة تكريت للعلوم القانونية
 .696مصطفى أحمد أبو عمرو، المرجع السابق، ص -249
يوسف الزوجال، المنظومة الحمائية للمستهلك في عقود الخدمات عقد التأمين نموذجها، دراسة تحليلية وفق آخر  -250

 .000، ص0776المستجدات القانونية، تقديم وداد العيدوني، منشورات دار الأمان، الرباط، 
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 70-70من القانون رقم  70البند  70ولقد عرفه المشرع الجزائري في المادة 
، التي 251المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 0770-71-00المؤرخ في 
مع بند واحد أو عدة بنود  كل بند أو شرط بمفرده أو مشتركا "شرط تعسفي: :تنص على

 ."واجبات أطراف العقدو  خلال الظاهر بالتوازن بين حقوق أو شروط أخرى من شأنه الإ

سيؤدي حتما إلى اختلال توازن العقد، بحيث  252ومتى توفر هذا الشرط في العقد
من ثم و  .253يؤدي إلى إذعان المتعاقد الضعيف لإرادة المتعاقد الذي يكون في مركز قوي 

 .254العقد عقد إذعانيصبح 

كون  ،عقد البيع على التصاميم المجال الخصب لفرض الشروط التعسفية ويعد
نقص و  في العلاقة التعاقدية، نظرا لحاجته الماسة للسكن، الضعيف الطرف هو أن المشتري 
يتفوقه  العقار المرقي يستغل بالتاليو  اقتصاديا، ضعيف أنهو  البناء، مجال خبرته في
كاهله يجني منها  تثقل تعسفية بشروط التعاقد على المشتري  يحمل ثمو  الفني،و  الاقتصادي

للمرقي العقاري حق تسليم  تمنح بشروط يقبل أن للمشتري  يمكن مزايا مادية طائلة. إذو  منافع
في العقد، أو تعطيه حق التلاعب بمعدلات  عليها بناية غير مطابقة للمواصفات المتفق

المشتري شرط يحرمه  على العقاري  المرقي يفرض قدو  انجاز البناء.زيادتها أثناء و  الأقساط

                                                             
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، )المنشور في  0770-71-00المؤرخ في  70-70القانون رقم  -251
.(، المعدل والمتمم، 70، ص0770-71-09، المنشورة بتاريخ 06، العدد 06، سنة 0770ش لسنة  د. ج. ج. ر. ج.

، 00، سنة 0767ش لسنة  د. ج. ج. ر. ، )المنشور في ج.0767 -76-60المؤرخ في  71-67القانون رقم  بموجب
 (.66، ص0767-76-66، المنشور بتاريخ 01العدد 

شروط تعسفية باستعمالها، فالأولى و  وتجدر الاشارة إلى أن الفقه قد قسم الشروط التعسفية إلى شروط تعسفية بذاتها، -252
نما تظهر أثناء و  تظهر منذ إدراجها في العقد، أما الثانية لا يتم إدراجها في العقد، تنفيذ العقد. أنظر تفصيل ذلك؛ الشريف ا 

مية، مجلة تصدر عن يبحماوي، سلطة القاضي في تعديل الشروط التعسفية، دراسة مقارنة، مجلة الباحث للدراسات الأكاد
 .671، ص0760، سنة 70جامعة الحاج لخضر باتنة، العدد

253- Delphine BAZINE-BEUST, DROIT DE LA CONSOMMATION, Gaulinolextenso édition, 
1er édition, 2014-2015,P169. 

المقارن، المؤسسة و  أنظر تعريف عقد الإذعان، لعشب محفوظ بن حامد، عقد الإذعان في القانون المدني الجزائري  -254
 .06، ص6777الوطنية للكتاب، الجزائر، سنة 
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من حق فسخ العقد إلا لظروف استثنائية ينفرد في تقديرها مقابل تنازل المشتري عن نسبة 
 .255معينة من الأقساط التي قام بتسديدها

وعلى هذا الأساس فقد اعتبر الفقه الحديث المشتري في عقد البيع على التصاميم 
بحماية الخاصة  ، من خلال التشريعاتك وجب حمايته على هذا الأساسمستهل

 .256المستهلك

وبالرجوع إلى القانون الجزائري فنجده قد وضع منظومة قانونية حمائية للمستهلك، 
على غرار الحماية التي أقرها في القانون المدني، فقد أخصه بحماية خاصة بموجب و  بحيث

المشتري في عقد البيع على التصاميم يستفيد من هذه  من ثمة فإنو  .257القوانين الخاصة
 هذا ما سيتم التطرق له في الفرعين التاليين:و  الحماية.

 الفرع الأول. الحماية العامة للمشتري من الشروط التعسفية.

ذعان، فيما يخص عقد الإ 258القانون المدني يقصد بالحماية العامة ما نص عليه
كان قد تضمن شرطا و  ،الإذعانإذا تم العقد بطريقة ": منه على 667إذ نص في المادة 

                                                             
 . أنظر أيضا في نفس السياق670-670علاء حسين علي، المرجع السابق، ص -255

Jean Calais-Auloy Henri Temple, Droit de la consommation ,DALLOZ, 9e édition ,P44-445-
449. 

. أنظر أيضا، محمدي سليمان، حماية المستهلك من الشروط التعسفية 670علاء حسين علي، المرجع السابق، ص -256
السياسية، مجلة تصدر عن و  الاقتصاديةو  يةالمدرجة في عقد بيع العقار على التصاميم، المجلة الجزائرية للعلوم القانون

 ما يليها.و  16، ص0767، سنة 70جامعة الجزائر، كلية الحقوق، العدد
ينقسم الضمان الذي أقره المشرع للمستهلك بصفة عامة إلى الضمان العام الذي يتمثل في المنظومة الحمائية التي  -257

لى الضمان الخاص المتمثل و  النظر عن صفة البائع أو المشتري،التي تتعلق بكل بيع بغض و  نص عليها القانون المدني، ا 
القوانين المتعلقة به. أنظر تفصيل ذلك؛ كريم و  في آليات الحماية التي أقرها المشرع للمستهلك في قانون حماية المستهلك

 أحكام القانون المدني تطبيقية في ضوءو  آليات تعويض المتضرر، دراسة تحليليةو  بن سخرية، المسؤولية المدنية للمنتج
-60، ص0760، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر، سنة 0777قمع الغش لعام و  قانون حماية المستهلكو 

60. 
258-Stéphene Piédelièvre , DROIT DE LA CONSOMMATION, Ed. ECONOMICA, 2e édition, 
2014, P472. 
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ذلك وفقا و  تعسفية، جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها،
 .ع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك"يقو لما تقضي به العدالة

فقد خرج المشرع عن  -ذعنومن أجل حماية الطرف الم-فوفقا لهذه المادة 
ن القاضي لا يتدخل في العقد _الذي يخضع القاعدة العامة في العقود التي مقتضاها أ

ذلك بمنحه للقاضي و  لشريعة المتعاقدين_ إلا في حالة تفسيره بغية إعمال القانون عليه،
متى كان عفاء الطرف المذعن منها، بتعديل هذه الشروط، أو إ تسمح له استثنائية سلطة 

 .259ذلك لإعادة التوازن للعقدو  ،لعقد قد تضمن شروط تعسفيةا

وضمانا لهذه السلطة الممنوحة للقاضي فقد منعت المادة السالفة الذكر الاتفاق 
من ثم فإن المادة و  على سلب سلطة القاضي في تعديل أو إلغاء بعض الشروط التعسفية،

الحال يشكل حماية جدية للطرف هذا بطبيعة و  صنفت على أنها تتعلق بالنظام العام، 667
 .260المذعن في العقد

فإنه في حالة ما إذا كانت عبارات العقد غامضة في عقد  ،ضف إلى ذلك
الفقرة  660هذا ما أكدته المادة و  الاذعان فلا يجوز تأويلها بكيفية تضر مصلحة المذعن،

ن يكون تأويل ...غير أنه لا يجوز أ"الثانية من القانون المدني التي جاء مضمونها: 
. فهذه أيضا تعد ضارا بمصلحة الطرف المذعن..." الإذعانالعبارات الغامضة في عقود 

 .261حماية مهمة بالنسبة للطرف المذعن في العقد سواء كان دائن أو مدين

                                                             
 رمصر، داو  ألمانياو  محمد، الشروط التعسفية في العقود في القانون الجزائري، دراسة مقارنة مع قوانين فرنسا بودالي -259

حماية و  . أنظر أيضا؛ جرعود الياقوت، عقد البيع06، ص0767التوزيع، الجزائر الطبعة الثانية، سنة و  هومة للنشر
الأستاذ الدكتور  المسؤولية، تحت اشرافو  فرع قانون العقودجستير، المستهلك في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الما

 .10،ص0770-0776جامعة الجزائر، كلية الحقوق بن عكنون، سنة  ،أمحمد توفيق بسعي
. أنظر أيضا؛ محمد ابراهيم بندراي، نحو مفهوم أوسع لحماية المستهلك في عقد 17محمد، المرجع نفسه، ص بودالي -260

القانون، تصدر عن كلية شرطة دبي، السنة و  الفرنسي، مجلة الأمنو  الإماراتيو  الإذعان، دراسة مقارنة في القانون المصري 
 .77، ص0777، سنة 76، العدد76
العلوم السياسية، مجلة تصدر و  ة القانونية للمستهلك في عقد الإذعان، المجلة النقدية للقانون بركات كريمة، الحماي -261

 .077، ص0766، سنة 70عن جامعة مولود معمري تيزي وزو، كلية الحقوق، العدد
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ـــــم ضحيـــــهكذا إذن فمتى وقع المشتري في عقد البيع على التصامي ـــة إذعــ ان ـ
ـــالآليات لحماية مصالحة، ك جاز له أن يلجأ إلى هذه ــــ ـــأن يرفــ ــــ وى قضائية يلتمس ـــع دعـــ

تحمي و  عادة التوازن للعقد،إ منها بكيفية تضمن  إعفاءهمنها تعديل الشروط التعسفية، أو 
 حقوقه.

 الفرع الثاني. الحماية الخاصة للمشتري من الشروط التعسفية.

ــيقص نصوص عليها في القوانين مال الحماية بآلياتة الخاصة ـــــد بالحمايـــ
ظهور عدة أنواع الاحتكارات و  اتساعها،و  أمام تطور المعاملات التجاريةو  الخاصة. بحيث

ة للمستهلك، مما دفع بالمشرع إلى إصدار قوانين خاصة ـــــظهر قصور في الحماية العام
ــــــتتضمن حماية أكثر فعالية من تلك المنص ـــوص عليهـــ ــــ لعل أهم و  ون المدني.ـــــفي القان اـ

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية  70-70هذه القوانين هو القانون رقم 
 بحيث عرفها،، الذي تعرض لما يسمى بالممارسات التعاقدية التعسفية، أعلاهالمذكور 

 منه262 07المادة  نصتحجز البضائع. فهكذا و  ،جعلها جريمة يترتب عنها غرامة ماليةو 
كالبنود التي تمنح للبائع أخذ حقوق أو امتيازات لا  ،الشروط التعسفيةو  البنود على بعض

على نهائية و  تفرض التزامات فورية تلك التيو  تقابلها حقوق أو امتيازات مماثلة للمستهلك،
ائع حق تلك التي تمنح للبو  المستهلك في حين أن البائع يتعاقد بشروط يحققها متى أراد،

ة أو الخدمة المقدمة دون موافق ،تعديل عناصر العقد الأساسية أو مميزات المنتوج المسلم
رفض حق المستهلك في فسخ العقد إذا أخل البائع  المستهلك، أو تلك التي تنص على

 بالتزاماته التعاقدية.

 

 

                                                             
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية،  0770-71-00المؤرخ في  70-70رقم من  07أنظر المادة  -262

 المتمم.و  المعدل
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المذكورة  07ابرم العقد بالشروط التعسفية المنصوص عليها في المادة ومتى 
إلى خمسة  دج(07.777بين خمسين ألف دينار ) بغرامة مالية تتراوح ما المنتجيعاقب  أعلاه

إلى حجز  بالإضافةمن نفس القانون.  06دج( حسب المادة 0.777.777ملايين دينار )
 من ذات القانون. 07البضائع محل العقد وفقا للمادة و  السلع

المشتري مستهلك، كما سبق و  ،باعتبار أن المرقي العقاري تاجرو  ،وتبعا لذلك
 السالف ذكر ينطبق على عقد البيع على التصاميم، 70-70فإن أحكام القانون بيانه، 

في هذا  افيه شرط من الشروط التعسفية المنصوص عليهو  بالتالي فمتى ابرم هذا العقد،و 
 ثارالقانون، فإنه يجوز للمشتري أن يرفع دعوى قضائية ضد المرقي العقاري، الذي ت

 المدنية.و  مسؤوليته الجزائية
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 .البيع على التصاميم حماية المشتري أثناء تنفيذ عقدآليات الفصل الثاني. 

بعد إبرام عقد البيع على التصاميم من قبل طرفيه، تأتي مرحلة تنفيذ الالتزامات 
التزامات على عقد معاوضة فإنه يرتب و  هذا العقد باعتباره عقد ملزم لجانبين،و  التي يرتبها.

المشتري، اللذان يعملان على تنفيذ ما عليهما من التزامات و  عاتق كل من المرقي العقاري،
 من أجل تحقيق الغاية من إبرام العقد.

وتحظى التزامات المرقي العقاري بأهمية كبيرة في عقد البيع على التصاميم، 
قدرة مالية و  تخصص، ،اج إلى خبرةباعتباره الطرف الذي يلتزم بإنجاز أشغال البناء التي تحت

باعتباره كذلك و  تلك المتفق عليها في العقد،و  ضمان مطابقتها للشروط القانونية،و  كبيرة،
القضاء و  تطوير البناء في الدولة، الطرف الفعال في الترقية العقارية الذي يلعب دور مهم في

مرقي العقاري في القانون رقم ال التزاماتعلى أزمة السكن. لذلك فقد وسع المشرع في دائرة 
تسعى إلى تنفيذ العقد تنفيذا و  التي جعل منها ضمانات تحمي مصالح المشتري،و  ،66-70

 كاملا على النحو المتفق عليه.

هكذا فقد ألزم المشرع المرقي العقاري بنقل ملكية الأرض التي ستشيد عليها 
ا ذلك بضمانات تضمن تنفيذ هذا معزز البناية، مع ملكية البناية في حد ذاتها إلى المشتري، 

)المبحث الأول(، كما ألزمه ببناء البناية المتفق  ، حماية  لحق المشتري في الملكيةمالتز الا
الآجال في و  ،وفقا للشروط المطلوبة قانوناو  ذلك بالكيفية المتفق عليها،و  عليها في العقد،

بضمانات تسعى إلى تحقيقه على الوجه المتفق عليها في العقد، مع إحاطة هذا الالتزام 
بعد و  سليمة )المبحث الثاني(.و  الكامل، حماية لحق المشتري في حصوله على بناية مطابقة

إتمامه من إنجاز البناية ألزمه المشرع بتسليمها للمشتري في الآجال المتفق عليها في العقد، 
لتي تهدف إلى حماية حق او  مع مراعاة الضمانات التي وضعها المشرع لهذا الالتزام،
 المشتري في حيازته على البناية محل العقد )المبحث الثالث(.

تلقي أيضا على وبمقابل التزامات المرقي العقاري، فعقد البيع على التصاميم 
 لعل أهم هذه الالتزامات هو تسديده الثمن المتفق عليه في العقد،و  عاتق المشتري التزامات،
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، ذلك لكون أن المشتري في عقد البيع على التصاميم يساهم اهفي الآجال المتفق عليو 
بطريقة غير مباشرة في التدعيم المالي للمشروع العقاري، عن طريق الثمن الذي يدفعه حسب 

في انجازه أشغال  -بنسبة معينة-الذي يعتمد عليه المرقي العقاري و  نسبة تقدم الأشغال،
فإن المشرع تدخل في عقد البيع  -263عقود البيع وخروجا عن المعمول به في-البناء. لذلك 

وضع آليات قانونية تعمل على حماية المشتري فيما يخص التزامه بدفع و  ،على التصاميم
 .)المبحث الرابع( الثمن

 المبحث الأول. الضمانات المتعلقة بنقل الملكية.

عاتق البائع الجوهرية التي تقع على و  يعتبر نقل الملكية من الالتزامات الأساسية
في عقد البيع بصفة عامة، ذلك لأن الهدف من إبرام عقد البيع هو نقل ملكية الشيء المبيع 

الذي مفاده العقد الذي و  هذا يستخلص من تعريف عقد البيع في حد ذاته،و  إلى المشتري،
ه هذا يلتزم بمقتضاه البائع بنقل ملكية الشيء المبيع إلى المشتري، مقابل الثمن الذي يلتزم ب

هذه الأهمية يكتسبها من و  لهذا يكتسي هذا الالتزام أهمية كبيرة في هذا العقد، .264الأخير
في حالة عدم تنفيذ هذا الالتزام، يبقى حيث الدور الفعال الذي يلعبه في تنفيذ عقد البيع، إذ 

 لا آثر له في الواقع.و العقد حبرا على ورق، 

التصاميم، لكون أن هذا العقد يرد على وهذه الأهمية تزداد في عقد البيع على 
محل مستقبلي غير موجود أثناء التعاقد، مما يجعل التزام المرقي العقاري بنقل ملكية البناية 
 إلى المشتري التزاما جوهريا، محل اهتمام كبير، يستوجب إحاطته بمجموعة من ضمانات

 قد الذي يتسم بالخطورة.ذلك من أجل حماية المشتري في هذا العو  آليات تضمن تنفيذه،و 

                                                             
 إن الأصل في عقد البيع العادي أن المشرع يتدخل لحماية البائع فيما يخص الثمن، كحرصه أن يكون الثمن جديا، -263
منحه حق فسخ العقد في حالة عدم وفاء المشتري بالتزامه بدفع الثمن، إلى غير ذلك و  عدم وقوع هذا الأخير في الغبن،و 

أن البناية و  باعتبار أن المشتري هو الطرف الضعيف في العقد،و  البيع على التصاميم، من آليات الحماية. أما في عقد
تلاعب، فقد تدخل المشرع من أجل و  منعا لوقوع هذا الأخير ضحية نصبو  محل العقد غير موجودة أثناء إبرام العقد،

 حمايته.
 من القانون المدني الجزائري. 006أنظر المادة  -264
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الالتزام و ،)المطلب الأول( وتبعا لذلك فيجب التعرف بالتدقيق على الملكية العقارية
في عقد البيع على التصاميم، مع تبيان الضمانات و  بنقلها في عقد بيع العقار العادي،

 .)المطلب الثاني( المحاطة بها لحماية المشتري 

 .اريةالمطلب الأول. تعريف الملكية العق

التصرف فيه و  استغلالهو  حق الاستئثار باستعمال الشيء يعرف حق الملكية بأنه
 .265ذلك في حدود القانون و  على وجه دائم

 حق التمتع ن القانون المدني الجزائري بأنهم 190أيضا المادة  ولقد عرفته
 .266التنظيماتو  التصرف في الأشياء في الإطار المسموح به في القوانينو 

الملكية أوسع الحقوق العينية الأصلية نطاقا لكونه يخول لصاحبه  ويعتبر حق
الاستغلال في الشيء المملوك وفقا لما يقرره و  الاستئثار بسلطة التصرف، الاستعمال،

 .267القانون 

التصرف في و  في التمتع المالكوتبعا لذلك فإن حق الملكية العقارية هو سلطة 
 العقار في الحدود المسموح بها قانونا.

 المطلب الثاني. الالتزام بنقل الملكية العقارية.

الشيء ملكية يقصد بالالتزام بنقل الملكية أن يقوم البائع بكل ما هو لازم لنقل 
 نقل ملكية هذا الشيء يجعلأن يمتنع عن أي عمل من شأنه أن و  ،المبيع إلى المشتري 
من القانون المدني الجزائري،  016هذا ما نصت عليه صراحة المادة و  .صعبا أو مستحيلا

                                                             
 .67رجع السابق، صجميلة زايدي، الم -265
التصرف في الأشياء بشرط أن لا و  : "الملكية هي حق التمتعمن القانون المدني الجزائري على 190تنص المادة  -266

 ".والأنظمة يستعمل استعمالا تحرمه القوانين
 .67جميلة زايدي، المرجع السابق، ص -267
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أن يمتنع و  : "يلتزم البائع أن يقوم بما هو لازم لنقل الحق المبيع إلى المشتري بنصها على
 .يجعل نقل الحق عسيرا أو مستحيلا" عن كل عمل من شأنه أن

رية لنقل ملكية وتبعا لذلك فإنه يتعين على البائع القيام بكل الأعمال الضرو 
شطب التكاليف المقررة على و  كتقديم الشهادات اللازمة للتسجيل، ،العقار إلى المشتري 

العقار المبيع قبل البيع، كما يمتنع عن القيام بكل الأعمال التي قد تعرقل نقل الملكية أو 
 .268تسجيله إلى مشتر آخرو  تجعله مستحيلا، كبيعه في العقار قبل شهر العقد

عام فالملكية العقارية لا تنتقل في عقد البيع حتى فيما بين المتعاقدين وكأصل 
 إلا بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في القانون.

ونفس الأحكام تطبق على عقد البيع على التصاميم، مع انفراده ببعض الأحكام 
 .269المتعلقة بهالمراسيم التنفيذية و  70-66طبيعته تضمنها القانون رقم و  تتماشى

وعليه يتعين معرفة أولا انتقال الملكية العقارية في عقد البيع العادي، ثم انتقال 
 ذلك في الفروع التالية:و  الملكية العقارية في عقد البيع على التصاميم.

 الفرع الأول. انتقال الملكية العقارية في عقد البيع العادي.

أن يتم تحرير العقد في الشكل الملكية العقارية  لقد اشترط المشرع الجزائري لنقل
 شهره في المحافظة العقارية المختصة.و  أن يتم تسجيله في مصلحة التسجيل،و  الرسمي،

 

                                                             
المقايضة، و  الجديد، العقود التي تقع على الملكية البيععبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني  -268

 .061-060المرجع السابق، ص
جزاء الاخلال بها في عقد البيع على التصاميم، الملتقى الوطني حول الترقية و  قاشي علال، التزامات المرقي العقاري  -269

فيفري  06-09امعة قاصدي مرباح ورقلة، يومي العلوم السياسية، جو  الآفاق، كلية الحقوق و  العقارية في الجزائر، الواقع
، 70-66. أنظر أيضا، طيب عائشة، آليات حماية مقتني العقاري على التصاميم في ظل القانون رقم 060، ص0760

 .07، ص0766ر ب، ديسم76، الجزء 07حوليات جامعة الجزائر، العدد 
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 .في الشكل الرسميالبند الأول. تحرير العقد 

صحة التصرفات القانونية الواردة على و  لقد اشترط المشرع الجزائري لانعقاد
 76مكرر  000هذا ما نصت عليه المادة و  تفرغ في الشكل الرسمي،العقار بصفة عامة أن 

"زيادة عن العقود التي يأمر من القانون المدني الجزائري التي نصت على: الفقرة الأولى 
القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي يجب، تحت طائلة البطلان، تحرير العقود التي 

ر تجارية أو صناعية أو كل عنص أو محلات تتضمن نقل ملكية عقار أو حقوق عقارية
من شركة أو حصص فيها، أو عقود إيجار زراعية أو  من عناصرها، أو التنازل عن أسهم

يجب دفع و  تجارية أو عقود تسيير محلات تجارية أو مؤسسات صناعية في شكل رسمي،
 ."ى الضابط العمومي الذي حرر العقدالثمن لد

لا و  ،البيع العقاري في الشكل الرسمي وتبعا لهذه المادة فإنه يجب تحرير عقد ا 
يكون ذلك بتحريره و  من ثم لا يرتب آثاره.و  كان باطلا بطلانا مطلقا لتخلف ركن الشكلية،

ت هي التي تضفي ايلوفقا للأشكال القانونية، لأن هذه الشكو  قليميا،إأمام الموثق المختص 
 ،شخاص المتدخلين في العقد، بحيث يجب أن يتضمن البيانات المتعلقة بالأ270عليه الرسمية

ات التي تتعلق بالعقار محل البيع، ضافة إلى البيانكالموثق، الأطراف، الشهود...الخ، بالإ
كضرورة تحرير العقد  ،البيانات المتعلقة بشكل العقدو  ،271كموقعه، حدوده، مساحته...الخ

 70-71قانون رقم ما يليها من الو  01باللغة العربية وفقا لما هو منصوص عليه في المواد 
يؤشر و  الشهود،و  كما يجب أن يتضمن توقيع الأطراف ،272المتضمن تنظيم مهنة الموثق

 .273عليه الموثق

 

                                                             
 .00جميلة زايدي، المرجع السابق، ص -270
 من القانون المدني الجزائري. 70رر مك 000أنظر المادة  -271
ش  د. ج. ج. ر. المتضمن تنظيم مهنة الموثق، )المنشور في ج. 0761-70-07المؤرخ في  70-71القانون رقم  -272

 (.60، ص0771-70-76المنشورة بتاريخ ، 60، العدد 00، سنة 0771لسنة 
 من القانون المدني الجزائري. 70مكرر  000أنظر المادة  -273
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 .العقاري  تسجيل عقد البيع البند الثاني.

الإجراء الذي يقوم به مفتش التسجيل عند تلقيه المحررات  تسجيلبعملية ال يقصد
هو إجراء و  قبضه حقوق التسجيل،و  أو التصرفات القانونية الواردة على العقار، بتسجيلها،

 .274في حالة مخالفته يخضع المكلف بحقوق التسجيل لغرامة جبائيةو  ملزم،

تسجيله لدى مصلحة بعد تحرير عقد البيع من قبل الموثق، يتولى هذا الأخير إذ 
يتعين عليه أن يقوم بذلك خلال شهر من تاريخ تحرير و  ،إقليمياالطابع المختصة و  التسجيل
الفقرة  06، لاسيما المادتين 275ذلك وفقا لما هو منصوص عليه في قانون التسجيلو  العقد،
 منه.  16277و 276الأولى

من ثمن البيع الصافي حسب ما نصت عليه  %70ويقدر رسم التسجيل بنسبة 
: )الثمن التقديري+ثمن المرجعة+مستحقات كالآتيتحسب و  من قانون التسجيل، 000المادة 
 .278%70 ×التوثيق(

 

 

 

                                                             
 .90جميلة زايدي، المرجع السابق، ص -274
ش  د. ج. ج. ر. المتضمن قانون التسجيل، )المنشور في ج. 6791-60-77المؤرخ في  670-91الأمر رقم  -275

المتمم أخر تعديل، القانون و  .(. المعدل6060، ص6799-60-66، المنشورة بتاريخ 66، العدد 60، سنة 6799لسنة 
، 97، العدد 00، سنة 0766ش لسنة  د. ج. ج. ر. ، )المنشور في ج.0766-60-09المؤرخ في  66-66رقم 

 .(0، ص0766-60-07المنشورة بتاريخ 
من قانون التسجيل على: "يجب أن تسجل عقود الموثقين في أجل شهر ابتداء من تاريخها  76_06تنص المادة  -276

 أدناه...". 10باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة
من قانون التسجيل على: "يجب أن تسجل العقود التي تتضمن نقل الملكية أو حق الانتفاع للأموال  16ة تنص الماد -277

 المنقولة في أجل شهر ابتداء من تاريخها.".
 .06بوجنان نسيمة، المرجع السابق، ص -278
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 .العقاري البند الثالث. شهر عقد البيع 

فنية تهدف إلى تسجيل مختلف و  قانونية يقصد بالشهر مجموع إجراءات
ليكون  ،العقارات أو الحقوق العينية العقارية بإدارة الشهر العقاري التصرفات الواردة على 

 .279الجميع على علم بها

الحقوق و  ،ولقد ألزم المشرع شهر كل التصرفات القانونية الواردة على العقارات
من القانون 970هذا ما نصت عليه المادة و  .280العينية العقارية كي ترتب آثارها القانونية

الحقوق العينية الأخرى في و  لا تنتقل الملكية العقارية"التي مضمونها:  المدني الجزائري 
العقار سواء كان ذلك بين المتعاقدين أم في حق الغير إلا إذا روعيت الإجراءات التي ينص 

هذا ما أكدته أيضا و  ،"انين التي تدير مصلحة شهر العقاربالأخص القو و عليها القانون 
تأسيس السجل و  المتضمن قانون المسح الأراضي العام 90-90من الأمر رقم  61المادة 
الاتفاقات التي ترمي إلى إنشاء أو نقل أو و  إن العقود الإدارية" ، بنصها على:281العقاري 

حق عيني، لا يكون لها أثر حتى بين الأطراف إلا من تاريخ  انقضاءتصريح أو تعديل أو 
 ".رها في مجموعة البطاقات العقاريةنش

تبعا لهاتين المادتين، فإنه لا يكف كي تنتقل الملكية العقارية إلى و  هكذا إذن،
أن يسجل في مصلحة التسجيل، بل يجب على و  المشتري أن يُبرم العقد في الشكل الرسمي،

 غرار ذلك شهره في الحافظة العقارية المختصة.

                                                             
 .07أورمضيني محمد، المرجع السابق، ص -279
 .96-97صليلى زروقي، عمر حمدي باشا، المرجع السابق،  -280
تأسيس السجل العقاري، و  المتضمن إعداد المسح الأراضي العام 6790-66-60المؤرخ في  90-90الأمر رقم  -281

 (.6070، ص6790-66-66منشورة بتاريخ ، ال70، العدد 60، سنة 6790ش لسنة  د. ج. ج. ر. )المنشور في ج.
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في تسجيله، يتولى شهره و  ويتولى هذه المهمة الموثق، بحيث بعد تحريره للعقد،
-00المؤرخ في  10-91من المرسوم رقم 77283ذلك طبقا للمادة و  ،282المحافظة العقارية

 .284المتعلق بتأسيس السجل العقاري  70-6791

 انتقال الملكية العقارية في عقد البيع على التصاميم. الفرع الثاني.

فإن انتقال الملكية  ،باعتبار عقد البيع على التصاميم عقد بيع يرد على العقار
ضافة إلى يه تخضع للأحكام العامة المتعلقة بانتقال الملكية في عقد البيع العقاري، بالإف

المراسم التنفيذية و  ،70-66نصوص عليها في القانون رقم بعض الأحكام الخاصة الم
 .285ذلك تماشيا مع خصوصية هذا العقدو  المتعلقة به،

 البيع على التصاميم،وعليه سيتم التطرق إلى إجراءات نقل الملكية في عقد 
 مضمون الالتزام بنقل الملكية في هذا العقد، مع الآثار المترتبة على نقل الملكية فيه.و 

 البند الأول. إجراءات نقل الملكية في عقد البيع على التصاميم.

كي ينعقد عقد البيع السالفة الذكر  70-66رقم من القانون  00حسب المادة 
تسجيله في مصلحة و  يجب تحريره في الشكل الرسمي، ،آثارهيرتب كافة و  ،على التصاميم

من ثم فلا تنتقل فيه الملكية إلى المشتري إلا و  التسجيل، مع شهره في المحافظة العقارية.
 بعد استيفاء هذه المراحل.

 
                                                             

 .01صاميم، المرجع السابق، صسي يوسف زاهية حورية، النظام القانوني لعقد البيع على الت -282
المتعلق بتأسيس السجل العقاري على:  6791-70-00المؤرخ في  10-91من المرسوم رقم  77تنص المادة  -283

السلطات الإدارية أن يعملوا على إشهار جميع العقود أو القرارات القضائية الخاضعة و  كتاب الضبطو  "ينبغي على الموثقين
 بكيفية مستقلة عن إرادة الأطراف.".و  77ذلك ضمن الآجال المحددة في المادة و  أو بمساعدتهم المحررة من قبلهمو  للإشهار

 د. ج. ج. ر. )المنشور في ج.المتعلق بتأسيس السجل العقاري،  6791-70-00المؤرخ في  10-91المرسوم رقم  -284
 .(.076، ص6791-70-60، المنشورة بتاريخ 07، العدد 60، سنة 6791ش لسنة 

 مجلة الحقوق ، 66/70زرارة عواطف، التزامات المرقي العقاري في عقد البيع بناء على التصاميم وفقا للقانون  -285
 .67، ص0760الحريات، عدد تجريبي، جامعة محمد خيضر، بسكرة، سنة و 
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 لدى الموثق. البيع على التصاميم عقدتحرير  أولا.

إفراغ عقد البيع على التصاميم المشتري و  لقد ألزم المشرع كل من المرقي العقاري 
قبول و  المرقي العقاري  إيجابذلك بتحريره أمام الموثق، الذي يتلقى و  في شكل رسمي،

يتم ذلك وفقا للأشكال و  العناصر الجوهرية لهذا العقد،و  ،الثمن المشتري بشأن البناية،
 .286اختصاصهو  القانونية، في حدود سلطة الموثق،

لبيع على التصاميم من قبل الموثق وفقا للأشكال والأصل أنه يتم تحرير عقد ا
 عقد يحرر أمام الموثق كما سلف بيانه. القانونية المطلوبة في كل

غير أنه لا يكف لصحة عقد البيع على التصاميم أن يتم تحريره من قبل الموثق 
لمحدد وفقا للأشكال القانونية، بل اشترط المشرع على غرار ذلك أن يتم إفراغه في النموذج ا

أن يتضمن بيانات و  المتضمن نموذج عقد البيع على التصاميم، 006-60في المرسوم رقم 
لا كان باطلاو  إلزامية خاصة به،  .287ا 

بالمرقي  وتتمثل البيانات الإلزامية الخاصة بهذا العقد في المعلومات المتعلقة
المعلومات و  ..إلخ،إن كان شخصا طبيعيا أو معنويا، اسمه، عنوانه، رقم اعتماده. ،العقاري 

تلك و  288، عنوانه، تاريخ الميلاد، رقم بطاقة التعريف الوطنية...إلخكاسمهالمتعلقة بالمشتري 
شهادة و  مرجعيات رخصة التجزئة،و  رقم السند العقاري،و  بأصل ملكية الأرضالمتعلقة 
 يلة السعر،، ضف إلى ذلك تشك289المعلومات الخاصة برخصة البناءو  الشبكات،و  التهيئة

ن كان كذلك ذكر كيفيات المراجعةو  ن كان الثمن قابلا للمراجعة،ا  و  آجال دفع الثمن،و   .290ا 

                                                             
 .00سي يوسف زاهية حورية، النظام القانوني لعقد البيع على التصاميم، المرجع السابق، ص -286
 .667شعبان، المرجع السابق، ص عياشي -287
الذي  0760-60-66المؤرخ في  006-60أنظر نموذج عقد البيع على التصاميم الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم  -288

كذا حدود تسديد سعر الملك موضوع عقد البيع و  عقد البيع على التصاميم للأملاك العقاريةو  يحدد نموذجي عقد حفظ الحق
 كيفيات دفعها.و  آجالهاو  قوبة التأخيرمبلغ عو  على التصاميم

 المنظم لنشاط الترقية العقارية. 70-66من القانون رقم  07أنظر المادة  -289
 المنظم لنشاط الترقية العقارية. 70-66من القانون رقم  06و 09أنظر المادتين  -290
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ولا يخفى أن حكمة المشرع الجزائري من اشتراطه من أجل انعقاد عقد البيع على 
أن يتضمن بيانات إلزامية و  ،في عقد رسمي وفقا للنموذج القانوني إفراغهالتصاميم أن يتم 

 006-60خاصة به هي حماية المشتري، إذ بالرجوع إلى النموذج الوارد في المرسوم رقم 
 آجال تسليم البناية،و  البناية، معلومات دقيقة حول أطراف العقد،السالف ذكره نجده يتضمن 

يكون على  هذا كله يرفع اللبس عن المشتري، بحيثو  إلى غير ذلك،آجال الوفاء بالثمن، و 
علم كافي بكل ما يتعلق بالبناية المراد اقتنائها، مما يضمن له مراقبة مدى مطابقة البناية 
عند تسلمها لما هو وارد في العقد. ضف إلى ذلك فإن تحرير العقد أمام الموثق يفترض أن 

نصائح حول العقد، مما يجنبه من وقوع ضحية و  يتولى هذا الأخير تقديم توضيحات
. 291في نفس الوقت يضمن الموثق مطابقة العقد للقانون و  المرقي العقاري، استغلال

تتفادى المنازعات و  بالإضافة إلى ذلك فإن الرسمية في العقود تحقق استقرار المعاملات،
 .292التي قد نحصل في المستقبل

 ثانيا. تسجيل عقد البيع على التصاميم.

أن يقوم بتسجيله في وثق بعد تحرير عقد البيع على التصاميم، يجب على الم
ذلك وفقا للقواعد العامة المعمول بها في التصرفات و  ،مصلحة التسجيل المختصة قانونا

 الواردة على العقار.

من قانون التسجيل يعفى من رسم 70293الفقرة  006حسب المادة و  غير أنه
التسجيل عقود بيع العقارات المخصصة للاستعمال السكني في إطار نشاطات الترقية 

 العقارية. 

                                                             
 .00سيبل جعفر حاجي عمر، المرجع السابق، ص -291
 .00القانوني لعقد البيع على التصاميم، المرجع السابق، صسي يوسف زاهية حورية، النظام  -292
من قانون التسجيل على: "...تعفى أيضا من رسم نقل الملكية لقاء عوض حسب المعدل  70_006تنص المادة  -293
مبنية ضمن نطاق التوفير من أجل و  % المشار إليه أعلاه، العقود المتضمنة بيع شقق موجودة في عمارات جماعية67
 التسيير العقاري للولاية إلى الموفرين".و  اء من قبل مكتب الترقيةالبن
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تحفيز و  وهدف المشرع من هذا الإعفاء هو تشجيع عمليات الترقية العقارية،
عقد البيع على و  عقود الترقية العقارية بصفة عامة، إبرامالراغبين في اقتناء السكن من أجل 

التصاميم بصفة خاصة، لأن غالبا ما تكون رسوم التسجيل عائقا أمام الراغبين في شراء 
 بثمن صوري أمام الموثق. يصرحون  -وتهربا من هذه الرسوم-السكن، مما يجعل المتعاقدين 

 بالتالي يمكن اعتبار هذا الإعفاء آلية من الآليات الحماية التي قررها المشرع للمشتري.و 

 شهر عقد البيع على التصاميم. ثالثا.

لكي يرتب عقد البيع على التصاميم آثاره القانونية يحب شهره بالمحافظة العقارية 
ذلك وفقا و  السالفة الذكر، 70-66لقانون رقم من ا 00المختصة إقليميا حسب المادة 

 للإجراءات القانونية المعمول بها في شهر التصرفات القانونية الواردة على العقار. 

هدف اشتراط المشرع الجزائري ضرورة شهر عقد البيع على التصاميم بمجرد و 
هو كي يرتب آثاره القانونية من انتقال  -بالرغم أن البناية لم تنجز بعد-تسجيله و  تحريره،

رو  ى المشتري،ملكية البناية إل هذه تعد من أهم و  .294الاحتجاج بها في مواجهة الغي
 .70-66الضمانات التي جاء بها المشرع في القانون رقم 

 البند الثاني. وقت انتقال الملكية في عقد البيع على التصاميم.

 ظهر خلاف فقهي حول وقت انتقال الملكية في عقد البيع على التصاميم، لقد
تناقض النصوص القانونية. فذهب البعض إلى القول أن الملكية في  مرد هذا الخلاف هوو 

هذا العقد تنتقل من تاريخ إبرام العقد، في حين يرى البعض الأخر أنها لا تنتقل إلا من تاريخ 
، غير أنه ذهب الاتجاه الثالث إلى رأي وسط مفاده أن 295شهر العقد بالمحافظة العقارية
 ريجيا.الملكية في هذا العقد تنتقل تد

 

                                                             
 .09سي يوسف زاهية حورية، النظام القانوني لعقد البيع على التصاميم، المرجع السابق، ص -294
 .670كتو لامية، المرجع السابق، ص -295
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 أولا. الملكية تنتقل من تاريخ إبرام عقد البيع على التصاميم.

أن الملكية في عقد البيع على التصاميم تنتقل من تاريخ  يرى بعض رجال القانون 
الوارد من نموذج عقد البيع على التصاميم  70أسسوا رأيهم هذا على المادة و  إبرام العقد،

"...يكون المشتري مالكا للبناية على:  التي نصت06296-70بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
هذا  أصحاب يرى بهذا و  ،"تصاميم، ابتداء من تاريخ التوقيعبناء على ال ،المبيعة الآن

الرأي أن المشرع الجزائري اعتبر إجراء التوثيق ناقلا للملكية في عقد البيع على التصاميم، 
 .297هادفا من وراء ذلك حماية حقوق المشتري 

 الملكية تنتقل من تاريخ شهر عقد البيع على التصاميم.ثانيا. 

لقد رفض بعض رجال القانون فكرة انتقال الملكية في عقد البيع على التصاميم 
التي و  ،بمجرد إبرامه، لأن ذلك يشكل مخالفة صارخة للقوانين الخاصة بنقل ملكية العقارات

تتضمن نقل الملكية العقارية، لاسيما مفادها أن الملكية تنتقل من تاريخ شهر العقود التي 
تأسيس و  المتضمن إعداد مسح الأراضي العام 90-90من الأمر  61و 60أحكام المادتين 
من نموذج عقد  70حسب هذا الفريق لا يمكن الأخذ بعين الاعتبار المادة و  السجل العقاري.

الملكية من التوثيق، جراءات القانونية الخاصة بنقل البيع على التصاميم لأنها تخالف الإ
من المرسوم التشريعي 60298هذا ما أكدته المادة و  الشهر في المحافظة العقارية،و  التسجيل

هو ما دفعهم إلى و  السالفة الذكر. 70-66من القانون رقم  00من بعدها المادة و  ،70-70

                                                             
البيع بناء على التصاميم، الذي المتعلق بنموذج عقد  6770-70-79المؤرخ في  06-70المرسوم التنفيذي رقم  -296

المنشورة بتاريخ ، 60، العدد 06، سنة 6770ش لسنة  د. ج. ج. ر. يطبق في مجال الترقية العقارية، )المنشور في ج.
الذي يحدد  0760-60-66المؤرخ في  006-60المرسوم التنفيذي رقم الملغى بموجب  (،66، ص77-70-6770

كذا حدود تسديد سعر الملك موضوع عقد البيع على و  على التصاميم للأملاك العقاريةعقد البيع و  نموذجي عقد حفظ الحق
 كيفيات دفعها.و  آجالهاو  مبلغ عقوبة التأخيرو  التصاميم

 .670كتو لامية، المرجع السابق،  -297
اء على يحرر عقد البيع بنالمتعلق بالنشاط العقاري، على: " 70-70من الرسوم التشريعي رقم  60تنص المادة  -298

الاشهار، كما يشتمل في آن واحد على البناية و  يخضع للشكليات القانونية في التسجيلو  التصاميم على الشكل الأصلي،
 ".لتي شيدت المنشأة فوقهاوعلى القطعة الأرضية ا
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 70المادة  الملكية في القول أن المشرع الجزائري أسقط سهوا الإجراءات الأخرى اللازمة لنقل
 علاه.المذكورة أ 

 عقد البيع على التصاميم. في ثالثا. الملكية تنتقل تدريجيا

سالف ذكرهما، ذلك بقولهم أن جاهين التلقد اتخذ هذا الرأي موقف وسط بين الا
نما تنتقل بعد و  ة العقارية في عقد البيع على التصاميم لا تنتقل بمجرد إبرام العقد،يكالمل ا 

نظرا لخصوصية هذا العقد باعتباره يرد على بناية لم و  المحافظة العقارية. لكنشهره في 
دة، بل تنتقل تدريجيا عبر مراحل، ففي مرحلة حتنجز بعد، فانتقال الملكية فيه لا تتم دفعة وا

هي ملكية الرقبة، دون و  شهره ينتقل فقط عنصر واحد من عناصر الملكيةو  إبرام العقد
التي تتحقق و  في المرحلة الثانية،و  لبناية غير موجودة في هذه المرحلة.الانتفاع، ذلك لأن ا
تحرير محضر التسليم، ينتقل العنصر الثاني من عناصر و  تسليمها،و  بعد إنجاز البناية،

 .299المتمثل في حق الانتفاعو  الملكية

ويعتبر هذا الاتجاه الأقرب إلى الصواب، ذلك أن الملكية العقارية في عقد البيع 
العادية التي تنظم نقل الملكية، غير أن الملكية  للإجراءاتوفقا على التصاميم تنتقل بالشهر 

شهره، لأن البناية محل العقد لم و  في الحقيقة لا تنتقل كاملة إلى المشتري بمجرد إبرام العقد
لا كان البيع بيعا عاديا،و  لم تسلم للمشتري و  عد،تنجز ب نما ينتقل فقط حق التصرف أو ما و  ا  ا 

-66من القانون رقم 06300من المادة هذا يستشف و  يسمى بملكية الرقبة دون حق الانتفاع.
يكرس تحويل حقوق و  لما عرفت عقد البيع على التصاميم بأنه العقد الذي يتضمن 70

موازاة مع تقدم الأشغال،  ،طرف المرقي العقاري لفائدة المكتتب ملكية البنايات منو  الأرض
 مقابل التزام المشتري بتسديد الثمن كلما تقدمت أشغال إنجاز البناء.

                                                             
 الجزائري، مجلة القانون لعيدي خيرة، التوازن العقدي أثناء نقل الملكية في عقد البيع بناء على التصاميم في التشريع  -299
. أنظر أيضا؛ 007-007، ص0761، جوان 79المجتمع بجامعة أدرار، العدد و  المجتمع، تصدر عن مخبر القانون و 

. أنظر أيضا؛ سي يوسف زاهية حورية، النظام القانوني لعقد البيع على التصاميم، 061قاشي علال، المرجع السابق، ص
 .19-10المرجع السابق، ص

 المنظم لنشاط الترقية العقارية. 70-66من القانون رقم  06لمادة أنظر ا -300
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من نموذج عقد البيع على التصاميم الوارد في كما يمكن استخلاص ذلك 
جل ذلك لما نص _تحت عنوان أو  ،301أعلاهالمذكور  006-60المرسوم التنفيذي رقم 

التسليم_ أن أجل تسليم البناية أو جزء منها للمشتري يبدأ سريانه ابتداء من تاريخ التوقيع 
 يتم تقسيم أجل التسليم إلى مراحل حسب تقدم الأشغال.و  على عقد البيع على التصاميم،

 لا ينتفع بالمبيع إلا بعد تسلمه له، في الحقيقة يتعلق الأمر هنا بحق الانتفاع، لأن المشتري و 
ن كان له حق التصرف فيه.و   ا 

 البند الثالث. مضمون الالتزام بنقل الملكية في عقد البيع على التصاميم.

ويقصد بمضمون الالتزام بنقل الملكية الحقوق التي يلتزم المرقي العقاري بنقلها 
 .302إلى المشتري في عقد البيع على التصاميم

السالفة الذكر أن الالتزام  70-66من القانون رقم 06303يستشف من المادة و 
ملكية البناية في و  البناية، ابنقل الملكية في هذا العقد يشمل ملكية الأرض التي ستشيد عليه

 حد ذاتها.

 أولا. نقل ملكية الأرض.

البناية  لإنجازالعقاري ويقصد بالأرض الوعاء العقاري الذي خصصه المرقي 
تسمية "أرضية  70-66ا القانون رقم لقد أطلق عليهو  محل عقد البيع على التصاميم،

                                                             
لم  006-60الملحق بالمرسوم رقم و  والجدير بالإشارة إلى أن نموذج عقد البيع على التصاميم في حلته الجديدة -301

الذي  06-70رقم يتضمن أي نص حول انتقال الملكية، عكس ما كان عليه الحال في النموذج الوارد في المرسوم التنفيذي 
المنظم لنشاط  70-66من القانون رقم  00بهذا يكون المشرع اكتفى بما ورد في المادة و  نص على ذلك في مادته الثانية.

 الترقية العقارية. 
 .006لعيدي خيرة، المرجع السابق، ص -302
 لعقارية.المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية ا 70-66من القانون رقم  06أنظر المادة  -303
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التي عرفها بأنها الوعاء العقاري الذي و  منه، 70من المادة  66304ذلك في البند و  البناء"،
 التجهيزات الضرورية لتهيئته.و  البناءتتوفر فيه حقوق 

 فالمرقي العقاري ملزم بنقل ملكية الأرض التي ستقام عليها البناية إلى المشتري،
هذا يستلزم بطبيعة الحال أن يكون مالكا لهذه و  للإجراءات القانونية المعمول بها،ذلك وفقا و 

الأرض كي يتمكن من نقل ملكيتها إلى المشتري، لذلك يجب عليه أن يقدم ما يثبت ملكيته 
 07هذا ما نصت عليه المادة و  ،305لهذه الأرض بالطرق القانونية التي تثبت الملكية العقارية

"يجب أن يكون بيع الأرضيات الواجب بناؤها من بنصها على:  70-66من القانون رقم 
في الشكل  طرف مرقي الأوعية العقارية المخصصة للبناء، موضوع عقد يتم إعداده قانونا

يجب أن تيم إعداد و  كذا أحكام هذا القانون.و  الرسمي، طبقا للأحكام التشريعية السارية
ضية العقارية موضوع ذكر حقوق البناء على الأر  هذا العقد بالرجوع إلى عقد التعمير مع

 ."الصفقة

 نقل ملكية البنايات. ثانيا.

ما يتم إقامته فوق  بالبنايات بصفة عامة إليه سابقا يقصد الإشارةكما سبق 
ما يبنى تحتها سواء لغرض السكن، أو التجارة أو الصناعة أو أي غرض آخر. أو و  الأرض

البناء بكل عملية تشييد بناية  70-66من القانون رقم  70البند الأول من المادة  هعرف كما
 أو مجموعة بنايات مخصصة لغرض الاستعمال السكني أو التجاري أو الحرفي أو المهني.

في عقد البيع على التصاميم يلتزم المرقي العقاري بأن ينقل ملكية هذه البنايات و 
 ذلك وضع المشرع مجموعة من آلياتل اضمانو  إنجازها بعد.لو لم يتم و  حتىإلى المشتري 

الأرض و  تمكينه من حقه في ملكية البناياتو  ،ضمانات تسعى كلها إلى حماية المشتري و 
أن يشار في عقد و  ،أن يثبت المرقي العقاري أصل ملكية الأرض أهمهاو  التي ستشيد عليها،

                                                             
-المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية على: " 70-66من القانون رقم  70من المادة  66ينص البند  -304

 التجهيزات الضرورية لتهيئته."و  أرضية البناء: وعاء عقاري تتوفر فيه حقوق البناء
 .006لعيدي خيرة، المرجع السابق، ص -305
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الملكية، بالإضافة إلى ضرورة حصوله البيع على التصاميم إلى البيانات المتعلقة بأصل 
الشبكات و  الشهادات العمرانية كرخصة البناء، رخصة التجزئة، شهادة التهيئةو  ،على الرخص

 .306إلى غير ذلك من الرخص

 انتقال الملكية في عقد البيع على التصاميم. نالآثار المترتبة ع البند الرابع.

انتقال الملكية ما يترتب عليه من نتائج جراء نقل  يقصد بالآثار المترتبة عن
 .307تثقله بواجباتو  التي تمنح لهذا الأخير حقوق و  الملكية من البائع إلى المشتري،

وفيما يخص عقد البيع على التصاميم فإنه يترتب عن نقل الملكية من المرقي 
 العقاري إلى المشتري مجموعة من نتائج أهمها:

 ذاته.ملكية الشيء  أولا.

منطقية في كل عقد البيع، ما دام أن العقد في حد ذاته و  هذه النتيجة حتميةو 
يرمي إلى نقل ملكية المبيع إلى المشتري، فبمجرد استفاء إجراءات نقل الملكية يصبح 

 المشتري مالكا للشيء المبيع.

ونفس الحكم يطبق على عقد البيع على التصاميم، إذ بعدما يتم القيام بكل 
للأرض التي ستشيد عليها ات نقل الملكية كما سلف ذكره، يصبح المشتري مالكا إجراء
 .308لو لم يتم إنجازها بعدو  ،مالكا للبناية في حد ذاتهاو  البناية،

 

                                                             
 .006-000صلعيدي خيرة، المرجع السابق،  -306
المقايضة، و  عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، العقود التي تقع على الملكية البيع -307

 .000المرجع السابق، ص
 .667كتو لامية، المرجع السابق، ص -308
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 191وفقا لما نصت عليه المادة  309ويضاف إلى ذلك ملكيته لملحقات العقار
 منتجاتهو  الحق في كل ثماره"لمالك الشيء من القانون المدني الجزائري التي تنص على: 

 . يخالف ذلك." اتفاقملحقاته ما لم يوجد نص أو و 

وهذه الملحقات يمكن أن تكون في عقد البيع على التصاميم مرآب أو حديقة، إلى 
يشترط أن يتم ذكرها في عقد البيع على و  غير ذلك من الملحقات التي تلحق بالبناية،

 .310التصاميم

 .فثانيا. الحق في التصر 

يعتبر هذا الحق من أهم الآثار المترتبة على انتقال الملكية، لكونه يخول 
للمشتري حق التصرف في الشيء المبيع باعتباره مالكا، فله أن يبيعه، أو يهبه، أو يحبسه 

هذا ما و  ،311إلى غير ذلك من التصرفات القانونية. لذلك يسمى هذا الحق بملكية الرقبة
علاه لما عرفت الملكية بأنها الحق أ المدني الجزائري المذكورة من القانون 190تؤكده المادة 

 .الأشياءالتصرف في و  في التمتع

فالمشتري في عقد البيع على التصاميم يتمتع بحق التصرف في البناية محل 
لو لم يتم انجاز و  ذلك حتىو  ،...إلخ العقد بمجرد انتقال الملكية إليه، فله أن يبيعه أو يهبه

 البناية بعد.

 

 

                                                             
لشيء طبقا لما تقتضيه طبيعة لقد عرف عبد الرزاق أحمد السنهوري الملحقات : "كل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال ا -309

"أنظر؛ عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في  العقار بالتخصيص.و  قصد المتعاقدين كحقوق الارتفاقو  العرفو  الأشياء
 .097المقايضة، المرجع السابق، صو  شرح القانون المدني الجديد، العقود التي تقع على الملكية البيع

 .667صكتو لامية، المرجع السابق،  -310
المقايضة، و  عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، العقود التي تقع على الملكية البيع -311

 .000المرجع السابق، ص
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 الحق في طلب قرض عقاري. ثالثا.

أن يلجأ إلى طلب قرض للمشتري في عقد البيع على التصاميم لقد أجاز القانون 
في الآجال  البيعإذا لم تكن ذمته المالية كافية للوفاء بثمن  ،من المؤسسات المالية

للمرقي العقاري، تولى بدفع الثمن ي الذي. بحيث يقوم بإبرام عقد القرض مع البنك 312القانونية
ليلتزم المشتري برد مبلغ القرض إلى البنك المقترض على شكل أقساط تحدد حسب دخله 

 الشهري.

والبنك المقترض ملزم بدفع الثمن إلى المرقي العقاري على شكل دفعات حسب 
 .313ثبت نسبة تقدم الأشغال من قبل المرقي العقاري شريطة تقديم شهادة ت تقدم أشغال البناء

ويترتب على ذلك رهن البناية محل عقد البيع على التصاميم ضمانا للوفاء بمبلغ 
حرر اري الذي يحرره نفس الموثق الذي ، بموجب عقد الرهن العق314القرض الذي اقترضه

 .315يشهر في نفس الوقت مع هذا العقدو  الذي يقيد ،عقد البيع على التصاميم

سهر في إجراءات و  ،الاستثمار وبهذا يكون المشرع الجزائري قد شجع عمليات
الحصول على مسكن  منفي نفس الوقت مكن المواطن و  تمويل مشاريع الترقية العقارية،

 .316عراقيلو  دون صعوبات

 

                                                             
 .667كتو لامية، المرجع السابق، ص -312
الإدارية، تصدر عن جامعة و  ، مجلة العلوم القانونية70-70بردان رشيد، البيع على التصاميم، دراسة في قانون  -313

 .000، ص0770جيلالي ليابس، سيدي بلعباس، كلية الحقوق، سنة 
لقد أثيرت إشكالية في وسط الفقهاء إن كان يمكن للمشتري في عقد البيع على التصاميم رهن البناية محل العقد قبل  -314

هذا يتعارض مع القاعدة القانونية التي تنص و  بعد، مرد هذه الإشكالية هو أن البناية في هذا العقد لم تنجزو  إتمام انجازها،
ذلك لتشجيع عمليات الترقية و  لقد انتهى غالبية الفقه إلى إجازة هذا الرهن،و  على أن رهن المال المستقبلي يقع باطلا.

 ما يليها.و  696القضاء على أزمة السكن. أنظر تفصيل ذلك؛ محمد المرسي زهرة، المرجع السابق، صو  العقارية
 .000بردان رشيد، المرجع السابق، ص -315
 .667كتو لامية، المرجع السابق، ص -316
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 البناء. بإنجازالمبحث الثاني. الضمانات المتعلقة 

بالبناء المحور الذي تدور عليه العملية التعاقدية في عقد البيع على يعتبر الالتزام 
التزام جوهري فيه، لأنه في حالة عدم الوفاء بهلا يمكن البحث عن باقي و  ،317التصاميم

الالتزامات الناشئة عن هذا العقد، لكونها ترتبط به ارتباطا وثيقا، لاسيما إذا علمنا أن أغلب 
م الالتزامات تنشأ بعد وجود العقار محل البيع، بعكس الالتزام بالبناء الذي ينشأ منذ تاريخ إبرا

 .318يظل مصاحبا له إلى حين إتمام إنجاز البناءو  العقد،

 ،فبموجب عقد البيع على التصاميم يلتزم المرقي العقاري أن يتولى بنفسه ،هكذا
ذلك في الأجل و  أشغال البناء، بإنجازالقيام  -مسؤوليتهو  تحت إشرافه-أو بواسطة مقاولين 

 التعمير.و  وفقا لقواعد التهيئةو  ،متفق عليهأن يتمها بكيفية مطابقة لما هو و  المتفق عليه،

ولعل الهدف الذي أراده المشرع من وراء سن قواعد خاصة تنظم عقد البيع على 
التصاميم، هو رغبته في إحاطة هذا النوع من البيوع بضمانات كافية لإتمام إنجاز البناء 

 قد بين الطرفين،طبقا للمواصفات المتفق عليها في العو  محل العقد في الوقت المحدد،
 طبقا لضوابط البناء العامةو  المعايير المبنية بالتصاميم الهندسية،و  ،ضمن المقاييسو 
 .319التعميرو  الخاصة المنصوص عليها في قواعد التهيئةو 

لذلك هذا الالتزام لا يتحقق إلا إذا أنجز المرقي العقاري البناء في الأجل المتفق 
لتلك المنصوص و  بطريقة مطابقة للمواصفات المتفق عليها،أن يتمه و  ،)المطلب الأول( عليه

 .)المطلب الثاني( عليها قانونا

 

 

                                                             
 .676علاء حسين علي، المرجع السابق، ص -317
 .090بلجراف سامية، المرجع السابق، ص -318
 .606عبد الحفيظ مشماشي، المرجع السابق،  -319
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 المطلب الأول. الالتزام بالبناء في الأجل المتفق عليه.

يجب على المرقي العقاري أن يقم ببناء العقار محل عقد البيع على التصاميم في 
يكيف بأنه بيع عقار على التصاميم ما لم  المدة المتفق عليها في العقد، فالعقد لا يمكن أن

بحيث أن هذا  يتضمن العقد التزام المرقي العقاري ببناء العقار محل العقد في أجل محدد،
أن البناية موضوع العقد لم يكتمل بعد، سواء تم الشروع في بنائها دون البند هو الذي يفسر 

كي يعتبر العقد عقد بيع على التصاميم الاكتمال منها، أو لم يتم الشروع في البناء أصلا، فل
ينبغي أن يبرم قبل اكتمال بناء البناية، أما إذا انعقد بعد إتمام بنائها، اعتبر بيع عقار عادي 

 . 320يخضع للقواعد العامة للبيع

الإتمام الكامل  70-66من القانون رقم  70من المادة  60ولقد عرف البند 
تمام الكامل للأشغال: رفع التحفظات التي تم إبداؤها على الإ -"لأشغال البناء بنصها على: 

صلاح عيوب البناء الملاحظةو  إثر الاستلام المؤقت للأشغال ذلك قبل الاستلام النهائي و  ا 
 .للمشروع العقاري"

لم يحدد المشرع أجلا معين لإتمام عملية البناء، بل ترك ذلك لحرية الأطراف 
يمكن تحديد أجل واحد بالنسبة لكل المشاريع العقارية علما  هذا منطقيا لأنه لاو  ،321المتعاقدة

 أهميته.و  التي تحدد حسب ضخامة المشروعو  ،أنها تختلف من حيث المدة التي تستغرقها

لكن المشرع ألزم الأطراف المتعاقدة بتحديد الأجل الذي يتم من خلاله إتمام 
هذا يستشف من خلال و  د،و لعقذلك نظرا لأهمية هذا الأجل في هذا النوع من او  البناء،

 السالف الذكر، 006-60نموذج عقد البيع على التصاميم الوارد في المرسوم التنفيذي رقم 
تقسيمها إلى أربعة مراحل، تاركا أمر تقدير أجل كل مرحلة و  ،ذلك بتحديده مراحل البناءو 

ة هي مرحلة إتمام للمتعاقدين، فالمرحلة الأولى هي مرحلة إتمام الأساسات، المرحلة الثاني
الداخلية، المرحلة الثالثة هي و  الجدران الخارجية لمساكة،بما في ذلك ا ،الأشغال الكبرى 

                                                             
 .610عياشي شعبان، المرجع السابق، ص -320
 .010ص لعيدي خيرة، المرجع السابق، -321
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الهيئات و  الشبكات المختلفةو  ،بما في ذلك الربط بالطرقاتمرحلة إتمام كافة الأشغال مجتمعة 
 الأخيرة هي مرحلة الإتمام.و  المرحلة الرابعةو  الخارجية،

باعتباره ضمانة هامة  ،د مدة إتمام أشغال البناء أهمية بالغةوبهذا يكتسي تحدي
 ذلك للاعتبارات التالية:و  لحقوق المشتري،

أن المشرع ربط و  إنجاز البناء، لاسيمالكون أن تسليم البناية للمشتري مرتبط ب -
 ذلك بنصه في نموذج عقد البيع على التصاميمو  أجل التسليم بالمراحل التي يمر بها البناء،
 ذلك حسب تقدم الأشغال.و  أن أجل التسليم يتم تقسيمه إلى أربعة مراحل

لم يتمكن المرقي العقاري من و  ،في حالة انقضاء المدة المقررة لإتمام البناء -
 00يتعرض لعقوبات التأخير المنصوص عليها في المادة و  ،322إتمامه تقوم مسؤوليته المدنية

تري أن يطلب التعويض عن الضرر اللاحق به ، كما يمكن للمش70-66من القانون رقم 
 .323جراء هذا التأخير

تمام البناء في الأجل ي العقاري بإالجدير بالإشارة في هذا الصدد أن التزام المرقو 
بالتزامه تنشأ  يلم يفو  ،المتفق عليه هو التزام بتحقيق النتيجة، إذ بمجرد نهاية هذا الأجل

دون الذي حال  عنه إلا بإثباته تدخل السبب الأجنبيلا يمكنه دفع المسؤولية و  مسؤوليته،
 .324تنفيذ التزامه

إن تحديد مدة إتمام البناء مهم أيضا بالنسبة لالتزام المشتري بدفع الثمن، ذلك  -
وفقا للأجل المحدد لكل و  ،لأن الوفاء بهذا الالتزام يحدد حسب مراحل تقدم أشغال البناء

 .325مرحلة من هذه المراحل

                                                             
 .091. أنظر أيضا؛ بلجراف سامية، المرجع السابق، ص010لعيدي خيرة، المرجع السابق، ص -322

323- Jean Calais-Auloy Henri Temple, Op. Cit, P454. 
خصوصية عقد بيع العقار على التصاميم عن عقد البيع العادي )عقد بيع عقار موجود وقت عز الدين زوبة،  -324

 .16ص ،0760الحريات، عدد تجريبي، جامعة محمد خيضر، بسكرة، سنة الحقوق و مجلة التعاقد(، 
 .010لعيدي خيرة، المرجع السابق، ص -325
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 الثاني. الالتزام بمطابقة البناء.المطلب 

تمامهو  ،البناء بإنجازيكف قيام المرقي العقاري لا  في الأجل المتفق عليه في  ا 
الشروط و  العقد، بل يجب على غرار ذلك أن يكون البناء الذي أنجزه مطابقا للمواصفات

 لمهندس المعماري،للتصميم المعد من قبل او  التعمير،و  لقواعد البناءو  المتفق عليها في العقد،
 .326كذا لرخصة البناءو 

يذ التزامه بالبناء حسب تنفوبهذا فالبناية تكون مطابقة إذا قام المرقي العقاري ب
 الرخص المشار إليها في العقد،و  نظام الملكية المشتركة،، دفتر الشروط ،الرسومات ،النماذج

 قواعد التهيئةو  الفنية في البناء،، مع احترام الأصول 327استخدام مواد البناء المتفق عليهاو 
في الحالة العكسية يكون المرقي العقاري قد خالف و  التعمير المنصوص عليها في القانون.و 

 التزامه.

وتبعا لذلك ففكرة عدم مطابقة العقار للمواصفات تختلف عن فكرة عيوب 
المواصفات  ، ذلك كون أن في حالة عيوب البناء يكون المرقي العقاري قد احترم328البناء

استخدم مواد البناء المذكورة في العقد، لكنه استخدمها بكيفية معيبة، كأن يتم و  المتفق عليها،
الاتفاق على وضع أبواب مصنوعة من الخشب، فيلتزم المرقي العقاري بذلك، لكنه يستخدم 

نما الأمر يتعلق و  نوعية رديئة من الخشب، فهنا لا مجال للكلام عن عدم المطابقة، بعيوب ا 
 .329البناء

                                                             
 .60بوجنان نسيمة، المرجع السابق، ص -326
وذلك في حالة الاتفاق على مواد البناء في العقد، لأن ذلك ليس إلزاميا، كون أن نموذج عقد البيع على التصاميم  -327

 لم يشير إلى مواد البناء. 006-60المرسوم التنفيذي رقم الملحق ب
أوصافه. أما عيوب البناء فهي خلل و  طبيعتهو  الصفات التي تحدد ذاتية العقار المبيعو  تعرف المواصفات بالمعايير -328

عياشي شعبان،  يتواجد في العقار يؤثر على كيانه أو استعماله لا يرجع إلى ذاتيته أو طبيعته المحددة في العقد. أنظر،
 .690المرجع السابق، ص

 .690عياشي شعبان، المرجع نفسه، ص -329
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فعدم مطابقة المواصفات تشمل بهذا المعنى أي تغيير في الشكل العام للعقار 
المساحة الكلية و  كالطرق المؤدية إليه، أو الحدائق التي تحيط به، ،محل البيع، أو موقعه

 .330إلى غير ذلك من العناصر الجوهرية في العقار عدد الغرف المتفق عليهاو  للبناء،

التي تعد وثيقة و  ،مطابقة البناء للمواصفات بواسطة شهادة المطابقةويتم إثبات 
إدارية تعدها الإدارة المختصة تثبت إنجاز أشغال البناء طبقا للتصاميم المصادق عليها وفقا 

بنصها  70-66من القانون رقم  07هذا ما أكدته المادة و  ،331أحكام رخصة البناءو  لبنود
التصاميم لا يمكن حيازة بناية أو جزء من بناية من طرف "في حالة عقد البيع على على: 

 .المقتني إلا بعد تسليم شهادة المطابقة..."

وتشكل هذه المادة ضمانة مهمة لحماية حقوق المشتري، كونها تلزم المرقي 
العقاري أن يسلم لهذا الأخير شهادة المطابقة التي تعد وسيلة بعدية لمراقبة مدى مطابقة 

التقنية الخاصة و  الأصول الفنيةو  لقواعد التعميرو  صفات الواردة في رخصة البناء،البناء للموا
دارة المختصة ما لم يكن البناء ذه الشهادة للمرقي العقاري من الإلا تسلم هو  بعملية البناء.

 مطابق لهذه المواصفات.

غير أن هذه الشهادة لوحدها لا تكف للتحقق من قيام المرقي العقاري بتنفيذ 
لأن هذه الشهادة تثبت فقط المطابقة القانونية، دون المطابقة الاتفاقية  ،لتزامه تنفيذا سليماا

المرقي العقاري  بالتالي إذا قامو  ا في العقد،يقصد بها الموصفات التي تم الاتفاق عليهالتي 
ببناء البناية دون مراعاة المواصفات المتفق عليها، يكون قد أخل بالتزاماته بالرغم من 

 .332حصوله على شهادة المطابقة

 اليس التزامو  ،ويعد التزام المرقي العقاري بمطابقة البناء التزاما بتحقيق النتيجة
كف لرفع المسؤولية عنه لا يو  ،بقة،عدم المطا إثباتمسؤوليته بمجرد  العناية، إذ تقومببذل 

                                                             
 . 660. أنظر أيضا، علاء حسين علي، المرجع السابق، ص690عياشي شعبان، المرجع نفسه، ص -330
 .90-90سي يوسف زاهية حورية، النظام القانوني لعقد البيع على التصاميم، المرجع السابق، ص -331
. أنظر أيضا، بلجراف 90، صنفسهسي يوسف زاهية حورية، النظام القانوني لعقد البيع على التصاميم، المرجع  -332

 .091سامية، المرجع السابق، ص



 .تسليم البنايةالباب الأول. الآليات القانونية لحماية المشتري قبل 
 

144 
 

الطريقة الوحيدة لنفي مسؤوليته هو إثبات و  ،ثابتأن يثبت عدم ارتكابه الخطأ لأن خطئه 
 .333السبب الأجنبي الذي حال دون تنفيذ التزامه

لو لم يقم هو و  ويتحمل المرقي العقاري المسؤولية على عدم مطابقة البناء حتى
نما و  شخصيا بأشغال البناء، لا يستطع أن يدفع المسؤولية بخطأ الغير و  عهد ذلك للمقاول،ا 
 .334عن الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته العقدية مسئول)المقاول(، ذلك لأنه 

فمتى ثبت عدم مطابقة البناء للمواصفات تقوم مسؤولية المرقي  ،وتبعا لما سبق
رر اللاحق به، أو التنفيذ يض عن الضينشأ معها حق المشتري إما في طلب التعو و  العقاري،

هذا بطبيعة الحال يشكل و  .335ذلك وفقا للقواعد العامةو  العيني، أو فسخ العقد مع التعويض
 آلية مهمة لحماية حقوق المشتري.

 

  

                                                             
 .600عبد الحفيظ مشماشي، المرجع السابق، ص -333
 .660عياشي شعبان، المرجع السابق، ص -334
 .10عز الدين زوبة، المرجع السابق، ص -335
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 المبحث الثالث. الضمانات المتعلقة بتسليم البناية.

أهم الالتزامات  يع في عقد البيع بصفة عامة من بينالشيء المبيعتبر تسليم 
بمجرد و  أهميته تتجلى في أن المشتري و  الملقاة على عاتق البائع،و  المترتبة عن هذا العقد،

من ثم يكون قد حقق و  تسلمه الشيء المبيع يصبح قادرا على الانتفاع الكامل بهذا الشيء،
 .336العقد إبرامهالغاية من 

بحيث  ،الذي يتم بموجبه تمكين المشتري من المبيع بالإجراءويعرف التسليم 
 .337يستطيع أن يباشر عليه سلطاته كمالك دون أن يمنعه من ذلك أي عائق

من القانون المدني الجزائري يتم التسليم 338الفقرة الأولى 019وحسب المادة 
لو و  ،الانتفاع به دون عائقو  ،بحيث يتمكن من حيازته ،بوضع المبيع تحت تصرف المشتري 

 ماديا ما دام البائع أعلمه بذلك.  اعليه استلاء يلم يستول

فإما العنصر الأول  تم التسليم لابد من توافر عنصرين؛فلكي ي ،وتبعا لهذه المادة
 دون مانع، ،الانتفاع بهو  ،هو وضع المبيع تحت تصرف المشتري بكيفية يتمكن من حيازته

أما العنصر الثاني و  من الانتفاع بالمبيع. هذا يقتضي ألا يوجد هناك عائق يمنع المشتري و 
 والإعلام كتابة أ، سواء كان هذا أن المبيع قد وضع تحت حيازتهيتمثل في إعلام المشتري ب

 .339شفاهة

وبخلاف عقد البيع العادي أين يلتزم البائع بتسليم شيء المبيع في الحالة التي 
كان عليها وقت التعاقد، فإن في عقد البيع على التصاميم البناية محل العقد غير موجودة 

                                                             
 .000-000القادر زهرة، المرجع السابق، صبن عبد  -336
 .609سي يوسف زاهية حورية، الوجيز في عقد البيع، المرجع السابق، ص -337
من القانون المدني الجزائري على: " يتم التسليم بوضع المبيع تحت تصرف  019تنص الفقرة الأولى من المادة  -338

لو لم يتسلمه تسليما ماديا مادام البائع أخبره بأنه مستعد لتسليمه و  الانتفاع به دون عائقو  المشتري بحيث يتمكن من حيازته
 يحصل التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع.".و  بذلك
. أنظر أيضا، محمد لبيب شنب، محمد 607-606سي يوسف زاهية حورية، الوجيز في عقد البيع، المرجع السابق، ص -339

 .007-007بق، صمحمد أبو زيد، المرجع السا
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وقت التعاقد، مما يجعل التسليم فيه خاضعا لتسلسل منطقي استلزمته طبيعة الشيء المبيع، 
تمامها ثم تسليمها، علما أن التسليم يكون ا  و  ،المرقي العقاري انجاز البناية ىإذ يتعين أولا عل
جعل التزام بالتسليم في عقد البيع على يهذا ما  مراحل انجاز البناية.و  ،تتماشىعلى مراحل 
 .340بتحقيق نتيجة لا ببذل عناية التزاماالتصاميم 

البيع على التصاميم فإن التسليم فيه يكتسي أهمية لخصوصية عقد  ونظرا
 يستطيع التحقق من مواصفات المبيع بالدقة إلا أثناء التسليم، لا المشتري  أن كون خاصة، 

غالبا نقطة بداية حساب المواعيد المتعلقة بجميع  تشكل -التسليم وقت أي-هذه اللحظة و 
لضمانات الناشئة عن عقد البيع على إقامة مسؤولية البائع عن ا الدعاوى التي ترمي إلى

 للثمن العقاري  المرقي استحقاق ميعاد تشكل كما القانون، التصاميم، أو التي ينص عليها
 يظهر الفرق بين التسليم في عقد البيع العادي، هنا منو  .341الثمن المتفق عليه من المتبقي

 الحكمي أو المادي الاستلاء مجرد فقط يعد لا التسليم في عقد البيع على التصاميم الذيو 
 ،شغال البناءأأيضا عناصر أخرى تتمثل أساسا في قبول  يتضمن بل المبيع، الشيء على
 .342أو التحفظ عنها ،الموافقة عليها بعد فحصهاو 

الخصوصية التي يتميز بها التسليم في عقد البيع على التصاميم  لهذه ونظرا
تتضمن في طياتها و  خصوصيته،و  تتماشىبمجموعة من أحكام  أحاطهو  ،تدخل المشرع

يفية تضمن له الانتفاع بك تمكينه من تسلم البنايةو  ،حقوق المشتري  حماية آليات تسعى إلى
ية التسليم في هذا العقد )المطلب كيفو  خاصة تتعلق بطريقة إجراءات هوضعب ذلكو  الكلي به،

 عملية التسليم بالآجال المقررة لكل مرحلة من مراحل انجاز أشغال البناء الأول(، مع ربط
 .)المطلب الثاني(

 

                                                             
 .001. أنظر أيضا، عبد الحفيظ مشماشي، المرجع السابق، ص660كتو لامية، المرجع السابق، ص -340
 .060بلجراف سامية، المرجع السابق، ص -341
 .660كتو لامية، المرجع السابق، ص -342
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 المطلب الأول. طريقة التسليم في عقد البيع على التصاميم.

للمبيع إن تسليم العقار في عقد البيع العادي يكون بتخلي البائع عن حيازته 
أو السلطات التي يتمتع بها المالك على  ،من الحقوق عدم مباشرة أي حق و  ،لمشتري لصالح ا

نقل ما فيها و  ،إخلاؤهاالشيء المملوك، فإذا كان العقار عبارة عن بناية فيتعين على البائع 
 .343تسليم المفاتيح للمشتري و  من أمتعة

بوضع البناية في حيازة لكن في عقد البيع على التصاميم فالتسليم لا يكون فقط 
، بل يجب على غرار ذلك أن ن المرقي قد وفى بالتزامه بالتسليمحتى يمكن القول أ المشتري 

أنها قد تمت وفقا للمواصفات التي تم و  ،يقر صراحة بأنه موافق عليهاو  اية،يقبل المشتري البن
 لقواعد التهيئةو  التقنية الخاصة بالبناء،و  طبقا للأصول الفنيةو  الاتفاق عليها في العقد،

نفس الموثق  من طرف ثبات عملية التسليم بمحضر يحررإالتعمير. ضف إلى ذلك يجب و 
التي  70-66من القانون رقم  70الفقرة  00ذلك عملا بالمادة و  ،344الذي قام بتحرير العقد

السابقة بمحضر يعد "يتمم عقد البيع على التصاميم المذكور في الفقرة تنص على: 
تسليم و  من طرف المكتتب حضوريا في نفس مكتب التوثيق قصد معاينة الحيازة الفعلية

 ."عقاري طبقا للالتزامات التعاقديةالبناية المنجزة من طرف المرقي ال

محضر التسليم من قبل نفس الموثق الذي  إعدادفتبعا لهذه المادة فيجب أن يتم 
 المحضرقبل أن يتم تحرير هذا و  يكون ذلك بحضور طرفي العقد،و  اكتتب العقد في مكتبه،

أنه موافق و  تسلمه لها،و  يجب أن يتأكد الموثق من الحيازة الفعلية للمشتري للبناية محل العقد
 عليها بدون أي تحفظ.

وهذا يؤكد الأهمية الكبيرة التي أعطاها المشرع للالتزام بالتسليم في عقد البيع 
الصبغة  على التصاميم، إذ باشتراطه تحرير محضر التسليم من قبل الموثق الذي يعطي له

معاينة و  بحضور طرفي العقد من أجل التأكد من إرادتهما لاسيما رضا المشتري،و  الرسمية،

                                                             
 .607سي يوسف زاهية حورية، الوجيز في عقد البيع، المرجع السابق، ص -343
 .660رجع السابق، صكتو لامية، الم -344
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تعكس هذه الأهمية، مع العلم أن المشرع يشترط الحيازة من قبل الموثق، و  عملية التسليم
 الإجراءات المتعلقة بها في التصرفات القانونية ذات الأهمية الخاصة.و  الرسمية

الحماية الفعالة للمشتري في هذا العقد ضد خطر عدم تنفيذ  وهذا ما يضفي
المرقي لالتزامه بالتسليم، أو تنفيذه له تنفيذا ناقصا، فمحضر التسليم الذي يعده الموثق يشكل 

أن البناية قد تمت وفقا للشروط و  وسيلة إثبات بأن المشتري فعلا قد تسلم البناية محل العقد،
حرير عقد التسليم تتيح الفرصة للمشتري لإبداء تحفظات حول عملية تو  المتفق في العقد،

من ثم يمتنع الموثق على و  البناية إذا وجد فيها عدم التطابق، بحيث يمتنع عن التسليم،
 تحرير محضر التسليم إلى حين الفصل في النزاع وديا أو قضائيا.

تسليم، من ولهذه الأسباب ألزم المشرع الموثق أن يتأكد قبل تحريره لمحضر ال
من حصول المرقي العقاري على شهادة المطابقة التي تسلم له من و  تمام إنجاز الأشغال،
لا امتنع عن تحرير محضر التسليم،و  قبل الإدارة المختصة، نص المادة  هذا يستشف منو  ا 

نموذج عقد البيع على التصاميم الملحق  منو  السالفة الذكر، 70-66من القانون رقم  07
"تجدر ذلك بنصه تحت عنوان "كيفيات الحيازة" على: و  ،006-60بالمرسوم التنفيذي رقم 

المكتتب يجب أن يتم عند إتمام إلى أن حيازة البناية أو جزء من البناية من طرف  الإشارة
التنظيم و  ة، طبقا للتشريعأشغال الانجاز الذي تم إثباته قانونا بشهادة المطابقة المسلم

 ."المعمول بهما

بل تركها  ،شارة إلى أن المشرع لم يحدد كيفيات عملية معاينة التسليموالجدير بالإ
مكن للمشتري من ثم يو  ،ذكره لإرادة المتعاقدين مع اشتراطه تحرير محضر التسليم كما سلف

التسليم ليراقب مدى مطابقة ور أحد الخبراء المختصين أثناء عملية أن يشترط في العقد حض
ذلك و  ،للأصول الفنية في البناءو  التعميرو  لقواعد التهيئةو  ،البناء لما هو متفق عليه في العقد

قبل تحرير محضر  -إن كان لها محل-قصد تمكين المشتري من إبداء تحفظات 
 .345التسليم

                                                             
 .060بلجراف سامية، المرجع السابق، ص -345
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 آجال التسليم. المطلب الثاني.

بالتسليم على أحسن وجه، لا يكف أن يقم لكي يفي المرقي العقاري التزامه 
بالتسليم وفقا للكيفيات السالف ذكرها، بل يجب على غرار ذلك أن يراعي آجال التسليم 

لا كان مخلا بالتزامه.و  المتفق عليها في العقد،  ا 

نما و  لم يحدد المشرع آجال معينة لتسليم البناية في عقد البيع على التصاميم، ا 
 لهما السلطة في تحديد هذا الأجل. ، الذيندينالمتعاقتركه لإرادة 

هذه المسألة، بحيث قسم آجال التسليم  لكن المشرع تدخل في ذلك من أجل تنظيم
إلى أربعة أقسام، رابطا ذلك بمراحل إنجاز الأشغال، تاركا تحديد أجل كل مرحلة لإرادة 

 ذلك كالآتي:و  .346الطرفين

 الآجال القصوى  مراحل الأشغال المراحل

 .......شهرا إتمام الأساسات المرحلة الأولى

 .......شهرا إتمام الأشغال الكبرى  المرحلة الثانية

 .......شهرا إتمام كافة الأشغال مجتمعة المرحلة الثالثة

  الإتمام المرحلة الرابعة

ويبدأ أجل تسليم البناية من تاريخ التوقيع على عقد البيع على التصاميم إلى حين 
هذا وفقا لنموذج عقد البيع على التصاميم و  القصوى المحدد لإتمام إنجاز البناء، الآجال

إن أجل تسليم البناية أو "الذي نص صراحة تحت عنوان "أجل التسليم" على: و  السالف ذكره
 . جزء من البناية يبدأ سريانه، ابتداء من تاريخ التوقيع على عقد البيع على التصاميم..."

                                                             
الذي  0760-60-66المؤرخ في  006-60أنظر نموذج عقد البيع على التصاميم الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم  -346

البيع  كذا حدود تسديد سعر الملك موضوع عقدو  عقد البيع على التصاميم للأملاك العقاريةو  يحدد نموذجي عقد حفظ الحق
 كيفيات دفعها.و  آجالهاو  مبلغ عقوبة التأخيرو  على التصاميم
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لم ينص صراحة على ضرورة  70-66إلى أن القانون رقم  والجدير بالذكر
الإشارة إلى أجل التسليم في عقد البيع على التصاميم، مثل ما فعله المرسوم التشريعي رقم 

منه على ضرورة النص في عقد البيع على 67347الذي نص صراحة في المادة  70-70
لا كان العقد و  حترام هذا الأجلعقوبات التأخير في حالة عدم او  التصاميم على أجل التسليم ا 

هو هل عدم الإشارة إلى  70-66بالتالي فالسؤال المطروح في ظل القانون رقم و  باطلا.
 أجل التسليم في عقد البيع على التصاميم يترتب عنه بطلان العقد؟ 

صراحة على بطلان العقد يصعب الجزم على  نوني ينصقا نص وجود أمام عدم
باعتبار أن الأجل عنصر و  تقرير البطلان على عدم ذكر أجل التسليم في هذا العقد، لكن

لا كان باطلا،و  أن المشرع اشترط تحرير هذا العقد وفقا لنموذج معينو  جوهري فيه،  أنهو  ا 
نجده قد نص  006-60 رقم بالرجوع إلى نموذج عقد البيع على التصاميم الملحق بالمرسومو 

بالتالي فإذا تخلف هذا العنصر في عقد البيع على التصاميم، و  صراحة على أجل التسليم،
 .348من ثم يكون العقد باطلا بطلانا مطلقاو  لنموذج القانوني،ليكون هذا العقد غير مطابق 

ر ويترتب على عدم احترام المرقي العقاري لأجال التسليم تعرضه لعقوبات التأخي
يؤدي كل تأخير يلاحظ في ": التي تنص على 70-66القانون رقم  من 00وفقا لنص المادة 

التسليم الفعلي للعقار موضوع عقد البيع على التصاميم، إلى عقوبات التأخير التي 

                                                             
المتعلق بالنشاط العقاري على : " يجب أن يشتمل عقد بناء  70-70من المرسوم التشريعي رقم  67تنص المادة  -347

عقوبات التأخير و  على التصاميم الذي يحدده نموذجه عن طريق التنظيم، تحت طائلة البطلان، على ...آجال التسليم
 المرتبطة بها في حالة عدم احترام هذه الآجال...".

على بطلان العقد في حالة عدم الإشارة إلى آجال  70-66كان من الأفضل لو نص المشرع صراحة في القانون رقم  -348
تصطدم بمبدأ لا الغموض عن هذه المسألة، التي يمكن أن و  ذلك لرفع كل اللبسو  التسليم في عقد البيع على التصاميم،

 بطلان إلا بنص قانوني.



 .تسليم البنايةالباب الأول. الآليات القانونية لحماية المشتري قبل 
 

151 
 

عن طريق كذا كيفيات دفعها و  آجالهاو  يتحملها المرقي. يحدد مبلغ عقوبة التأخير
 . 349"التنظيم

للمشتري أن يطالب بالتعويض عن الضرر اللاحق به جراء هذا كما يمكن 
هنا تقوم و  التأخير، أو فسخ العقد مع التعويض وفقا للقواعد العامة للمسؤولية المدنية،

كون أن التزامه هو التزام  ثابتخطئه و  مسؤولية المرقي العقاري بمجرد التأخير عن التسليم،
ثم لا يمكنه نفي خطئه، إلا إذا أثبت أن سبب التأخير من و  بتحقيق نتيجة لا ببذل العناية،

 .350يرجع إلى سبب أجنبي

للمشتري أن يثبت تأخر المرقي العقاري في تسليم  شارة إلى أنه يمكنالجدر بالإو 
البناية محل عقد البيع على التصاميم عن طريق معاينة عدم الحيازة الذي يحرره المحضر 

 .351بها قانوناالقضائي وفقا للإجراءات المعمول 

ذلك من و  ر حماية للمشتري في هذا الصدد،وتبعا لذلك يتبين أن المشرع فعلا وفَ 
 فرضه عليهو  المتفق عليه في العقد خلال إلزام المرقي العقاري على تسليم البناية في الأجل

مكانية حصول ضمن الآجال، بالإضافة إلى إعقوبات التأخير في حالة عدم تسليمه للبناية 
 المشتري على تعويض جراء هذا التأخير.

 

 

                                                             
هذا يدل على أن المقصود هنا و  والجدير بالإشارة إلى أن المشرع استعمل في هذه المادة مصطلح "عقوبات التأخير"، -349

نما الغرامة المدنية، التي تنفذ على المرقي العقاري بنفس الطريقة التي تنفذ بها الغرامات الجزائية،و  ليس التعويض، هذا و  ا 
 من أجل حماية المشتري من تقاعس المرقي العقاري عن تسليمه البناية في الآجال المتفق عليها في العقد. 

 .66بوجنان نسيمة، المرجع السابق، ص -350
الذي  0760-60-66المؤرخ في  006-60أنظر نموذج عقد البيع على التصاميم الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم  -351

كذا حدود تسديد سعر الملك موضوع عقد البيع و  عقد البيع على التصاميم للأملاك العقاريةو  الحق يحدد نموذجي عقد حفظ
 كيفيات دفعها.و  آجالهاو  مبلغ عقوبة التأخيرو  على التصاميم
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 المبحث الرابع. الضمانات المتعلقة بالثمن.

البيع بصفة عامة، بحيث  في عقد ركنا أساسياعلاه فيعد الثمن أ كما سبق بيانه 
يعد و  يقع العقد باطلا متى تخلف فيه، أو لم يستوف شروطه الأساسية التي تؤثر في ماهيته.

كية الشيء سبب التزام البائع بنقل ملو  تقع على عاتق المشتري، من أهم الالتزامات التي
من القانون المدني الجزائري التي  006هذا يستشف من المادة و  المبيع إلى هذا الأخير،

 النقدي بينت أن البائع يلتزم بموجب عقد البيع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري مقابل الثمن
 .352الذي يلتزم به هذا الأخير

لثمن في عقد البيع بحيث أحاطه بمجموعة فقد أولى المشرع أهمية كبيرة ل لكلذ
التي و  ينعقد به عقد البيع،و  من شروط يجب أن تتوفر فيه كي يكون صحيحا مرتبا لآثاره،

 أن يكون جديا.و  تتمثل في أن يكون مبلغا من النقود، أن يكون محددا أو قابلا للتحديد،

ذلك باعتباره من أهم و  ى التصاميم أهمية أكبر،ويكتسي الثمن في عقد البيع عل
الذي يتم تنفيذه في مدة زمنية و  الالتزامات التي يلتزم بها المشتري اتجاه المرقي العقاري،

 طويلة قد تتخللها بعض الطوارئ التي تعرقله، مما يؤثر سلبا على المشروع العقاري، لاسيما
د عليها المرقي العقاري في تمويل مشروعه أن الثمن يعد من بين أهم المصادر التي يعتمو 

قساط الثمن التي في ذمته يساهم في استمرار تمويل لأ ي العقاري، إذ ضمان أداء كل مشتر 
المشروع، أما إذا وقع خلل في ذلك بسبب عدم الوفاء بالثمن، أو التأخر في الوفاء، أو لأي 

طريقة مباشرة هذا سيؤثر بو  .353سبب آخر، سيؤثر ذلك سلبا على السير الجيد لأعمال البناء
بصفة غير و  لكن الأمر لا يقف عند هذا الحد فقط، بل يؤثر أيضا على المرقي العقاري.

مباشرة على حقوق المشتري، لأن أي تعطل في مشروع البناء، أو التأخر فيه سيؤدي إلى 
فسخ العقد عدم استلام هذا الأخير للبناء في الآجال المتفق عليه، بل أسوء من ذلك يمكن 

 بسبب إخلال هذا الأخير بالتزامه بدفع الثمن.

                                                             
 من القانون المدني الجزائري. 006أنظر المادة  -352
 .610-610علاء حسين علي، المرجع السابق، ص -353
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ن كان الثمن التزام يقع على عاتق المشتري، فرأى المشرع أن يتدخل و  لذلك،  ا 
بنصه على أحكام خاصة لك ذو  العقاري، بل أيضا لحماية المشتري،ليس فقط لحماية المرقي 

، سواء فيما يخص لبيع العاديفي عقد ا غير مألوفةبالثمن في عقد البيع على التصاميم 
 .354، سعيا منه لحماية المشتري استحقاقهو  تعيين مقداره، كيفيات دفعه، طرق مراجعته،

 على التصاميموعليه يجب التعرف أولا على الشروط الثمن في عقد البيع 
كيفية و  ،)المطلب الثالث( آجال استحقاقه )المطلب الثاني(، دفعه طرق ، ثم )المطلب الأول(

 .)المطلب الرابع( مراجعته

 شروط الثمن في عقد البيع على التصاميم.المطلب الأول. 

الثمن في عقد البيع على التصاميم شأنه شأن عقد البيع بصفة عامة يجب أن 
مميزات تتماشى جديا، غير أن المشرع أخصه ببعض الو  محددا أو قابل للتحديد، يكون نقدا،

لتوفير  ذلكو  ا هو مألوف في عقد البيعكما أفرده بطريقة الدفع تختلف عم وطبيعة هذا العقد،
 هذا ما سيتم تفصيله في الفروع التالية:و  حماية فعالة للمشتري.

 : نقدية الثمن.الفرع الأول

لا اعتبر العقد غير و  يقصد بذلك أن يكون الثمن مبلغا من النقود، نما و  بيععقد ا  ا 
المتعاقدين على نقل ملكية شقة إلى المشتري مقابل قطعة أرض، فهنا مقايضة، كأن يتفق 

نما مقايضةو  العقد لا يعد بيعا  . 355ا 

إذ يجب أن يكون الثمن مبلغ  ،ونفس الشيء بالنسبة لعقد البيع على التصاميم
الذي يفهم من كثير من مواده أن  70-66هذا يستشف من خلال القانون رقم و  ،من النقود

منه بأن  06لتزم به المشتري هو مبلغ من النقود، فمثلا ما نصت عليه المادة الثمن الذي ي
                                                             

ن المالي للمستهلك في نشاط الترقية العقارية، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون، فرع مشتاوي سمير، الأما -354
، كلية 76د. محمدي فريدة، جامعة الجزائر  المنافسة، تحت إشراف أ.و  القانون الخاص، تخصص قانون حماية المستهلك

 .79الحقوق، سعيد حمدين، الجزائر، ص
 .060، صكامل رمضان جمال، المرجع السابق -355
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 عقد البيع على التصاميم هو العقد الذي يلتزم بمقتضاه المرقي العقاري بنقل ملكية الأرض
البنايات لفائدة المشتري مقابل التزام هذا الأخير بتسديد السعر. فاستعمال المادة مصطلح و 

 أن المقصود من الثمن هو النقود. السعر يفهم من ذلك

 : تحديد الثمن.الفرع الثاني

إنه من أجل صحة الثمن يجب أن يكون محددا وقت التعاقد أو قابل للتحديد، أي 
 أو على الأقل يمكن تقديره. ،يجب أن يتم تقدير قيمته

وسواء كان الثمن مقدرا أو قابل للتقدير يجب أن يكون ذلك باتفاق كلا 
فلا يستقل به أحدهما دون الآخر، إذ لو يستقل به البائع لوحده قد يترتب عليه  المتعاقدين،

 .356لو يستقل به هذا الأخير لوحده قد يغبن البائعو  غبن المشتري،

العقد، أما إذا لم يتم تحديده  إبرامإذن فالأصل أن يتم تحديد قيمة الثمن وقت 
على أسس معينة يتم تحديد الثمن بناء ذلك باتفاق الطرفين و  ،فيجب أن يكون قابل للتحديد

عليها كسعر السوق، أو السعر المتداول عليه في التجارة، أو ترك أمر تقديره لأجنبي عن 
 .357العقد يتفق عليه المتعاقدين

على  70-66وبالرجوع إلى عقد البيع على التصاميم فقد حرص القانون رقم 
لا كان عقد و  ،ذكر تشكيلة السعر في العقد أن يتمو  الاتفاق على ثمن المبيع أثناء التعاقد، ا 

منه التي جاء  09من المادة  هذا ما نصت عليه الفقرة الأولىو  البيع على التصاميم باطلا.
 "يجب أن يوضح عقد البيع على التصاميم، تحت طائلة البطلان، تشكيلة سعر البيع :فيها
 ."جال الدفع بالنسبة لتقدم الأشغالآو 

                                                             
المقايضة، و  عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، العقود التي تقع على الملكية البيع -356

 .097-017-016المرجع السابق،ص
 ما يليها.و  60سي يوسف زاهية حورية، المرجع السابق، ص -357
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طريقة خاصة لتحديد الثمن في عقد  ينص علىلم  70-66القانون رقم إلا أن 
ذلك باتفاق الطرفين على ثمن و  البيع على التصاميم، مما يجعل ذلك يتم وفقا للقواعد العامة،

 معين، أو على أسس معينة يتم تحديده على أساسها.

يفرضه و  الثمنولكن من الناحية العملية فغالبا ما ينفرد المرقي العقاري في تحديد 
ذلك بسبب مركز المرقي العقاري الذي و  على المشتري، ليقبل به هذا الأخير دون مناقشة،

 المحتكر، لاسيما في بعض الصيغ السكنية كبيع الترقوي المدعم،و  يكون الطرف القوي 
بالتالي ينفرد في تحديد و  الترقوي العمومي، الذي يكون فيها المرقي العقاري محتكرا،و 

 .358الثمن

ولذلك فقد تدخل المشرع من أجل حماية المشتري من مثل هذه التصرفات، بحيث 
تم أن تو  وفقا لتقدم أشغال البناء، الثمناشترط لانعقاد عقد بيع على التصاميم أن يتم دفع 

هذا ما نصت عليه المادة و  ذلك تحت طائلة البطلان،و  ،في العقد إلى آجال الدفع الإشارة
 السالفة الذكر. 70-66من القانون رقم  09

وعليه فإذا كان يكفي لانعقاد عقد البيع بصفة عامة أن يتفق المتعاقدين على 
 طريقة الوفاء به،و  تحديد الثمن أو الاتفاق على الأسس الذي سيتم تحديده، دون تحديد وقت

ن كان يدفع دفعة واحدة أو على شكل دفعات، فهذا و  أنه لا يهم إن كان معجلا أو مؤجلا،و  ا 
 يكف في عقد البيع على التصاميم، بل يجب على غرار الاتفاق على الثمن أن يتم لا

 طريقة الدفع.و  آجال الوفاء،على الاتفاق 

ولكن تبقى هذه الحماية غير كافية، فمن الأفضل لو نص المشرع صراحة على 
الرسمي الأسس التي يتم تحديد سعر البناية كأن ينص على أن يتم تحديد السعر وفقا للسعر 

 ذلك لحماية المشتري من تعسف المرقي العقاري في تحديد سعر المبيع.و  لسوق العقارات،

 

                                                             
 .601شعبان عياشي، المرجع السابق، ص -358
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 جدية الثمن.الفرع الثالث: 

يشترط أن يكون الثمن  العادي إن عقد البيع على التصاميم شأنه شأن عقد البيع
رادة المرقي العقاري إلى قبو  بأن تتجه إرادة المشتري إلى دفعه، ،فيه جديا لا يعد الثمن و  ضه،ا 

قبضه. كما لا يعد جديا و  جديا إذا قصد الطرفان أن يكون صوريا لم تتجه إرادتهما إلى دفعه
إذا كان تافها، بحيث يقل كثيرا على قيمة البناء. لكن يعد الثمن جديا إذا كان الثمن بخسا، 

أنه يمكن للمرقي ، غير 359ينعقد العقد بهو  بحيث يقل عن قيمة البناية دون أن يكون تافها،
ن ، المنصوص عليه في المادة 361إذا توافرت شروطه 360العقاري أن يرفع دعوى الغب

 من القانون المادي الجزائري.006362

 دفع الثمن في عقد البيع على التصاميم. طرق . المطلب الثاني

إذا كان الأصل في عقد البيع العادي أن لا يتدخل المشرع في كيفية دفع الثمن، 
الة خاضعة لإرادة المتعاقدين، فيمكن أن يتم دفعه دفعة واحدة، أو مجزئا، فإن بل تعد مس

ألزم أن يكون دفع الثمن و  الأمر يختلف في عقد البيع على التصاميم، بحيث تدخل المشرع،
 06هذا ما أكدته الفقرة الأولى من المادة و  على شكل دفعات تتم حسب تقدم أشغال البناء،

يتم ضبط تسديد سعر البيع في عقود البيع ": التي نصت علىو  70-66من القانون رقم 
على التصاميم، حسب تقدم أشغال الانجاز في الحدود المنصوص عليها عن طريق 

 .التنظيم..."

                                                             
 .60-60المرجع السابق، صمشتاوي سمير،  -359
أنظر فيما يخص دعوى الغبن بالتفصيل، عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، العقود  -360

 ما يليها.و  069المقايضة، المرجع السابق، صو  التي تقع على الملكية البيع
 .69علاء حسين علي، المرجع السابق،  -361
( الخمس فللبائع الحق في 0/6ن القانون المدني الجزائري على: "إذا بيع عقار بغبن يزيد عن )م 006تنص المادة  -362

 ( أخماس ثمن المثل.0/0طلب تكملة الثمن إلى أربعة )
 .م العقار بحسب قيمته وقت البيع"( أن يقو 0/6ويجب لتقدير ما إذا كان الغبن يزيد عن الخمس )
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قم ر  وهذا ما جاء به أيضا نموذج عقد البيع على التصاميم الملحق بالمرسوم
"يتم تحديد كيفيات الدفع بربط تحرير تحت عنوان "كيفيات الدفع"، بنصه على:  60-006

 .على أساس مراحل تقدم الأشغال من طرف المكتتب ...."الدفعات المجزأة 

إذن، فوفقا لهذه المادة، فالمشتري لا يلتزم بدفع الثمن دفعة واحدة، سواء وقت 
نما يلتزم بالدفع في صورة أقساط دورية تدفع حسبو  العقد أو بعد انتهاء البناء، إبرام تقدم  ا 

م بتسليم البناء، التزم بدفع اقو  أشغال البناء. فإذا انتهى المرقي العقاري من أعمال البناء،
 الباقي من الثمن.

لا و  فالتزام المشتري بدفع الثمن هو التزام دوري يستغرق تنفيذه فترة من الزمن،
ل، فبدون هذا يجوز تحديد مواعيد معينة لدفع الأقساط دون ربطها صراحة بنسبة تقدم الأشغا

الربط قد تستحق الأقساط المتتالية دون أن يكون المرقي العقاري قد بدأ في البناء، أو دون 
انطلاقا من قاعدة التوازن و  أن يكون قد وصل به إلى مرحلة تتناسب مع الأقساط المستحقة،
مراحل  بين الانتهاء منو  ،في المعاملات يجب أن يتحقق الارتباط بين استحقاق أجزاء الثمن

 . 363البناء

والحكمة التي توخاها المشرع من جراء ربطه وقت الوفاء بالثمن بنسبة تقدم 
تسليمه البناية و  أشغال البناء، هي ضمان جدية قيام المرقي العقاري بتنفيذ التزامه بالبناء،

 إتماممن جهة أخرى لحماية المشتري من خطر عدم و  للمشتري في الآجال المتفق عليها،
. إذ قبل صدور القانون رقم 364العقد إبرامالعقاري للبناء بعد قبضه الثمن كله عند  المرقي
أين كان دفع الثمن خاضعا لإرادة المتعاقدين، فكثيرا من المشترين وقعوا ضحية  66-70

العقد، بل حتى قبل  إبرامتلاعبات المرقين العقاريين، بحيث قاموا بدفع كل الثمن أثناء 
للمشترين ضمن  تسليمهو  ،ين في انجاز البناءيتقاعس المرقيين العقار بالمقابل و  ،هإبرام

 الآجال المتفق عليه في العقد، مما نتج بقاء هؤلاء لعدة سنوات بدون حصولهم على المسكن.

                                                             
 .066بلجراف سامية، المرجع السابق، ص -363
 .606عياشي شعبان، المرجع السابق، ص -364
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برام ري أن يستلم تسبيق عن الثمن قبل إلا يجوز للمرقي العقاوفي كل الحالات 
من  96مادة فقا لما هو منصوص عليه في الذلك تحت طائلة عقوبات جزائية، و و  العقد،

"يتعرض كل مرق عقاري يطالب أو يقبل تسبيقا أو  التي تنص على: 70-66القانون 
أو سندا تجاريا قبل توقيع عقد البيع على التصاميم أو عقد حفظ الحق،  ايداعا أو اكتتابا

ينار غرامة من مائتي ألف دو  (19( إلى سنتين )19لعقوبة الحسب من شهرين )
 ."دج(9.111.111إلى مليوني دينار ) دج(911.111)

تحرير و  ،كما يمنع على المشتري أن يقوم بدفع كل الثمن قبل انتهاء أشغال البناء
لا قد يتعرض لخطورة عدم قدرة المرقي العقاري على و  محضر التسليم،  تمام أشغال البناء،إا 

هذا ما يبين الفائدة من و  بناية غير مكتملة،لا يمتلك سوى الأرض المقرر البناء عليها، أو و 
 . 365ربط آجال الوفاء بمراحل تقدم أشغال البناء

 استحقاق الثمن في عقد البيع على التصاميم. أجل المطلب الثالث.

إن أجل استحقاق ثمن البيع في عقد البيع العادي يكون كأصل عام في الوقت 
أو في الوقت الذي يتفق عليه المتعاقدين، أو الذي يتم فيه تسليم الشيء المبيع للمشتري، 

من القانون 366الفقرة الأولى 066هذا ما نصت عليه المادة و  حسب العرف الجاري به العمل،
 .المدني الجزائري 

أما في عقد البيع على التصاميم فالأمر يختلف، إذ تاريخ استحقاق الثمن لا 
تقسيط الثمن إلى دفعات تتميز بالإلزامية،  كما سبق بيانه فآليةو  يكون وقت تسليم البناية، إذ

قام بتنظيم وقت لإضفاء حماية أكثر و  حتى يضمن المشرع حماية فعالة للمشتري، بل
استحقاق هذه الدفعات من الثمن بجعلها مرتبطة بمراحل تقدم الأشغال، كون أن المرقي 

ثمن المقابل لهذه العقاري عادة لا ينتظر الانتهاء من أشغال البناء كي يطالب بقسط ال

                                                             
 .00مشتاوي سمير، المرجع السابق، ص -365
من القانون المدني الجزائري على: "يكون ثمن المبيع مستحقا في الوقت الذي يتم  066تنص الفقرة الأولى من المادة  -366

 ".وجد اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلكفيه تسليم المبيع، ما لم ي
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هذا و  ،367المرحلة، فتصبح الخطورة موجودة عندما تكون الأقساط غير متناسبة مع الأشغال
سيؤثر سلبا على حقوق المشتري، بأن لا يتم إتمام أشغال البناء، أو لا يتسلم البناية في 

 الوقت المتفق عليه.

 006-60من المرسوم التنفيذي رقم  70وهذا ما أكدته الفقرة الأولى من المادة 
 "أثناء إبرام عقود البيع على التصاميم يتم تسديد سعر الملك العقاري التي نصت على: 

 .حسب حالة تقدم أشغال الإنجاز..."

لم يترك المشرع الحرية للأطراف في تحديد نسب أقساط الثمن التي يتم دفعها و 
ذلك و  تحديدها مع تحديد كل مرحلة يستحق فيها القسط،و  ي كل مرحلة، بل قام بضبطهاف

بتحديد النسبة القصوى لكل قسط، مع المرحلة المقابلة له، تاركا مجالا لحرية المتعاقدين في 
من المرسوم رقم  70هذا ما نصت عليه صراحة المادة و  ،368حدود القصوى المحددة قانونا

 ...في الحدود الآتية: "الذكر بنصها علىالسالفة  60-006

 ( من سعر البيع المتفق عليه،%91عند التوقيع، عشرون بالمائة ) -

( من سعر البيع %32عند الانتهاء من الأساسات، خمسة عشر بالمائة ) -
 المتفق عليه،

 الأسوار الخارجيةو  الكبرى، بما في ذلك المساكةعند الانتهاء من الأشغال  -
 ( من سعر البيع المتفق عليه.%12ثلاثون بالمائة )و  الداخلية، خمسةو 

 جميع الأشغال مجتمعة، بما في ذلك الربط بالطرقات عند الانتهاء من -
( من %92عشرون بالمائة )و  هيئات الخارجية، خمسةلشبكات المختلفة بالإضافة إلى الاو 

 سعر البيع المتفق عليه.

                                                             
 .09-01مير، المرجع السابق، ص مشتاوي س -367
 .06، ص نفسهمشتاوي سمير، المرجع  -368
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المقدر بخمسة و  قي عند إعداد محضر الحيازةيجب أن يتم دفع الرصيد المتب
 .( من سعر المبيع المتفق عليه"%2بالمائة )

وفق في حماية المشتري من تعسف و  ،وبهذا التحديد يكون المشرع فعلا قد أمعن
المرقي العقاري في تحديد دفعات الثمن المستحقة، الذي يمكنه أن يتلاعب في ذلك، كأن 

تقدم أشغال البناء، مما يؤدي إلى اضطراب التوازن الذي و  يحدد مبلغ معين لا يتناسب
 وضعه المشرع في نظام عقد البيع على التصاميم.

أكثر من ذلك فقد ألزم المشرع تحرير محضر معاينة عند انتهاء أشغال كل و  بل
ذلك لإثبات أن و  ،نموذج عقد البيع على التصاميممرحلة من مراحل البناء المحددة في 

 المشتري، لحماية ذلكو  بالتالي يستحق قسط الثمن المقابل لها،و  قد تمت، الأشغال فعلا
 هو يوقعه المعاينة محضر بموجب الأشغال انتهاء من يتأكد أن بعد إلا القسط يدفع لا بحيث

 عنوان تحت نص الذي التصاميم على البيع عقد نموذج من يستشف هذاو  العقاري. المرقيو 
 أعلاه، المحدد الأقصى الأجل انقضاء قبل معينة، مرحلة تهاءان "...إن على التسليم" "أجل
 تقعو  مسؤوليته تحتو  المشروع صاحب طرف من لها، الموافق الاستحقاق لدفع الحق يمنح

 للتوقيع يللمقتن يسلمهو المعاينة محضر على البائع يوقع البائع عاتق على المصاريف
 ."استلام وصل مقابل عليه

 أشغال تقدم بمراحل استحقاقها تاريخ ربطو  الأقساط تقدير في الطريقة هذه وتعد
 في التقدم مراعاة خلالها من يصعب التي ثابتة، دورية أقساط دفع طريقة من بكثير أفضل البناء
 هذا يكون  بحيث الأشغال، تقدم نسبة مع الثمن أقساط انسجام عدم عنه ينتج مما ،البناء أشغال
 .369منها أبطأ أو الالأشغ تقدم وتيرة من أسرع الدفع

 بينو  العقاري، المشروع تمويل بين وفق قد المشرع أن القول يمكن الأخير وفي
 عادة يتفق النسب لهذه وفقا فالدفع المتعاقدين، مصلحة يحقق مما ري،تالمش يدفعه الذي الثمن
 لضمانو  فعلا، بناؤه تم ما إلا يدفع لا فالمشتري  البناء، مراحل من مرحلة لكل الفعلية التكلفة مع

                                                             
 .060-060عياشي شعبان، المرجع السابق، ص -369



 .تسليم البنايةالباب الأول. الآليات القانونية لحماية المشتري قبل 
 

161 
 

 السالفة بالنسبو  أعلاه، المذكورة المراحل على بالضرورة الدفع يتم أن المشرع يشترط لم التوازن 
 كما أقل، نسب على الاتفاق يمكن بحيث القصوى، الحدود إلا تمثل لا النسب فهذه الذكر،
 مجموع يتجاوز لا أن بشرط أكثر أو مرتين على المراحل هذه من مرحلة كل في الدفع يمكن
 .370المشرع حدده الذي الأقصى الحد المرات هذه

معانا في حماية المشتري ألزم المرقي على احترام الوقت المتفق عليه للوفاء وا  
جزائية، وفقا ذلك تحت طائلة عقوبات و  العقد إبرامبالثمن، بحيث منعه من تسليم الثمن قبل 

 المذكورة اعلاه. 70-66القانون رقم من  96ما نصت عليه المادة ل

 المطلب الرابع. مراجعة الثمن في عقد البيع على التصاميم.

، بحيث عقد البيع على التصاميم بأنه من العقود الزمنية المتراخية التنفيذ يتميز
خلال هذه المدة قد تطرأ بعض و  تاريخ التسليم مدة زمنية طويلة،و  ،تتخلل بين تاريخ إبرامه

التي من شأنها المساس بمبدأ التوازن الاقتصادي و  المتوقعة،غير  الاقتصاديةرات يالتغي
ومن  مرا مرهقا له من الناحية المالية.على نحو يجعل تنفيذ أحد المتعاقدين لالتزاماته أ ،للعقد

 قبيل هذه التغيرات الاقتصادية التي يتوجس منها المتعاقدين خيفة، ارتفاع أسعار مواد البناء،
إلى غير ذلك من العوامل التي تخرج عن نطاق إرادة  ،لةارتفاع أجر اليد العامو 

 .371المتعاقدين

 نصبحيث ، 372فإن الثمن فيه يكون ثمن أولي تقديري قابل للمراجعة لذلك
 06ذلك في المادة و  ،في عقد البيع على التصاميم مراجعتهإمكانية  على المشرع صراحة

...كما يجب ذكر ما إذا كان "على:  التي تنص 70-66من القانون رقم  0و ،0، 6الفقرة 
 ، يجب ذكر كيفيات المراجعة. الإيجابفي حالة و  السعر قابلا للمراجعة أم لا

                                                             
 .06مشتاوي سمير، المرجع السابق، ص -370
 .670عبد الحفيظ مشماشي، المرجع السابق، ص -371
 .00السابق، صضماناته، المرجع و  سي يوسف زاهية حورية، إنشاء عقد البيع على التصاميم -372
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تعتمد و  يجب أن ترتكز صيغة مراجعة الأسعار على عناصر تغيرات سعر التكلفة
اليد العاملة. باستثناء الظروف و  العتادو  على تطور المؤشرات الرسمية لأسعار المواد

الاستثنائية التي من شأنها أن تؤدي إلى الاخلال بالتوازن و  الطارئة التي لا يمكن تجنبها
( %91لا يمكن أن يتجاوز مبلغ مراجعة السعر عشرين بالمائة )و  الاقتصادي للمشروع،

 كحد أقصى من السعر المتفق عليه في البداية.

 .وفي كل الأحوال، يجب تبرير تغييرات السعر..."

 يمكن مراجعة الثمن في عقد البيع على التصاميم،حسب هذه المادة فإنه و  ،إذن
 ذلك لحماية المرقي العقاري من تغييرات أسعار السوق التي قد تؤثر عليه سلبا، لكنو 
بالمقابل، فإن هذه المادة جاءت بمجموعة من ضمانات لحماية المشتري من تعسف المرقي و 
 . تعمال حقه في المراجعةقاري في اسالع

في تقرير توافر شروط غير أن المشرع أغفل ذكر السلطة التي لها الصلاحية 
بالتالي يبقى السؤال مطروح من يقرر مدى توافر شروط المراجعة؟ و  ،373المراجعة من عدمها

 هل ينفرد بذلك المرقي العقاري؟ أو يتم تقرير ذلك باتفاق المتعاقدين؟

الثمن في عقد البيع على  وعليه فإنه يتحتم التعرف على شروط مراجعة
 ذلك في الفرعين التاليين:و  تي تقرر مدى توافر شروط المراجعة،على السلطة الو  التصاميم،

 الفرع الأول. شروط مراجعة الثمن في عقد البيع على التصاميم.

لم يترك المشرع الحرية للمتعاقدين في اللجوء إلى مراجعة الثمن، بل نص على 
ذلك من أجل و  ترتب آثارها،و  أن تتوفر حتى تتم هذه المراجعةيجب مجموعة من شروط 
 التي تتمثل في:و  حماية حقوق المشتري،

 

                                                             
373

 .00مشتاوي سمير، المرجع السابق، ص - 
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 الأول: النص على مراجعة الثمن في العقد. البند

في العقد  السالفة الذكر النص 70-66من القانون رقم  06 فقد اشترطت المادةل
ن كان قابل للمراجعة يجب ذكر كيفيات و  إن كان السعر قابل للمراجعة أو لا،  المراجعة،ا 

لا كان العقد باطلا.و   ا 

فهذه تعد ضمانة مهمة للمشتري، إذ أنه إذا ورد في العقد أن السعر غير قابل 
للمراجعة فلا يمكن مراجعته مهما كانت الظروف، مما يجعل المشتري في آمان من خطر 

من و  لعقار في الجزائر.االذي يعرفه في الأسعار  مراجعة الثمن، لاسيما أمام الارتفاع الكبير
بالتالي يكون المشتري و  فيجب تحديد طرق المراجعة، ،لو كان السعر قابل للمراجعةو  ثم حتى

يكون عالما بكيفيات و  على العلم بها مسبقا، مما يجعله دائما مستعد لمثل هذه المراجعة،
اري، الذي لا يمكنه أن يقم بالمراجعة وفقا هذا فعلا يحميه من تعسف المرقي العقو  المراجعة،

 لما يريده، بل أنه ملزم على مراجعته وفقا لما هو متفق عليه في العقد. 

 من السعر المتفق عليه. %91الثاني. عدم تجاوز المراجعة  البند

ذلك باشتراطه عدم تجاوز و  عتبة للمراجعة لا يجوز تجاوزها، المشرع وضع لقد
عقد، السعر المتفق عليه في ال من %07مهما كانت الظروف، و  الحالات،المراجعة في كل 

طرأت عوامل المراجعة، لا يمكن أن تتجاوز هذه و  للمراجعة، لو كان الثمن قابلافحتى 
في حالة تجاوز هذه النسبة فما و  من الثمن الذي تم الاتفاق عليه في العقد، %07المراجعة 

 374.%07فقط بدفع نسبة يكتفي و  ،هذه الزيادةلى المشتري إلا أن يمتنع عن دفع ع

مهمة لحماية المشتري من إساءة استعمال المرقي و  وهذه تعتبر ضمانة جوهرية
 .375استغلاله حاجة المشتري للسكنو  العقاري لحقه في المراجعة،

                                                             
 .00مشتاوي سمير، المرجع السابق، ص -374
 .066بلجراف سامية، المرجع السابق، ص -375
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وبهذا يكون المشرع قد قضى على التعسف الذي كان يمارسه المرقي العقاري 
، الذي منح الحرية الكاملة 70-70في ظل المرسوم التشريعي رقم فيما يخص مراجعة الثمن 

كيفية مراجعة الثمن، الشيء الذي فتح المجال للمرقي و  للأطراف المتعاقدة في تحديد شروط،
بالمبالغة في  يبادر في المطالبة بمراجعة الثمن_الذي و  باعتباره الطرف القوي  _العقاري 

 بالتالي أصبحت هذه المراجعة دورية،و  ،%077إلى تحديد نسبة المراجعة، التي قد تصل 
 وسيلة لابتزاز المشتري كلما طالت مدة الانجاز.و 

 الثالث. أن تتم المراجعة بناء على المؤشرات الرسمية. البند

أن تتم  أعلاهالمذكورة  70-66من القانون  06لقد اشترطت أيضا المادة 
الأسس التي يجب أن المراجعة بناء على المؤشرات الرسمية، بحيث حددت ذات المادة 

هي تغيرات سعر التكلفة التي تحسب حسب المؤشرات الرسمية و  تؤسس عليها المراجعة،
 اليد العاملة.و  ،لأسعار المواد، العتاد

حاطتها و  ة،ذلك بتضييق مجال المراجعو  وهذا أيضا يوفر حماية فعالة للمشتري، ا 
يتم تقدير ارتفاع سعر التكلفة وفقا و  بشروط، إذ أنها لا تتم إلا في حالة ارتفاع سعر التكلفة،

 ليس وفقا للسوق الموازية.و  للسوق الرسمية،

بمراجعة الثمن في عقد البيع على القيام مرقي العقاري يتسنى للحتى ف ،وتبعا لذلك
 ةالعتاد المستعملو  ،ار بعض أو كل مواد البناءالتصاميم يجب أن يكون هناك تغيير في أسع

يجب أن و  كذا تغير في أجور اليد العاملة،و  البناء المختلفة، أدواتو  في البناء من آلات
عليه فلا يكفي مثلا ارتفاع و  على مؤشرات رسمية لتطور الأسعار. يكون هذا التغير مستندا

نما و  العقاري حتى يتم اللجوء إلى المراجعة،مواد البناء عند التاجر الذي يتعامل معه المرقي  ا 
أدوات و  يجب أن يكون هناك ارتفاع عام على مستوى الأسواق الوطنية في أسعار المواد

 .376البناء

                                                             
 .600كتو لامية، المرجع السابق، ص -376
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 الرابع. تبرير مراجعة الثمن. البند

ذلك عملا و  ،الثمن يجب كذلك أن يقوم المرقي العقاري بتبرير طلبه بمراجعة
التي نصت صراحة على ضرورة تبرير المراجعة  66-70القانون من  06بمقتضيات المادة 
 في كل الأحوال.

 كيفيات هذا التبرير،و  ما يعاب على هذه المادة أنها لم تبين إجراءاتغير أنه 
 .377الجهة التي يتم التبرير على مستواهاو 

به لمراجعة لوباعتبار أن المادة لم تبين الوسائل التي يبرر المرقي العقاري ط
مستندات تبين تغير و  ضرورة المراجعة بتقديم وثائق إثباتمن، فيمكن القول أنه يمكن له الث

المؤشرات، كأن يقدم الجريدة الرسمية التي تبين تغير المؤشرات كما هو معمول به في 
 .378فرنسا

ينص صراحة على و  لكن من الأفضل لو يتدخل المشرع ليتدارك هذا الفراغ،
الوثائق و  تحديد الجهة التي يودع لديها طلب المراجعةو ،379عةتبرير طلب المراجو  كيفيات

الثبوتية، ذلك لمنع فتح باب التعسف من قبل المرقي العقاري في اللجوء إلى المراجعة دون 
 رقيب عليه.

 التي نصت 006-60من المرسوم التنفيذي رقم  79ولكن بالرجوع إلى المادة 
"يجب أن ينص العقد أنه في حالة مراجعة السعر المتفق عليه، يجب أن تخضع هذه على: 

ذلك طبقا لأحكام للمادة و  الكيفيات التي تم اعتمادها مسبقاو  القواعدو  للإجراءاتالمراجعة 
فبراير  32الموافق  3019ربيع الأول عام  30المؤرخ في  10-33من القانون رقم  12

أن المشرع ترك حرية للمتعاقدين لتحديد اجراءات،  نجد، "المذكور أعلاهو  9133سنة 
في حالة الاتفاق -ذلك بتضمين عقد البيع على التصاميم و  كيفيات مباشرة المراجعة،و  قواعد،

                                                             
 .00مشتاوي سمير، المرجع السابق، ص-377
 .601كتو لامية، المرجع السابق، ص -378
 .601ص، نفسهكتو لامية، المرجع  -379
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من ثم يمكن للمشتري و  المراجعة، كيفياتو  ،قواعد على إجراءات، -إمكانية المراجعة على
 .380المراجعة مبررة بوثائق معينةفي العقد أن تكون أثناء التعاقد أن يشترط 

وسائل تبريرها، و  قواعدها،و  لكن ترك حرية المتعاقدين في تحديد كيفيات المراجعة
قد يضر بمصالح المشتري، علما أن المرقي العقاري هو الطرف القوي في العلاقة التعاقدية، 

ا، دون تمكن هذا كيفياتهو  مما قد يؤدي إلى إملاء هذا الأخير على المشتري قواعد المراجعة
لذلك من الأفضل لو نص المشرع صراحة  الأخير من مناقشتها أمام حاجته الماسة للسكن.

الوثائق التي تبررها، من أجل تحقيق حماية أفضل للمشتري من و  على كيفيات المراجعة،
 تعسف المرقي العقاري أثناء المراجعة.

 الفرع الثاني. السلطة التي تقرر مراجعة الثمن.

 لقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية،لالمحدد  70-66لم ينص القانون رقم 
لا المراسم التنفيذية المتعلقة به على الجهة المخول لها تقرير مدى توافر شروط مراجعة و 

من المرسوم  79المادة و  ،70-66من القانون رقم  06بالرجوع إلى المادة و  الثمن، لكن
، 381سالفتي الذكر يستشف أن المشرع ترك ذلك لإرادة المتعاقدينال 006-60التنفيذي رقم 

حيث يرجع الأمر لهما إما في تقرير هما معا مدى توافر شروط المراجعة، أو تعيين في 
التي لها الصلاحية في قبوله أو رفضه، كأن و  العقد السلطة التي يرفع لها طلب المراجعة،
 البناء يتم تعينه في العقد.يتفقا مثلا برفع الطلب إلى خبير مختص في 

كما هو في  أن المشرع لم يخول سلطة المراجعة للقاضي شارة إليهوما تجدر الإ
لتعديل  بالتدخل تسمح للقاضينظرية الظروف الطارئة التي تبعا ل اختلال توازن العقدحالة 

عامة، كحالة التغيرات الاقتصادية و  إذا تعلق الأمر بظروف غير متوقعةذلك و  بنود العقد،
بتخفيض التي تجعل التزام أحد المتعاقدين مرهقا، بحيث يتدخل القاضي لإعادة التوازن للعقد 

                                                             
 .00مشتاوي سمير، المرجع السابق، ص -380
 .00، صنفسهمشتاوي سمير، المرجع  -381
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التزامات الطرفين، مما يمنح للطرف المتضرر الحماية الفعالة من هذه التقلبات، باعتبار أن 
 .382القاضي هو الحامي للحقوق 

منح المشرع هذه السلطة للقاضي، إذ أن القول بأن وبالتالي فكان من الأفضل لو 
مراجعة الثمن يتم بإرادة المتعاقدين أمر لا يعدو أن يكون نظريا، إذ من الناحية العملية، 

السلطة التي لها الصلاحية في تقرير ذلك و  فالمرقي العقاري هو من يقرر كيفيات المراجعة،
الذي ما عليه إلا الموفقة باعتباره الطرف  يعرض الأمر على المشتري،و  بإرادته المنفردة،

بالتالي إلى و  ،، مما يؤدي إلى التعسف في اللجوء إلى مراجعة الثمن383الضعيف في العقد
 الإضرار بمصالح المشتري الذي قد يعجز على دفع الزيادة في الثمن.

لضمان حماية المشتري من التهديدات التي تحيط به جراء و  ،وأمام هذا الوضع
ة الثمن، يجب على المشرع أن يتدخل من أجل ضبط عملية مراجعة الثمن بصفة مراجع

التي تمنح و  أدق، عن طريق تحديد الجهة المختصة في تقرير مدى توافر شروط المراجعة،
 مؤشرات رسمية،و  ذلك وفقا لمعايير موضوعية،و  لها الصلاحية في تحديد نسبة المراجعة

عل هذه المراجعة تتم عن طريق القضاء شأنها شأن ذلك تحت رقابة سلطة مختصة، أو بجو 
 .384نظرية الظروف الطارئة

 

  

                                                             
 .609-601كتو لامية، المرجع السابق، ص -382
 .01مشتاوي سمير، المرجع السابق، ص  -383
 .09-01مشتاوي سمير، المرجع نفسه، ص  -384
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 خلاصة الباب الأول.

ضمانات فعالة و  المشرع فعلا وضع آليات نتوصل إلى أن وكخلاصة لهذا الباب
ين تسلمه لحماية المشتري في عقد البيع على التصاميم بدأ من المرحلة السابقة للتعاقد إلى ح

لمرحلة السابقة للتعاقد أن يتحصل على لزم المرقي العقاري في االعقد، إذ أالبناية محل 
ن أو  ل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين.أن يسجو  هنة الترقية العقارية،اعتماد لممارسة م

 دارية التي تثبت ملكيته للأرض المراد البناء عليها،الشهادات الإو  يتحصل على الرخص
مكانية ربط البناء التي تثبت إو  ية مطابقة للقانون،بالقيام بأشغال البناء بكيفالتي تسمح له و 

قنوات الصرف الصحي، ذلك ضمانا لحصول المشتري على و  المراد بناؤه بشبكات المياه
الانتفاع بها على أكمل وجه، بعيدا عن المنازعات التي قد تثار و  بناية صالحة للاستعمال

التعمير. ضف إلى ذلك إلزامه و  الشهادات الخاصة بالتهيئةو  بسبب عدم استيفاء الرخص
باكتتاب التأمينات القانونية التي تغطي مسؤوليته اتجاه المشتري، مما يسمح لهذا الأخير 
حصوله على تعويض عيني أو نقدي في حالة وقوع الخطر المؤمن منه. بالإضافة إلى 

المعلومات المتعلقة بموضوع و  البياناتتبصيره بكل و  علام المرقي العقاري المشتري إ ضرورة 
 ، مما يجعل هذا الأخير على علم بما هو مقدم عليه.العقد

أما في مرحلة تكوين العقد فالمشرع عمل جاهدا لحماية رضا المشتري من موانع 
الثمن المقابل له تعيينا و  عيوب الإرادة، بالإضافة إلى إلزامه تعيين العقار محل العقدو  الأهلية
 برام العقد، مع حرصه على أن يكون المحلأن البناية غير موجودة أثناء إو  لاسيما دقيقا

أن و  وفقا للنموذج القانوني،و  اشتراطه أن يفرغ العقد في الشكل الرسميو  السبب مشروعين،و 
 البناية للمشتري.و  شهره بالمحافظة العقارية، مما يضمن نقل ملكية الأرضو  يتم تسجيله

البيع على التصاميم يشكل المجال الخصب لفرض شروط وباعتبار أن عقد  
فإن المشرع  تعسفية على المشتري باعتباره في مركز ضعيف بالمقارنة مع المرقي العقاري،

وضع حماية خاصة للمشتري على غرار الحماية العامة المعروفة في القانون المدني، سعيا 
 منه من تحقيق التوازن الاقتصادي للعقد.
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فالمشرع فرض مجموعة من التزامات على المرقي  ،مرحلة تنفيذ العقدأما في 
إحاطتها بمجموعة العقاري التي تشكل في حد ذاتها ضمانات لحماية حقوق المشتري، مع 

تماشيا  ،، كي تضمن حماية أكثر فعاليةالعادي البيع جراءات غير المألوفة في عقدمن الإ
 ية الأرضا إلزامه المرقي العقاري أن ينقل ملكمع خصوصية عقد البيع على التصاميم، منه

تسليمه البناية، مع  شهره في المحافظة العقارية إلى حينو  برام العقدالبناية تدريجيا منذ إو 
ذلك ضمن و  التعبير،و  وفقا للقوانين التهيئةو  إنجازه البناية وفقا للمواصفات المتفق عليها،

لا يتحمل المسؤولو  الآجال المتفق عليها، ية المدنية مع غرامات التأخير المنصوص عليها ا 
قانونا، مع ضرورة تسليمه البناية في الأجل المتفق عليه مع تحرير محضر التسليم من قبل 

نما يدفع في شكل و  الموثق الذي حرر العقد. بالإضافة إلى منع دفع الثمن دفعة واحدة، ا 
سب القصوى لكل مرحلة من هذه ذلك بتحديده النو  دفعات حسب مراحل تقدم أشغال البناء،

تمام أشغال ها، أو قبضه كل الثمن قبل إالمراحل تفاديا لتعسف المرقي العقاري في تحديد
تحسبا للتغييرات  مع منحه مكنة مراجعة الثمن ا يؤدي إلى خطر عدم إنهاء البناء.مم البناء،

 بشروط ييد هذه المكنةالاقتصادية التي قد تطال العقد باعتباره من العقود الزمنية، مع تق
الأصل بدلا  يجعل منهاكي لا و  ،في اللجوء إليهاضمانات كي لا يتعسف المرقي العقاري و 

 .من أن تكون الاستثناء

الحماية، فإن المشرع لم يوفق في بعض  آلياتو  الضماناتمع كل هذه و  لكن،
الحالات، مثل ما الحال عليه في ثمن البيع، أين ترك أمر تحديد السعر لإرادة الأطراف، 
بحيث عادة ما ينفرد المرقي العقاري بتحديده دون أخذ بعين الاعتبار السوق الرسمي للعقار، 

ثمن يفوق جدا السعر الحقيقي مما يفتح المجال أمام استغلال حاجة المشتري للسكن، بوضع 
نفس و  تحديد السعر. للعقار، فمن الأفضل لو وضع المشرع معيار معين يعتمد عليه في

في تقرير  الشيء فيما يخص مراجعة الثمن، بحيث لم يحدد المشرع السلطة المختصة
يؤدي جراءات هذه المراجعة، تاركا أيضا الأمر لسلطة المتعاقدين، مما ا  و  كيفياتو  المراجعة،

جدر إلى تعسف المرقي العقاري في اللجوء إلى المراجعة دون رقابة سلطة معينة، فكان الأ
أن يحدد السلطة و  جراءات المراجعة بموجب نص قانوني،ا  و  على المشرع أن يضع قواعد،
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التي يمنح لها صلاحية تحديد نسبة و  المختصة في تقرير مدى توافر شروط المراجعة،
 اوز العتبة المحددة قانونا.المراجعة دون أن تتج

إن المشرع لم يقف عند هذا الحد فقط فيما يخص حماية المشتري في عقد البيع 
لحماية حقوق هذا الأخير تبدأ فعالياتها بدأ من تاريخ على التصاميم، بل وضع آليات أخرى 

 هذا ما سوف يتم التطرق له في الباب الثاني.و  تسليم البناية،
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 .البنايةالباب الثاني. الآليات القانونية لحماية المشتري بعد تسليم 

بحماية المشتري في مرحلة تكوين عقد البيع على لم يكتف المشرع الجزائري إن 
ذلك نظرا لطبيعة و  تنفيذه، بل مدد هذه الحماية إلى مرحلة ما بعد تسليم البناية،و  التصاميم

 هذا العقد الذي تكون بدايته مجرد تصميم على ورقة، دون الوجود الفعلي للبناية محل العقد،
 عن إبرام العقد. التي ستتجسد في الواقع بعد مرور مدة معينةو 

ذا نظرنا إلى مثل هذه الطبيعة نجد أنه من المنطق، بل من الضروري إيجاد و  وا 
آليات الحماية التي تضمن للمشتري كامل حقوقه، من حيازة بناية تمت وفقا للمعايير 

استغلالها وفقا للغرض الذي أعدت و  استعمالها لما تم الاتفاق عليه في العقد، طبقاو  القانونية،
 محصنة من العيوب التي يمكن أن تصيبها.و  له، بعيدا عن النزاعات المحتملة،

ومن هذا المنطلق فقد وضع المشرع على عاتق المرقي العقاري التزام بضمان كل 
العيوب التي يمكن أن تتعرض لها البناية، مهما كانت هذه العيوب، خفية، أو ظاهرة، تتعلق 

بضمان التعرض لها، سواء كان التعرض صادر من و  زاتها،أو بتجهي سلامتهاو  بمتانة البناية
على  المرقي العقاري أو من الغير، بل أكثر من ذلك فقد ألزمه بتسيير الأجزاء المشتركة

 نفقته خلال مدة معينة. )الفصل الأول(.

تجسدا لكل و  غيرها،و  ضمانا لتحقيق كل هذه الالتزاماتو  أكثر من ذلك،و  بل
ضعها المشرع، فقد أخضع المرقي العقاري لنظام المساءلة عن أي آليات الحماية التي و 

إخلال بأحد التزاماته القانونية أو العقدية، بحيث يمكن أن توقع عليه جزاءات مدنية، أو 
إدارية، أو جزائية. بل شدد المشرع الجزائري في هذه الجزاءات ليصل الحد إلى السحب 

عقوبات سالبة للحرية. )الفصل بعليه  الحكمو  عقاري،النهائي لاعتماد ممارسة مهنة المرقي ال
 الثاني(.
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 التزام المرقي العقاري بالضمان.حماية المشتري من خلال  الفصل الأول.

باعتبار أن غاية المشتري من إبرامه عقد البيع على التصاميم هو حصوله على 
انتفاعا كاملا بعيدا عن الانتفاع بها و  بناية صالحة للاستعمال وفقا للغرض الذي أعدت له،

عن أي اعتراضات أو نزاعات قد تثار بشأنها، فقد ألزم و  العيوب التي يمكن أن تتخلل البناية،
حيازة هادئة خالية من  البناية محل العقدحيازة المشرع المرقي العقاري بتمكين المشتري من 

أن يضمن و  غير،، سواء كان صادرا منه أو من الأي نزاع، أو تشويش مهما كان مصدرها
التي من شأنها أن تعرقل و  ،البناية بعد تسليمها للمشتري  العيوب التي يمكن أن تتخلل

 الانتفاع الكامل بالبناية.

ولقد أولى المشرع اهتماما كبيرا بالعيوب التي يمكن أن تطال البناية محل عقد 
هذا العقد، بحيث يتعذر المجازفة التي يتميز بها و  ذلك نظرا للمخاطرةو  البيع على التصاميم،

معاينة و  ،الطواف به قصد تفقد حالتهو  ،على المشتري عند إبرام العقد أن يتفحص المبيع
أن و  ، خاصةأن تشوبه الاطلاع على النقائص التي يمكنو  ،يمكن أن تتخللهالعيوب التي 
رها البعض منها يتطلب ظهو و  النقائص لا يمكن كشفها إلا بموجب خبرة فنية،و  بعض العيوب

 .385مرور مدة زمنية على استعمال الشيء المبيع

العيوب في عقد هذه وتبعا لهذه الأهمية المستوحاة من الخطورة التي تتميز بها 
 ،منهاضمانات لحماية المشتري و  آليات وضعالتصاميم،ـ فقد سعى المشرع إلى  البيع على

عقد البيع على ذلك بتبني نظام خاص لضمان هذه العيوب مراعيا في ذلك خصوصية و 
الذي يسعى إلى تكريس حماية إضافية تساند الحماية العامة المعروفة في عقد و  التصاميم،

لزامه بضمان هذه ا  و  لمرقي العقاري في هذا المجال،ذلك بتشديد مسؤولية او  البيع العادي،
مختلف الأضرار اللاحقة و  ،، سواء تلك المتعلقة بسلامة البناء من حيث تهدمه386العيوب

، أو تلك المتعلقة بتحقيق الأول( المبحثالتي يضمنها بما يسمى بالضمان العشري )و  ه،ب

                                                             
 .079عبد الحفيظ مشماشي، المرجع السابق، ص -385
 .079لمرجع نفسه، صعبد الحفيظ مشماشي، ا -386
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التي يضمنها بمجموعة من ضمانات قانونية و  الكامل للبناية محل العقد،و  الهادئالانتفاع 
 )المبحث الثاني(. 387تتعلق بالانتفاع بالبناية

 المبحث الأول. الضمان العشري.

 الالتزام بالضمان العشري يعد حكرا على مقاولي البناءإذا كان الأصل أن 
المباشرين عن الأضرار التي تلحق و  ،ولين الأولينباعتبارهم المسؤ  ،دسين المعماريينالمهنو 

ألزم على غرار ذلك و  ، فإن المشرع خرج عن هذا الأصل،بإنجازهاالبنايات التي يتكفلون 
يات التي ينجزها في إطار عقد البيع على المرقي العقاري بهذا الضمان فيما يخص البنا

هذا ما نصت عليه صراحة و  للمشتري. ناجعةو  فعالةذلك سعيا منه لتوفير حماية و  التصاميم،
 .أعلاهالمشار إليهما  70-66من القانون رقم  07و 01تين الماد

وما يبرر إلزام المرقي العقاري بهذا الضمان هو أن هذا الأخير لا يعد بائعا 
تسليمه للعقار محل البيع، و  ينحصر التزامه في نقل الملكية العقارية للمشتري  ،للعقاراتعاديا 

باعتباره متعاملا في الترقية العقارية، فإنه يتولى على غرار ذلك الإشراف على عمليات و  بل
من ثم كان من الضروري تحميله و  البناء، يالبناء، سواء كان ذلك بنفسه أو عن طريق مقاول

 .388ية العشرية على كل عيب يتخلل البنايةالمسؤول

والضمان العشري الذي يلتزم به المرقي العقاري هو نفسه المعروف في القواعد 
طبيعة عقد البيع على و  ، مع إضفائه ببعض النظم الاستثنائية لجعله يتماشىالعامة

ول(، أو ، سواء تعلق الأمر بتعريفه )المطلب الأالتصاميم، لتحقيق حماية فعالة للمشتري 
 .أشخاصه )المطلب الثاني(، أو شروطه )المطلب الثالث(، أو كيفية دفعه )المطلب الرابع(

 

 

                                                             
 .616كتو لامية، المرجع السابق، ص -387
 .00طيب عائشة، المرجع السابق، ص -388
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 المطلب الأول. تعريف الضمان العشري.

من  000الجزائري كعادته لم يعرف الضمان العشري لا في المادة  المشرع إن
 . 70-66لا في القانون رقم و  المتعلق بالتأمينات، 79-70لا في الأمر رقم و  القانون المدني،

من القانون المدني يستشف أن الضمان العشري هو  000ولكن باستقراء المادة 
المهندس المعماري الذي يغطي الأضرار الناتجة عن و  ذلك الضمان الذي يلتزم به المقاول

لو و  شيدوها، أو عن عيب يهدد متانة البناء أو سلامتها،الجزئي للبناية التي و  التهدم الكلي
الذي يستغرق مدة عشرة سنوات من تاريخ التسليم و  كان التهدم ناشئا عن عيب في الأرض،

 النهائي للبناء.

التي حددت بعشرة سنوات من و  ،ولقد سمي هذا الضمان بالعشري بارتباطه بالمدة
 تاريخ التسليم النهائي للبناء.

من  تعريف الضمان العشري  استخلاص يمكن الترقية العقاريةوفي مجال 
 الضمان الذي يلتزم به المرقي العقاري، بأنه ،70-66من القانون رقم  01و 01المادتين 

الذي يغطي الأضرار الناتجة كل المتدخلين في المشروع، و  اولينالمقو  مكاتب الدراسات،و 
 ضية الأساس،أو النوعية الرديئة لأر  ،بسبب عيوب البناءالجزئي للبناية و  عن التهدم الكلي

 الذي يستغرق مدة عشرة سنوات من تاريخ التسليم النهائي للبناء.و 

 المطلب الثاني. أشخاص الضمان العشري.

 بأشخاص الضمان العشري، الأشخاص الذين يلتزمون بهذا الضمان،يقصد 
 الذين يستفيدون منه. و 
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أطرافه هم وباعتبار أن المجال الأصلي للضمان العشري هو عقد المقاولة فإن 
المهندس المعماري باعتبارهما و  المقاول، :همو  الذين يشكلون أشخاص الضمان العشري 

 .389رب العمل باعتباره المستفيد من هذا الضمانو  الملتزمون بهذا الضمان،

ولما استعار المشرع هذا النظام من عقد المقاولة إلى عقد البيع على التصاميم، 
الضمان العشري، مضيفا إلى جانب الأشخاص السالف فقد وسع المشرع من نطاق أشخاص 

المشتري و  كل متدخل في المشروع، بصفتهم ملزمون بهذا الضمان،و  ذكرهم المرقي العقاري،
 بصفته مستفيد من هذا الضمان.

إلى الأشخاص  في الفرع الأول، من خلال التطرق هوهذا ما سيتم تفصيل
في الفرع  المستفيدون من الضمان العشري ثم إلى الأشخاص ، العشري  الملزمون بالضمان

 .الثاني

 الفرع الأول. الأشخاص الملزمون بالضمان العشري.

المهندسين و  من القانون المدني الجزائري المقاولين 000ألزمت المادة لقد 
العيوب و  المعماريين بأن يضمنوا ما يحدث من تهدم كلي أو جزئي للبناية التي يشيدونها،

لو كان مرجع هذه العيوب هو الأرض التي شيدت و  التي تهدد سلامتها،و  ،التي تظهر فيها
 عليها البنايات.

المتعلق بالتأمينات كل من  79-70من الأمر رقم  696كما ألزمت المادة 
المراقبين التقنيين أن يكتتبوا تأمين يغطي مسؤوليتهم و  المقاولين، المهندسين المعماريين،

 من القانون المدني. 000العشرية طبقا لنص المادة 

                                                             
، 0766الإنشاءات، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، سنة و  محمد حسين منصور، النظام القانوني للمباني -389
 .60ص
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السالفة الذكر وسعت من مجال الأشخاص  696والملاحظ هنا أن المادة 
ذلك و  من القانون المدني الجزائري، 000الملزمين بالضمان العشري بالمقارنة مع المادة 

 المهندسين المعماريين.و  بإضافتها المراقبين التقنيين إلى جانب كل من المقاولين

-66من القانون رقم  01و 01العقارية فقد ألزمت المادتين  وفي مجال الترقية
المتدخلين الآخرين الذي لهم و  كل من المرقي العقاري، مكاتب الدراسات، المقاولين، 70

صلة بصاحب المشروع من خلال عقد اكتتاب تأمين يغطي مسؤوليتهم العشرية عن تهدم 
 رض التي أقيمت عليها البناية. كلي أو جزئي للبناية بسبب عيوب البناء، أو عيوب الأ

وبالتالي يكون المشرع قد وسع من الأشخاص الملزمين بالضمان العشري في 
من قانون  696المادة و  من القانون المدني، 000مجال الترقية العقارية بالمقارنة بالمادتين 

 استثنائية،و  يحتاج إلى حماية خاصة الذيذلك لتوفير حماية أكثر للمشتري و  التأمينات،
نظرا للخطورة التي يتسم بها عقد البيع  ،أكثر فعالية من حماية رب العمل في عقد المقاولةو 

 .390على التصاميم

وتبعا لذلك فإن الأشخاص الملزمين بالضمان العشري في مجال عقد البيع على 
كل شخص و  ،دس المعماري، المراقبين التقنيينالمقول، المهن المرقي العقاري، :التصاميم هم

 يتدخل في انجاز المشروع بموجب عقد.

 البند الأول. المرقي العقاري.

يعد المرقي العقاري أول الملتزمين بالضمان العشري في عقد البيع على 
التصاميم، ذلك لكونه لا يعد بائعا عاديا وفقا للقواعد العامة، بل يلتزم بموجب هذا العقد القيام 

اصفات المتفق عليها في العقد، طبقا للأصول الفنية لأعمال أعمال البناء وفقا للمو  بإنجاز
من ثم كان من الضروري أن يتحمل تبعة الأضرار و  التعمير،و  عملا بقواعد التهيئةو  التشييد،

 التي تلحق المشتري جراء التهدم الكلي أو الجزئي للبناية، أو جراء عيب فيها يمس متانتها

                                                             
 .010-010لعيدي خيرة، المرجع السابق، ص -390
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 لما نصت بأن الحيازة 70-66من القانون رقم  01 هذا ما يستشف من المادةو  سلامتها،و 
هذا ما أكده أيضا نموذج و  شهادة المطابقة لا تعفيان المرقي العقاري من المسؤولية العشرية.و 

الذي نص تحت عنوان  006-60رقم  عقد البيع على التصاميم الملحق بالمرسوم التنفيذي
 .لفائدة المكتتب، بمسؤوليته المدنية...""التأمين العشري: يلتزم البائع، الضمانات" على: "

أن يسهر على اكتتاب  المرقي العقاري  بل أكثر من ذلك فقد ألزم المشرع
كل شخص يشارك في إنجاز البناية تأمينا عن مسؤوليتهم و  ،المهندسين المعماريينو  المقاولين
وفقا و  السالفة الذكر، 70-66من القانون رقم  01ذلك بموجب نص المادة و  العشرية،

لنموذج عقد البيع على التصاميم الذي نص صراحة على ذلك تحت عنوان "التأمين العشري" 
متابعة الضمان عن طريق التأمين العشري، لكل و  يتولى مهمة مراقبةو  "...بنصه على: 

العمال القطعيين المدعوين للمشاركة في إنجاز و  المقاولينو  من المهندسين المعماريين
ا حصل خطأ لا يمكن الغير إلا إذو  أنه يقبل التضامن معهم اتجاه المقتني يصرحو البناية،

 ."أن ينتسب إليه

المؤرخ 077006391الجزائرية في قرارها رقم  وهذا ما أكدته أيضا المحكمة العليا
"حيث بمراجعة عناصر الملف لاسيما القرار المطعون الذي جاء فيه:  0777-60-69في 
الاستئناف دفعا يرمي إلى سقوط دعوى الضمان  أثار أمام جهةيتبين أن الطاعن قد فيه 

هو الدفع الذي استبعده قضاء و  من القانون المدني 121تأسيسا على نص المادة 
 المجلس اعتبار أن الطاعن كمرقي عقاري يتحمل المسؤولية المدنية.

حيث فعلا أن النزاع في قضية الحال تحكمه القواعد المنصوص عليها في 
في إطار إقامة علاقة و  المتعلق بالنشاط العقاري الذي 11-21وم التشريعي رقم المرس

المشتري قد منح ضمانات كافية لصالح المشتري و  تعاقدية متوازية بين المرقي العقاري 
 كإلزام المرقي العقاري قبل تسليم البناية لهذا الأخير أن يطلب من المهندسين المعماريين

                                                             
، قضية بين )مدير الصندوق الوطني 0777-60-69، بتاريخ 077006الغرفة المدنية، ملف رقم المحكمة العليا،  -391

 .606، ص0767، سنة 76خ(، مجلة المحكمة العليا، العدد  للتوفير( ضد )ش.
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تحملهم المسؤولية المدنية العشرية نجاز المنشآت شهادة تأمين المقاولين المكلفين بإو 
 طبقا للقانون المتعلق بالتأمينات.و  من القانون المدني 220المنصوص عليها في المادة 

من المرسوم السالف الذكر  12والجدير بالإشارة أن الفقرة الأخيرة من المادة 
سؤولية المدنية في حالة عدم تبليغ تنص على تحميل المتعامل في الترقية العقارية الم

 بى المشترين يوم حيازة ملكية البناية كأقصى أجل.اشهادة التأمين 

وحيث أن الطاعن لم يثبت القيام بإجراء تقديم نسخة من تلك الشهادة 
 .صحيح القانون..." امن ثم فإن قضاة المجلس كما فعلوا قد التزمو و  للمطعون ضده.

على المسؤولية الكبيرة التي يتحملها المرقي العقاري وهذا إن دل على شيء يدل 
في تحقيق الغاية و  ذلك نظرا لدوره الفعال في تنفيذ العقد،و  في عقد البيع على التصاميم،

منه، إذ لا يكتف باكتتاب تأمينا عن مسؤوليته العشرية، بل يجب على غرار ذلك أن يراقب 
كل و  أن يدعوهم إلى ذلك.و  ب مثل هذا التأمين،المتدخلين في انجاز البناية إن قاموا باكتتا

ذلك بضمان حصوله على تعويض في حالة تهدم البناية، أو و  ذلك يحقق حماية للمشتري،
له في ذلك أن يرجع على المرقي العقاري، أو و  متانتها،و  ظهور عيب فيها يمس بسلامتها،

 ؤولية العشرية.كل شخص تدخل في إنجاز أشغال البناء لكونهم متضامنين في المس

 . المقاول.الثانيالبند 

قامة المنشئات الثابتة و  يعرف المقاول بالشخص الذي يعهد إليه تشييد المباني ا 
 ،الأخرى، بناء على ما يقدم له من تصميمات، دون أن يخضع في عمله لإشراف أو إدارة

 .392مقابل أجر يلتزم به رب العمل

                                                             
الضمانات  -نطاق تطبيقها -مقاول البناء، شروطهاو  عبد الرازق حسين يس، المسؤولية الخاصة بالمهندس المعماري  -392
، 6796تحدثة فيها، دراسة مقارنة في القانون المدني، دار الفكر العربي، دون ذكر مكان النشر، الطبعة الأولى، سنة المس
 .006-007ص
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المقاول: كل –": 70-66القانون رقم من  60البند  70ولقد عرفته المادة 
أو  شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري بعنوان أشغال البناء بصفته حرفيا

 ."مؤسسة تملك المؤهلات المهنية

ويلعب المقاول دورا أساسيا في عقد المقاولة، باعتباره الطرف المنوط به تنفيذ 
الرسوم الموضوعة من قبل المهندس و  النماذجو  مضمون العقد، وفقا للتصاميمو  محتوى 

 حراسة للموادو  المعماري أو رب العمل، بما يتضمنه هذا التنفيذ من إدارة تقتضيها أعماله،
رشاداتو  من تنبيهو  الأدوات المسلمة له للقيام بعمله،و  أو المهندس المعماري، لرب العمل،  ا 

 تشفها، في التصميماتالتي يكتشفها، أو كان من المفروض عليه أن يك إلى الأخطاء
ذلك في الوقت المناسب، لتدارك الأضرار التي من و  الرسوم الموضوعة تحت يديه،و  النماذجو 

مراقبة و  الممكن أن تؤدي إليها هذه الأخطاء. كما يتعين عليه حراسة مكان البناء أو العمل،
مل، أو للغير تضر برب العو  كل ما يجري فيه من أعمال البناء، تفاديا لأي أضرار قد تنجم

 .393تنفيذ عقد المقاولة يترتب عليه مسؤوليته أثناء متى أخل بالتزاماتهو  المارة أو الجيران. من

 المكوناتو  ،المواد حيث من التشييدو  البناء أعمال في الحديث التطور أدى ولقد
إلى تغيير الوظيفة التقليدية للمقاول، إذ  التصنيعو  الميكنة إدخال أو ،المباني في المستعملة

أصبح بالنسبة إلى أجزاء هامة في البناء هو مجرد التركيب، بل إن البناء بأكمله قد يكون 
 .395المقاول في إنجاز المنشآت الثابتة يلعبه الذي الدور اتساع إلى أدى ما هذاو  .394مسبقا مجهز

                                                             
 .000-006، صالسابق عبد الرازق حسين يس، المرجع -393
المشروع "دراسة في المقاول عن عيوب المباني المسلمة لصاحب و  وعلي جمال، المسؤولية المدنية للمهندس المعماري  -394

العلوم السياسية، جامعة و  الآفاق، كلية الحقوق و  القانون الجزائري"، الملتقى الوطني حول الترقية العقارية في الجزائر، الواقع
 .000، ص0760فيفري  06-09قاصدي مرباح ورقلة، يومي 

زة مسبقا، أو تركيب البناء الجاهز هناك من يرى أن الأشخاص الذين يمارسون نشاطات تركيب أجزاء البناء الجاه -395
التي و  مسبقا لا يعدون مقاولون لأنهم لا يشتركون مباشرة في أعمال تنفيذية تتعلق بالمباني أو المنشآت الثابتة الأخرى،

نما يعتبرون بائعي المنتجات. غير أن هذا غير سليم لأن هؤلاء هم الذين يقومون و  تقتضي تواجدهم في موقع العمل، ا 
أنهم مسئولين عن كل و  بالتالي فإن تواجدهم في مكان العمل ضروري،و  أجهزة البناء أو المباني الجاهزة مسبقا، بتركيب

 .000بالتالي ملزمون بالضمان العشري. أنظر؛ وعلي جمال، المرجع نفسه، صو  ضرر يلحق البناء،
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سواء كان هو الذي قدم المواد فإن المقاول ملزم بالضمان العشري، وتبعا لذلك 
لا يهم إن قام بالعمل لوحده، أو و  التي أقام بها البناء، أو كانت مقدمة من قبل رب العمل،

اشترك في ذلك مع مقاولين آخرين كلفهم رب العمل بذلك، كما يمكن أن يتم ذلك عن طريق 
، كل 396ضمان العشري ملزمون بال مقاولات فرعية، فكل هؤلاء المقاولين مجتمعين أو منفردين

 .397جزء العمل الذي قام به نطاقفي 

ذلك بوضعه هو و  وقد تتعدى مهام المقاول إلى القيام بدور المهندس المعماري،
في هذه الحالة إلى ظهر عيب أدى و  قيامه بأعمال البناء،و  النماذج،و  التصميمات، الرسوم

متانته، أو يجعله غير صالح و  البناءإلى التهدم الكلي أو الجزئي في البناء، أو يهدد سلامة 
للهدف الذي أعد من أجله، اعتبر بهذا المقاول مهندسا معماريا، فيما يتعلق بتطبيق أحكام 

يلتزم أيضا بضمان هذه الأعمال ضمانا عشريا بصفته مهندسا و  المسؤولية الخاصة به،
 .398معماريا، إلى جانب صفته الأصلية كمقاول

تتاب تأمينا عن مسؤوليته ميم أيضا يلتزم المقاول باكوفي عقد البيع على التصا
ذلك لكون أن و  ،70-66من القانون رقم  07و 01وفقا لما نصت عليه المادتين  العشرية

من و  إلى المقاولين، -وهذا المعمول به غالبا–المرقي العقاري يمكن أن يعهد أعمال البناء 
العشري عن التهدم الكلي أو الجزئي للبناية، ثم كان من الضروري أن يلتزم هؤلاء بالضمان 

 متانة البناء.و  أو لظهور عيب فيها يمس بسلامة

ويجب على المرقي العقاري قبل إبرامه عقد المقاولة مع المقاولين أن يتأكد من 
ذا لم يقوموا بذلك يتعين عليه أن يطالبهم بذلك،و  اكتتابهم تأمينا عن مسؤوليتهم العشرية،  ا 

لا امتنع و   عن أبرام عقد المقاولة معهم. ا 

 

                                                             
 .000عبد الرازق حسين يس، المرجع السابق، ص -396
 .60ع السابق، ص حسين منصور، المرجمحمد -397
 .000عبد الرازق حسين يس، المرجع السابق، ص -398
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 البند الثالث. المهندس المعماري.

مصلح المهندس المعماري على الشخص الحاصل على مؤهل مهندس يصطلح 
يقدر و  النماذجو  الرسوماتو  الخرائطو  في الهندسة المعمارية، يؤهله لأن يضع التصميمات

 .399يشرف على تنفيذهاو  إقامتهاالأبنية المراد و  القياسات المختلفة للمنشآتو  الأبعاد

 إذن فالمهندس المعماري هو ذلك الشخص الذي يعهد إليه وضع التصاميم
، الإشراف على تنفيذهو  إدارة العملقد يعهد إليه و  لإقامة المنشآت،النماذج و  ،الرسوماتو 

 .400صرف المبالغ المستحقة إليهو  ،التصديق عليهاو  مراجعة حسابات المقاول

النماذج و  الرسوماتو  لمهندس المعماري على وضع التصاميمقد تقتصر مهمة ا
الناجمة عن دون أن يكلف بالرقابة على تنفيذ أعمال البناء، فيسأل بالتالي عن العيوب 

لوائحها. أما و  أو قوانين البناء ،التصميم الناتجة إما عن خطأ في أصول الهندسة المعمارية
يتضامن مع المقاول في الضمان العشري عن تهدم البناء، إذا كلف بالرقابة على التنفيذ فإنه 

متانة البناية. كما يكون المقاول مسؤولا بالتضامن أيضا عن و  أو العيوب التي تهدد سلامة
 كمخالفة القوانين ،لا يمكن أن تخفى عن المقاول ،متى كانت ظاهرةعيوب التصميم 

 .401اللوائحو 

ذا في القيام بمهمة  خاص آخرين،أشترك عدة مهندسين معماريين أو أش وا 
، كل في حدود ما قام به من أعمال في مجال مسئولينالمهندس المعماري، كانوا جميعهم 

 . 402هذه المهمة

                                                             
 .060، صالسابقعبد الرازق حسين يس، المرجع  -399
، العقود الواردة على 79عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد الأول، الجزء  -400

 . 677، ص0766نشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، سنة الحراسة، مو  الوديعةو  الوكالةو  العمل، المقولة
المقاول و  كريم كريمة، التوجه نحو توسيع مجال المسؤولية العشرية عن عيوب البناء )لتشمل صانع مكونات البناء -401

ياسية، جامعة قاصدي العلوم السو  الآفاق، كلية الحقوق و  الفرعي(، الملتقى الوطني حول الترقية العقارية في الجزائر، الواقع
 .079، ص0760فيفري  06-09مرباح ورقلة، يومي 

 .066عبد الرازق حسين يس، المرجع السابق، ص -402



 .البنايةالباب الثاني. الآليات القانونية لحماية المشتري بعد تسليم 
 

183 
 

ونظرا للمهمة الجوهرية التي يتولاها المهندس المعماري في أشغال البناء فقد 
 ،العيوب التي تطاله عنو  عن التهدم الكلي أو الجزئي للبناء، ألزمه المشرع بالضمان العشري 

المادة و  من القانون المدني الجزائري، 000ذلك بموجب المادة و  متانته،و  التي تهدد سلامتهو 
 من قانون التأمينات المذكورتين أعلاه. 696

المهندس المعماري الذي يشارك في مشروع البناء  70-66كما ألزم القانون رقم 
 منه، 01نا عن المسؤولية العشرية طبقا للمادة في عقد البيع على التصاميم أن يكتتب تأمي

الكلي أو الجزئي للبناية  الهدمالناتجة عن و  ،ذلك كي يضمن الأضرار التي تلحق المشتري و 
نموذج عقد البيع و  من نفس القانون، 07ألزمت المادة  كلضمانا لذو  بسبب عيوب البناء.

ندس المعماري الذي يشارك في على التصاميم المرقي العقاري أن يسهر على اكتتاب المه
 إنجاز البناء تأمينا على المسؤولية العشرية.

 البند الرابع. الأشخاص الآخرين المتدخلين في المشروع. 

من مجال الأشخاص الملزمين بالضمان  70-66لقد وسع القانون رقم 
الشرط الوحيد الذي وضعه و  ، بحيث أصبح يشمل حتى الأشخاص غير الفنيين،403العشري 

ذلك بنصه في المادة و  المشرع أن يرتبطوا هؤلاء بالمرقي العقاري بعقد مهما كان طبيعته،
"...والمتدخلين الآخرين الذين لهم صلة بصاحب المشروع من خلال على:  منه 01

 .عقد..."

والمصطلح الذي استعمله المشرع جاء فضفاضا غير محدد، بحيث يشمل كل 
المهندسين المعماريين أو كاتب الدراسات، فالمهم أن و  متدخل في المشروع غير المقاولين،

ليس مع المقاولين أو و  يربطه عقد مع المرقي العقاري من أجل القيام بأشغال البناء،
 .404المهندسين المعماريين

                                                             
الحريات، عدد تجريبي، جامعة و  بوقرة أم الخيار، المسؤولية العشرية للمرقي العقاري )دراسة تحليلية(، مجلة الحقوق  -403

 .019، ص0760محمد خيضر، بسكرة، سنة 
 .076كريمة، المرجع السابق، ص كريم -404
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ويمكن أن يدخل ضمن هؤلاء المتدخلين المراقبين التقنيين وفقا لما نصت عليه 
شار إليها أعلاه، بالإضافة إلى كل متخل في عملية من قانون التأمينات الم 696المادة 

قانون التأمينات التي تلزم كل متدخل البناء أن  690405البناء وفقا لما نصت عليه المادة
أن المسؤولية العشرية تعد نوعا من أنواع المسؤولية و  يكتتب تأمينا عن مسؤوليته، لاسيما

 .406المدنية

 الأشخاص المستفيدون من الضمان. .الفرع الثاني

فإن المستفيدون من ، 70-66رة الأخيرة من القانون رقم الفق 07حسب المادة 
ذلك و  الضمان العشري في عقد البيع على التصاميم هم المالكون المتوالون على البناية،

 ."ويستفيد من هذه الضمانات المالكون المتوالون على البناية"بنصها على: 

حقيقة الأمر فإن المستفيدون من الضمان العشري في عقد البيع على لكن في 
هذا العقد يتميز بصفة مركبة تجعل  لأنن، ذلك يفقد على المالك ون التصاميم لا يقتصر 

المستفيد من الضمان يتغير بتغير العقد، فإذا تعلق الأمر بعقد المقاولة يستفيد المرقي 
العقاري من الضمان العشري باعتباره رب العمل في علاقته مع المقاول، المهندسين 

إذا تعلق الأمر بعقد . أما الأشخاص الآخرين المتدخلين في إنجاز أشغال البناءو  المعماريين،
البيع على التصاميم فإن المستفيد من الضمان العشري هو المشتري لكونه الشخص الذي 
تنتقل إليه ملكية البناية، كما يستفيد من هذا الضمان كل من انتقلت إليه ملكية البناية خلال 

 .407مدة الضمان العشري 

                                                             
 المتمم على: " على كل مهندس معماري و  المتعلق بالتأمينات، المعدل 79-70من الأمر رقم  690تنص المادة  -405
أي متدخل، شخصا طبيعيا كان أو معنويا، أن يكتتب تأمينا لتغطية مسؤوليته المدنية المهنية التي قد و  مراقب تقنيو  مقاولو 

 ".وتجديد البناءات أو ترميمها أشغال البناءيتعرض لها بسبب 
 .690كتو لامية، المرجع السابق، ص -406
 .690، صنفسهكتو لامية، المرجع  -407
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قي العقاري باعتباره دون من الضمان العشري هم: المر وتبعا لذلك فإن المستفي
انتقلت إليه ملكية البناية سواء كان كل شخص و  المشتري باعتباره خلف خاص،و  رب العمل،

 خلف عام أو خلف خاص.

 البند الأول. المرقي العقاري.

صراحة على أن المرقي العقاري يستفيد من  70-66لم ينص القانون رقم 
في هذا القانون، بل على العكس من  الضمان العشري أو باقي الضمانات المنصوص عليها

ضامنا لتنفيذ قواعد المسؤولية و  ذلك _و كما سبق بيانه_ فإنه يعتبر ملزما بهذا الضمان،
مهندسين  از المشروع العقاري من مقاولين،المدنية الملقاة على عاتق شركائه في انج

 .408باقي المتدخلين الآخرينو  ،معماريين

الضمان العشري في القواعد العامة المنظمة لعقد لكن نجد أساس استفادته من 
يد من من القانون المدني الجزائري التي مفادها أن المستف 000لاسيما المادة  ،المقاولة

لعقاري فيما هذا المركز ينطبق بامتياز على المرقي او  الضمان العشري هو رب العمل،
يكلفهم بإنجاز  نالمعماريين الذيي يبرمه مع المقاول أو المهندسين يخص عقد المقاولة الذ

 البناء، ليصبح بالتالي بهذا المنظور المستفيد الأول من الضمان العشري.

بين مؤجر العمل، و  فالمرقي العقاري يعد طرفا في عقد المقاولة الذي يبرم بينه
البناء، ركين في عملية تشييد اكان أو مقاولا، أو غيرهما من الفنيين المش مهندسا معماريا

بالتالي فحدوث تهدم كلي أو جزئي في البناء، و  التي تتم لحسابه باعتباره صاحب المشروع.
أو ظهور عيب فيه يهدد سلامته أو متانته، أو يجعله غير صالح للغرض الذي أعد له، 

من ثم فمن العدالة أن و  يؤدي بإلحاق ضرر مباشر بالمرقي العقاري الذي يتحمله لوحده،
، بشرط أن يكون التهدم أو العيب الذي يصيب البناية 409ان العشري من الضم مستفيديكون 

                                                             
أحمد دغيش، الضمانات في الترقية العقارية بعد الاستلام النهائي للمشروع، الملتقى الوطني حول الترقية العقارية في  -408

، 0760فيفري  06-09العلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، يومي و  وق الآفاق، كلية الحقو  الجزائر، الواقع
 .606ص
 .090-090عبد الرازق حسين يس، المرجع السابق، ص -409
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يرجع إلى المقاول أو المهندس المعماري، أو الأشخاص الآخرين الذين وكل لهم مهمة انجاز 
 في جميع الحالات يكون و  فيها فلا يكون في مركز المستفيد. البناء، أما إذا كان هو المتسبب
 .لكونه ملزم أيضا بالضمان العشري كما سبق بيانه في مركز المسؤول أمام المشتري 

 البند الثاني. المشتري.

مشتري في عقد البيع على التصاميم المستفيد بالدرجة الأولى من ال يعتبر
من القانون رقم  07القانون، وفقا لما نصت عليه المادة  بقوة ذلكو ،410الضمان العشري 

المتدخلين في المشروع و  المرقي العقاري  بها يلتزم التي الضمانات بأن ، التي أكدت66-70
الشخص الأول الذي  المشتري  بهذا يعدو  البناية. على المتوالون  العقاري يستفيد منها المالكون 

من ثم يمكن اعتباره خلفا خاصا و  تنتقل إليه ملكية البناية بموجب عقد البيع على التصاميم،
من ثم كان من الضروري أن يستفيد و  لعقد،كونه يخلفه في البناية محل ا ،للمرقي العقاري 
 .411من هذا الضمان

غاية المشرع من إلزام المرقي العقاري من اكتتاب أن و  وهذا شيء منطقي لاسيما
التأمين على مسؤوليته العشرية إلى جانب باقي المتدخلين في المشروع العقاري هو حماية 

كونه الطرف الذي يحتاج إلى الحماية في عقد البيع على التصاميم  ،المشتري بالدرجة الأولى
 الذي يتسم بالخطورة كما سبق بيانه.

 .الخاصو  العامالبند الثالث. الخلف 

من قانون  696المادة و  ،70-66من القانون رقم  07يستفاد من نص المادة 
البناية خلال أجل  كل من انتقلت إليه ملكية نات أن الضمان العشري يستفيد منهالتأمي

 الضمان العشري المقدر بعشرة سنوات.

                                                             
، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه -عقد بيع العقار في طور الانجاز–نسيمة موسى، ضمانات تنفيذ عقد الترقية العقارية  -410

، 0760، كلية الحقوق، سنة 76علوم، فرع القانون الخاص، تحت إشراف الأستاذ الدكتور جديدي معراج، جامعة الجزائر 
 . 610ص
 .607أحمد دغيش، المرجع السابق، ص -411
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من و  ،الخاصأو للخلف  العامة تنتقل إما للخلف يكووفقا للقواعد العامة فإن المل
 ية إلى هؤلاء.كثم فالضمان ينتقل بانتقال المل

 التزامات،و  لعام من يخلف الشخص في ذمته المالية من حقوق ويقصد بالخلف ا
الموصى له بجزء من التركة في و  باعتبارها مجموعة من المال، كالوارث،أو جزء منها و 

بالتالي متى انتقلت ملكية البناية محل العقد على التصاميم إلى ورثة المشتري و  .412مجموعها
 وأأو المقاول، أو المهندسين المعماريين،  ،مثلا يحق لهؤلاء أن يرجعوا على المرقي العقاري 

البناء ليطالبوا بالتعويض عن الضرر اللاحق بهم جراء تهدم  كل متدخل في انجاز على
الجزئي أو الكلي للبناية بسبب عيب في البناء أو في الأرض، أو عن العيب الذي يهدد 

 .413متانة البنايةو  سلامة

أما الخلف الخاص فيقصد به من يخلف الشخص في عين معينة بالذات أو في 
البائع في المبيع، الموصي له بعين معينة في التركة عليها، كالمشتري يخلف حق عيني 

من محل عقد البيع على التصاميم عليه فمتى انتقلت ملكية البناية و  .414يخلف فيها الموصي
مالكها إلى الخلف الخاص كالموصي له مثلا يحق لهذا الأخير في حالة تهدم البناء كليا أو 

ة عليها، أو تعرض البناية لعيب يهدد جزئيا بسبب عيب في البناء أو في الأرض المقام
باقي المتدخلين في المشروع كما سبق و  سلامتها أو متانتها أن يرجع على المرقي العقاري 

 .415يطالبهم بالتعويضو  بيانه

                                                             
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد الأول نظرية الالتزام في وجه عام،  -412

 .071مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص
هادفي بشير، الأبعاد التنظيمية للضمانات الخاصة بعقد البيع على التصاميم، الملتقى الوطني حول الترقية العقارية  -413

، 0760فيفري  06-09العلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، يومي و  الآفاق، كلية الحقوق و  جزائر، الواقعفي ال
 .076ص
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد الأول نظرية الالتزام في وجه عام،  -414

 .071مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص
التشريع المقارن، و  الضمانات الخاصة لمشيدي البناء في التشريع الجزائري و  دة مصطفاوي، الضمان العشري عاي -415

جانفي  71العلوم السياسية، جامعة قصدي مرباح، ورقلة، العدد و  القانون، مجلة تصدر عن كلية الحقوق و  دفاتير السياسة
 .090، ص0760
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 المطلب الثالث. شروط الضمان العشري.

د اعلى الشروط التي يجب أن تتوفر لانعق 70-66لم ينص القانون رقم 
باقي المتدخلين في و  للمرقي العقاري، المقاولين، المهندسين المعماريين، المسؤولية العشرية

انجاز البناية محل عقد البيع على التصاميم، لذلك تعين الرجوع إلى القواعد العامة التي تنظم 
 الضمان العشري للتعرف على هذه الشروط.

يستشف من القانون المدني الجزائري  009إلى  000وبالرجوع إلى المواد من 
منها أنه كي تقوم المسؤولية العشرية للملتزمين بالضمان العشري يجب أن تتوفر مجموعة 

 هذا ما يتم دراسته في الفروع التالية:و  ية.لأخرى شكو  من شروط، بعضها موضوعية،

 الفرع الأول. الشروط الموضوعية.

 ،ضرورة توافر مجموعة من الشروط الموضوعية لإعمال الضمان العشري يتعين 
أن تكون الأعمال ، عقد مقاولة، يكون موضوعه القيام بأعمال التشييد وجود التي تتمثل فيو 

يشوبها أن تتهدم البناية كليا أو جزئيا، أو و  المباني أو المنشآت الثابتة،المشيدة من قبيل 
 .416عيب على درجة من الأهمية

 عقد البيع على التصاميم.و  قد المقاولةالبند الأول. وجود ع

يشترط لقيام الضمان العشري بصفة عامة أن يكون هناك عقد مقاولة يربط 
المهندس المعماري برب العمل، إذ أنه لا يمكن مساءلة هؤلاء عما يحدث من تهدم و  المقاول

يقيمانها ما لم البناية، أو ما يظهر من عيوب في المباني التي يشيدانها أو المنشآت التي 
بين رب العمل علاقة سابقة منظمة في إطار عقد المقاولة، باعتبار أن هذا و  توجد بينهما

 .417المهندس المعماري و  العقد هو الذي يحدد التزامات المقاول

                                                             
 .060محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص -416
التوزيع، و  ، دار وائل للنشر-دراسة مقارنة–حميد لطيف الدليمي، المسؤولية الجنائية الناتجة عن عقود التشييد  -417

 .70، ص0760الأردن، الطبعة الأولى، سنة 
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وفيما يخص عقد البيع على التصاميم، فإنه يشترط كذلك لقيام الضمان العشري 
الذي يعد و  المرقي العقاري،و  تصاميم يبرم بين المشتري أن يكون هناك أولا عقد البيع على ال

أساس التزام المرقي العقاري باكتتاب تأمين على مسؤوليته العشرية، إذ أن هذا العقد هو 
من  01هذا يستشف من خلال المادة و  الذي يرتب على عاتق المرقي العقاري هذا الالتزام،

 البيع على التصاميم كما سلف بيانه. نموذج عقدو  المكورة أعلاه، 70-66القانون رقم 
بموجب هذا العقد يلتزم المرقي العقاري بضمان الأضرار التي تلحق المشتري جراء التهدم و 

مرد و  متانتها،و  يهدد سلامتهاو  الكلي أو الجزئي للبناية محل العقد، أو عيب يصيب البناية
على التصاميم على عاتق المرقي  ذلك هو أنه من الالتزامات الأساسية التي يرتبها عقد البيع

هذا يفهم منه أن عقد البيع على التصاميم يضمن في و  العقاري هو قيامه بإنجاز البناء،
 التشييد.و  المتمثل في القيام بأعمال البناءو  طياته عنصر من عناصر عقد المقاولة

 ربط المرقي العقاري ضف إلى ذلك فإن عقد المقاولة يشترط في العلاقة التي ت
باقي المتدخلين في انجاز البناء، إذ يشترط كي تقوم و  ،المهندسين المعماريين المقاولين،و 

المسؤولية العشرية لهؤلاء اتجاه المرقي العقاري أو المشتري باعتباره خلفا خاصا لهذا الأخير 
 .418بين المرقي العقاري و  أن يكون هناك عقد مقاولة يبرم مسبقا بينهم

 .بعملية التشييد أو البناءق الأمر البند الثاني. أن يتعل

يشترط كذلك كي تقوم المسؤولية العشرية أن يكون موضوع العقد يتعلق بالقيام 
من القانون المدني التي  000هذا يستشف من خلال المادة و  التشييد،و  بأعمال البناء

أن التي يفهم منها و  مصطلح )أقاماه من منشآت(،و  استعملت مصطلح )شيداه من مباني(،
البناء. أما غير ذلك من أعمال توسعة و  الضمان العشري يقتصر فقط على أعمال التشييد

مباني أو منشآت قائمة، أو تعديلها، أو تدعيمها، أو هدمها، فإنها لا تدخل ضمن نطاق هذه 
نما تو  ؤولية،سالم  .419خضع للقواعد العامة للمسؤولية المدنيةا 

                                                             
 .690كتو لامية، المرجع السابق، ص -418
 .060-060 شكري سرور، المرجع السابق، صمحمد -419
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وهذا بطبيعة الحال ينطبق حرفيا على عقد البيع على التصاميم الذي يكون 
تشييد بناية لم تكن موجودة وقت التعاقد، و  ، القيام بأعمال بناءأعلاهموضوعه، كما تم شرحه 

بحيث يلتزم بموجبه المرقي العقاري ببناء البناية محل العقد في الآجال المتفق عليه في 
 العقد.

 المنشآت الثابتة.و  أن يتعلق الأمر بالمبانيالبند الثالث. 

المنشآت الثابتة، إذ يشترط لقيام و  إن الضمان العشري يتعلق فقط بالمباني
هذا و  المنشآت الثابتة،و  التشييد متعلقة بالمبانيو  المسؤولية العشرية أن تكون أعمال البناء

 ت مصطلح )المباني(من القانون المدني الجزائري لما استعمل 000يستخلص من المادة 
 )المنشآت الثابتة(.و

لا مكانها، أو الغرض منها، أو و  ولا يهم طبيعة هذه المباني أو المنشآت الثابتة،
شكلها، أو المواد الداخلة في تكوينها، فالشرط الوحيد فيها هو الثبات، أي يشترط أن تكون 

الأبدية بل يكفي ألا تقل مدة  لا يقصد بالدوامو  الدوام،و  ثابتة، يتحقق فيها عنصر الاستقرار
 .420بقاء البناء أو المنشأة عن عشرة سنوات

-66من القانون رقم  01لكن بالرجوع إلى عقد البيع على التصاميم، فإن المادة 
ذلك لما و  نصت فقط على البناء باعتباره محلا للضمان العشري دون المنشآت الثابتة، 70

هذا و  421.أو جزء منها جراء عيوب في البناء..." "...في حالة زوال كل البنايةنصت على: 
انجاز  المتمثلة فييرجع إلى أن المهمة الأساسية للمرقي العقاري في نشاط الترقية العقاري 

ليس انجاز المنشآت و  بنايات ذات الاستعمال السكني، أو التجاري، أو الحرفي، أو المهني
من  76البند  70ما يعزز ذلك هو أن المشرع لما عرف البناء في المادة و  .422الثابتة

                                                             
 .660-666ص محمد حسين منصور، المرجع السابق، -420
 .606أحمد دغيش، المرجع السابق، ص -421
وتجدر الاشارة غلى أن المنشآت الثابتة عبارة عن كل عمل أقامته يد الإنسان، ثابتا في حيزه من الأرض متصلا بها،  -422

نما لتيسير انتقال الاو  يكون الغرض منه ليس من أجل الاستعمال السكني، أو التجاري، أو السكني، أو المهني، نسان من ا 
= ابق، ـــالسدود. أنظر في ذلك، عبد الرازق حسين يس، المرجع السو  تسهيل معيشته، كالجسور،و  مكان إلى آخر،
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لم ينص و  أشار إلى أنه كل عملية تشييد بناية أو مجموعة من بنايات، 70-66القانون رقم 
فالمشرع لما عرف عقد  ،بصفة أدقو  ،هة أخرى من جو  نشآت الثابتة، هذا من جهة،على الم

من نفس القانون عرفه بأنه العقد الذي يكرس تحويل  06البيع على التصاميم في المادة 
 ملكيات البنايات من طرف المرقي العقاري لفائدة المشتري.و  ملكية الأرض

 البند الرابع. تهدم البناء أو وجود عيب فيه.

من القانون المدني  000حسب المادة و  لكي يتحقق الضمان العشري فإنه
، يجب أن يتعرض البناء إلى تهدم كلي أو 70-66من القانون رقم  01المادة و  ،الجزائري 

 متانتها.و  جزئي، أو يلحقها عيب يهدد سلامتها

 أولا. تهدم البناء. 

انحلال الرابطة التي تربط و  ،423انفصاله عن الأرضو  بتهدم البناء تفككه يقصد
لا يهم في انحلال و  بين أجزائه، أي حدوث انفصال بين تلك الأجزاء بعضها عن البعض.

، كعدم مراعاة أحكام ربط البناء ذاتهاو  أن يكون بسبب عملية التشييدانفصالها و  الرابطة هذه
مكوناته بعضها البعض، سواء كان ذلك الربط طوليا أو عرضيا، فيترتب على و  أجزاء البناء

 ذلك أن تكون أجزاء البناء غير مترابطة مما يجعلها غير قادرة على حمل بعضها البعض،
نما قد يكون و  بسبب عدم مراعاة الترتيب الزمني بين العمليات المختلفة المكونة للبناء، بحيث  ا 

يقوي و  تكتمل صلابتها،و  لم تأخذ كل عملية من هذه العمليات الوقت الكافي كي يتم جفافها
 تماسكها حتى تكون قادرة على حمل المراحل التالية لها. 

 تعملة في عملية البناءوقد يكون سبب الهدم يرجع إلى عيب في المواد المس
تالفة نتيجة رطوبة، أو تبلل لحقها، أو معاد استعمالها، أو تكون من  تكون  التشييد، كأنو 

                                                                                                                                                                                              

بالتالي فإن هذه المنشآت لا تكون موضوع عقد البيع على التصاميم، مما يجعلها خارجة عن نطاق و  .160-166ص=
 الضمان العشري في هذا المجال.

 .007السابق، ص وعلي جمال، المرجع -423
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صنف رديء لا يصلح لتأدية الغرض المقصود منها من شد أجزاء البناء بعضها إلى 
 .424بعض

كعدم مراعاة الأصول الفنية  ،إلى عيب في التصميم ذاته اوقد يكون التهدم راجع
في هذه الحالة يكون المهندس المعماري و  فن الهندسة المعمارية،و  في وضعه طبقا لأصول

 مسئولاالذي قام بوضع التصميم المعيب الذي ترتب عليه حدوث التهدم الكلي أو الجزئي 
 .425عنه أمام صاحب العمل

الأرض التي أقيم  ويستوي في ذلك أن يكون سبب تهدم البناء وجود عيب في
جزئيا للبناء، شريطة أن يكون عيب الأرض مما أو عليه البناء، كأن تكون غير صالحة كليا 

ذلك يكون  يمكن الكشف عنه وفقا للقواعد الفنية، أما إذا استحال كشفه وفقا لهذه القواعد، فإن
 .426بالتالي يستبعد من نطاق الضمان العشري و  من قبيل القوة القاهرة،

الراجع إلى سوء  ،والتهدم المقصود في هذا المقام هو التهدم غير الإرادي
التهدم كلي أو جزئي للبناية حسب نص  ، وسواء كان427الصنعة، أو سوء المواد المستعملة

 .70-66من القانون رقم  01المادة و  من القانون المدني الجزائري، 000المادة 

 ثانيا. تعيب البناء.

 باقي الأشخاص الملزمين بالضمان العشري و  المرقي العقاري مسؤولية إلى جانب 
فإنهم يتحملون أيضا تبعة الأضرار التي تصيب المشتري جراء لحاق البناية  عن تهدم البناء،

من القانون المدني  000هذا وفقا لما نصت عليه المادتين و  متانته،و  عيب يهدد سلامته
 .أعلاهالمذكورتين  70-66من القانون رقم  01المادة و  الجزائري،

                                                             
 .176عبد الرازق حسين يس، المرجع السابق،  -424
 .676-679حميد لطيف الدليمي، المرجع السابق، ص  -425
 .177-176عبد الرازق حسين يس، المرجع السابق، ص -426
 .660محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص -427
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طبقا لنص المادتين السالفتي الذكر، الموجب للضمان العشري  بالعيبويقصد 
. أو كما 428فن البناءو  متانة البناء، فهو الخلل الذي تمنعه أصولو  بذلك الذي يهدد سلامة

 "الخلل الذي يحدث بالمبنى أو المنشأ الثابت الآخرحسين يس:  عبد الرازق  الدكتورعرفه 
 .429"قواعد الفن خلوه منهو  الذي تقضي أصول الصنعةو 

المتضمن  6766ماي  60وبالرجوع إلى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
، نجده أنه عرف العيوب 430أجر ذلكو  في ميدان البناء تنفيذ الأشغالكيفيات ممارسة 

"يقصد بالعيوب كل : منه على 70الفقرة  00نص المادة  الموجبة للضمان العشري بمقتضى
 -فورا أو بعد مدة-عيب في المواد أو المنتوجات، أو عمل غير متقن من شأنه أن يهدد 

 .عمله في ظروف طبيعية"و  استقرار المشروع

محلها، و  متنوعة بتعدد أسبابهاو  والعيوب التي يمكن أن تصيب البناية متعددة
ما يكون سببها خطأ في  منهاو  ء،فمنها ما يرجع إلى الأرض نفسها التي أقيم عليها البنا

منها ما يكون و  منها ما يجد مصدره في مواد البناء المستعملة في التشييد،و  ته،التصميم ذا
التنظيمات و  كون سبب البعض منها هو مخالفة القوانينقد يو  التشييد،و  أ في البناءسببها خط

 .431إلى غير ذلك من العيوب التي لا يمكن حصرها

حسب و  يمس البناية يكون محل الضمان العشري، بللكن ليس كل عيب 
فإنه يجب أن يتوفر في العيب شرطين أساسيين كي يكون  ،النصوص القانونية السالفة الذكر

 أن يكون خفي.و  هما: أن يكون العيب خطير،و  موجبا لهذا الضمان،

 

                                                             
 .970كتو لامية، المرجع السابق، ص -428
 .970رجع السابق، صعبد الرازق حسين يس، الم -429
-70-60وزارة التجارة المؤرخ في و  البناء، وزارة الماليةو  التعميرو  قرار وزاري مشترك بين وزارة التهيئة العمرانية -430

ش لسنة  د. ج. ج. ر. )المنشور في ج.أجر ذلك، و  المتضمن كيفيات ممارسة تنفيذ الأشغال في ميدان البناء 6766
 (.6097، ص6766-67-01المنشورة بتاريخ ، 00، العدد 00، سنة 6766

 .976عبد الرازق حسين يس، المرجع السابق، ص -431
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 أن يكون العيب خطير. -3

إذا ترتب عنه التهدم الكلي السالفة الذكر فالعيب يكون خطيرا  000حسب المادة 
 متانتها.و  أو الجزئي للبناء، أو يهدد سلامة البناية

الأضرار و  أن تهدم البناء سواء كليا أو جزئيا هي أخطر العيوبومما لا شك فيه 
 . 432التي يشملها الضمان العشري في جميع الحالاتو  ،التي تمس البناية

التهدم الكلي أو الجزئي  لكن لا يشترط كي يكون العيب خطير أن ينجر عنه
يصعب حصر و  .433سلامتهاو  للبناية، بل يكفي أن يكون من شأنه أن يهدد متانة البناية

تداخل العمليات المعمارية في العصر و  العيوب التي يتوافر فيها هذا الوصف نظرا لتعقد
تقدير في مسألة متروكة لقاضي الموضوع الذي له سلطة تقديرية الن من ثم فاو  الحديث،

يمكن الاستعانة في ذلك و  متانة البناء من عدمه،و  مدى جسامة العيب باعتباره يهدد سلامة
بأهل الخبرة، فإذا تبين للقاضي أن العيب الذي أصاب البناية قد بلغ حدا من الجسامة تجعله 

لو لم يكن خطر التهدم محققا، فعليه تطبيق و  سلامته للخطر حتىو  يعرض متانة البناء
ن كان و  ،434في الحالة العكسية لا يطبق أحكام هذا الضمانو  الضمان العشري،قواعد  ا 

 يمكنه أن يطبق القواعد العامة للمسؤولية المدنية.

السالفة الذكر أنها حصرت العيوب التي تدخل في  000يؤخذ على المادة وما 
تانتها، دون مو  نطاق الضمان العشري في تلك التي تؤدي إلى تهدم البناية أو تهدد سلامتها

إذ  تلك التي تمس بالغرض الذي أعدت له البناية.و  العيوب التي تمس بعناصر التجهيز،
كان المفروض على المشرع أن يدخل هذه العيوب في مجال الضمان العشري كونها تتسم 

 .435بالخطورة

                                                             
 .076عياشي شعبان، المرجع السابق، ص -432
 .076عياشي شعبان، المرجع نفسه، ص -433
 .077-076. أنظر أيضا؛ شعبان، المرجع السابق، ص661محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص -434
 .607السابق، ص أحمد دغيش، المرجع -435
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المتعلق  79-70من الأمر رقم  666ولقد تدارك المشرع الأمر في المادة 
 بحيث أدخل في مجال الضمان العشري العيوب التي تمس بعناصر التجهيز،بالتأمينات، 

أعلاه أيضا، الأضرار  322"يغطي الضمان المشار إليه في المادة ذلك بنصها على: و 
جزءا لا يتجزأ المخلة بصلابة العناصر الخاصة بتجهيز بناية ما عندما تكون هذه العناصر 

يعتبر جزءا لا يتجزأ من و التغطية.و  الإحاطةو  كلالهيو  وضع الأساسو  من منجزات التهيئة
الإنجاز كل عنصر خاص بالتجهيز لا يمكن القيام بنزعه أو تفكيكه أو استبداله دون 

 ."من مواد هذا الإنجاز إتلاف أو حذف مادة

وحسب هذه المادة فإن الضمان العشري يشمل أيضا عناصر التجهيز لكن ليس 
استبدالها و  ثابتة لا يمكن نزعها، أو تفكيكها،و  أن تكون أساسيةعلى إطلاقها، بل يشترط فيها 

 .436دون أن تتعرض للتلف

وبالنسبة للعيوب التي يشملها الضمان العشري في عقد البيع على التصاميم 
المذكورة أعلاه اكتفت بالنص على العيوب التي تؤدي إلى  70-66من القانون  01فالمادة 

بسبب العيب في البناء، أو في الأرض التي أقيمت عليها البناية، تهدم البناية كليا أو جزئيا 
. فهل يعني ذلك أن هذه 437متانتهاو  أن تنص على العيوب التي تهدد سلامة البنايةدون 

 العيوب لا يغطيها الضمان العشري في عقد البيع على التصاميم؟

القانون من  01جابة على هذا السؤال يجب عدم التقيد بحرفية نص المادة للإ
بل يجب دراسة مواد هذا القانون مجملة للتعرف على نية ءتها منفردة، اعدم قر و  ،66-70

توخاها هذا الأخير من خلال هذا القانون هو حماية مشتري إذ أن الغاية التي  ،المشرع
 هذا يتجلى من خلال استحداثه ضمانات غير مألوفة في القانون العام،و  العقار بصفة عامة،

بالتالي فهذا القانون و  معروفة في القوانين القديمة التي نظمت نشاط الترقية العقارية،لم تكن و 
بعيدا عن أن ينقص للمشتري الضمانات القانونية الموجودة في القانون العام كالضمان 
العشري، بل سعى إلى وضع ضمانات إضافية تساهم إلى جانب الضمانات العامة في 

                                                             
 .699كتو لامية، المرجع السابق، ص -436
 .00-00طيب عائشة، المرجع السابق، ص -437
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 بالتالي فإن عدم النص على العيوب التي تهدد متانةو  لمشتري،تحقيق حماية أكثر فعالية ل
عليه فإنها تدخل في الضمان و  يكون سهوا غير متعمدا، 01سلامة البناية في المادة و 

 باقي المتدخلين في عملية البناء.و  العشري الذي يلتزم به المرقي العقاري 

 على البيع عقد في ري العش الضمان يشملها التي الخطيرة العيوب فإن لذلك وتبعا

 متانة البناية،و  الكلي أو الجزئي للبناية، أو تهدد سلامة التهدم إلى تؤدي التي تلك هي التصاميم
من ثم تستبعد باقي العيوب التي تمس البناية من و  تلك التي تمس بعناصر التجهيز الثابتة،و 

 .438أعمال الزينة إلى غير ذلكو  النوافذ،و  الضمان العشري كتلك التي تتعلق بدهان الأبواب،

 أن يكون العيب خفي. -9

من  696المادة و  من القانون المدني، 000 الموادإن هذا الشرط لم تنص عليه 
، بحيث التزمت السكوت عن ذلك، فلم 70-66من القانون رقم  01المادة و  ،التأميناتقانون 

 .439تبين إن يشترط في العيب أن يكون ظاهرا أو خفيا

القضاء يسلم بضرورة أن يكون العيب محل و  الاتجاه السائد في الفقهلكن 
بحيث لا يستطيع المستفيد من الضمان  ،الضمان العشري خفيا وقت التسليم النهائي للأعمال

 لدى رب العمل في عقد المقاولة، أودى ما كان ظاهرا أو معلوما ل فإذاالعشري كشفه، 
هذين الأخيرين  ايبدي لمو  ،المشتري في عقد البيع على التصاميم وقت تسلم الأعمال أو البناء

م له أثر مبرئ يسلتذلك لكون أن الو  ،فلا يسأل عنه المشيد أو المرقي العقاري  ،تحفظات
ل من طرف رب ا"تقبل الأعم: ما قضت به محكمة النقض الفرنسية هذاو  .440للعيوب الظاهرة

 .441يعفي مؤجر العمل من المسؤولية...فيما يتعلق بالعيوب الظاهرة"العمل ... 

                                                             
 .699-691. أنظر أيضا، كتو لامية، المرجع السابق، ص669محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص -438
 . 017عايدة مصطفاي، المرجع السابق، ص -439
 .007-067عياشي شعبان، المرجع السابق، ص -440

441- Cass civ. 3 8 juillet 1975, cité par a. caston, précité, N 202, P110 note 2.  
 .007أشار إليه عياشي شعبان، المرجع نفسه، ص
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"تسلم رب العمل البناء تسلما وفي نفس السياق قضت محكمة النقض المصرية: 
نهائيا غير متقيد بتحفظ ما، من شأنه أن يغطي ما بالمبنى من عيوب كانت ظاهرة وقت 

لك من العيوب مما كان خفيا لم حصول هذا التسليم أو معروفة لرب العمل، أما ما عدا ذ
لا يسقط ضمان و  يستطع صاحب البناء كشفه عند تسلمه البناء، فإن التسليم لا يغطيه

 .442"المهندس عنهو  المقاول

المشتري في لدى وتبعا لذلك، يمكن القول أنه إذا كان العيب ظاهرا أو معلوما 
نطاق الضمان عقد البيع على التصاميم عند التسليم النهائي للبناء، فإنه لا يدخل ضمن 

، أما ما عدا ذلك من العيوب التي لا يكون بوسعه كشفها ببذل عناية الرجل العادي العشري 
من أمثلة العيوب التي و  فإنها تبقى مضمونة بموجب الضمان العشري. ،أثناء فحصه للمبنى

 ب غير واضح في العزل الصوتي، وجودعي لقضاء من قبيل العيوب الخفية وجودبرها ااعت
من ثم و  من بين العيوب التي اعتبرها ظاهرةو  صعوبات تحول دون إمكانية دخول المرأب.

ني خطأ على مدخنة البناء أخرجها من مجال الضمان العشري تثبيت هوائي تلفزيو 
 .443المجاور

لذي يعتمد عليه في تقدير ما إذا كان العيب خفيا أو وأما عن طبيعة المعيار ا
الذي يعتمد على قدرة الرجل ظاهرا، فإن غالبية الفقه اعتمدوا على المعيار الموضوعي 

الوقوف عليه طبقا للعرف الذي جرى عليه و  العادي من ذات الطائفة في اكتشاف العيب،
ذهب بعض الفقه إلى الاعتداد بالمعيار الشخصي الذي لا يعتد  ل. لكنالعمل في هذا المج
 .444علمه بهو  مدى قدرته الشخصية على اكتشاف العيبو  إلا برب العمل نفسه،

 

 
                                                             

. أشار إليه؛ محمد شكري سرور، المرجع 909، ص61، مجموعة أحكام النقض، السنة 6710-71-67نقض  -442
 .000السابق، ص

 .006-007صعياشي شعبان، المرجع السابق،  -443
 .606-609-601صعبد الرازق حسين يس، المرجع السابق،  -444
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 الشروط الشكلية. الفرع الثاني.

إلى جانب الشروط الموضوعية يجب لقيام الضمان العشري أن تتوفر الشروط 
البناء أو ظهور العيب الموجب للضمان خلال أجل المتمثلة في ضرورة تهدم و  ،الشكلية

 عوى الضمان خلال مدة ثلاثة سنوات.أن ترفع دو  عشر سنوات،

 البند الأول. مدة الضمان العشري.

على مدة الضمان العشري الذي يلتزم به المرقي  70-66لم ينص القانون رقم 
بالنص فقط على مسؤولية هؤلاء اكتفى و  التشييد،و  باقي المتدخلين في عملية البناءو  العقاري 

عما يصيب البناية من تهدم كلي أو جزئي جراء العيب في البناء أو الأرض التي أقيم عليها 
 البناء، ملتزما الصمت فيما يخص المدة التي يبقى فيها هذا الالتزام قائما.

وأمام هذا الصمت يتعين لمعرفة مدة الضمان العشري الرجوع إلى القواعد العامة 
حسب و  .من القانون المدني الجزائري 445 000المادة  بالضبطو  ،لمنظمة للضمان العشري ا

تهدم الكلي أو الجزئي الفإن الأشخاص الملتزمين بالضمان العشري يتحملون تبعة  هذه المادة
هذه المدة هي التي تشكل و  ،خلال عشر سنواتمتى حدثت  ،للبناية، أو العيوب التي تلحقها

 .446منها استمد هذا النوع من الضمان تسميته بالضمان العشري و  العشري،مدة الضمان 

رغم ما فيه من  مدة الضمان العشري إلى هذا القدر،والواقع أن إطالة المشرع ل
والتي تقضي بانتهاء العقد بكافة آثاره بتمام -خروج عن القاعدة العامة في عقد المقولة 

إلا أنه في الحقيقة خروج اقتضته رعاية كل من  -بداء تحفظاتإعملية التسليم دون 
ما يسببها و  المنشآت الثابتة الأخرى،و  ذلك نظرا لخطورة المبانيو  الخاصة،و  المصلحة العامة

متانتها، من و  أو ظهور العيوب الجسيمة بها التي تهدد سلامتها تهدمها كليا أو جزئيا،
من تهديد و  السكينة العامة في المجتمع،و  المساس بالأمن العام،و  إضرار بالاقتصاد الوطني،

                                                             
 من القانون المدني الجزائري. 000أنظر المادة  -445
 .601عبد الرؤوف حلواجي، المرجع السابق، ص -446
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أنفسهم، لذلك لا مناص من وضع مثل هذه المدة الملائمة التي تشكل و  للأفراد في أموالهم
 .447ضمانا فعالا يحقق الهدف المنشود من وراء وضع الضمان العشري 

 واعتبر المشرع في حقيقة الأمر أن هذه المدة مدة تجربة للتأكد من جاهزية البناء
متانته، فلو انقضى هذا الأجل دون تهدم البناء كليا و  درجة صلابتهو  تبار مدى سلامته،اخو 

عدم ظهور أي عيب من العيوب الموجبة للضمان العشري، اعتبر بذلك كل من و  أو جزئيا،
باقي المتدخلين المتعاقدين بأنهم نفذوا و  ،ي المعمار المرقي العقاري، المقاول، المهندس 

متينة. أما و  صلبةو  بالتالي يفترض أن البناية سالمةو  القانونية تنفيذا تاما،و  العقديةالتزاماتهم 
سيتحمل ضمان العشري، أو تهدم البناء خلال هذا الأجل لإذا ظهرت أحد العيوب محل ا
على إصلاح العيوب أو العشري كامل مسؤوليتهم العشرية الأشخاص الملزمون بالضمان 

 .448تلحق بالبناية التي قاموا بتشييدها التعويض عن الأضرار التي

، منها ما يتعلق بتاريخ بدأ سريان هذه إشكالاتوتثير مدة الضمان العشري عدة 
 منها ما يتعلق بمدى اعتبارها من النظام العام.و  المدة، منها ما يتعلق بطبيعتها القانونية،

 أولا. تاريخ سريان مدة الضمان العشري.

 ،449على تاريخ بداية مدة الضمان العشري  70-66 ينص أيضا القانون رقملم 
لم يشر حتى إلى النصوص المنضمة لهذا الضمان في القانون المدني أو قانون التأمينات، و 

                                                             
 .066-069عبد الرازق حسين يس، المرجع السابق، ص -447
 .606أحمد دغيش، المرجع السابق، ص -448
على تاريخ بداية مدة الضمان العشري، أو  70-66المشرع أن ينص صراحة في القانون رقم كان من الأجدر على  -449

ذلك تفاديا لأي نزاع يمكن أن يطرأ حول نقطة بداية المدة، علما و  من قانون المدني، 000على الأقل أن يحيل إلى المادة 
انقضاء مدة الضمان العشري بنهاية عشر سنوات من أن ذلك يتسم بأهمية كبيرة جدا، إذ أنه يمكن للمرقي العقاري أن يدفع ب

إتمام الأشغال، في حين يتمسك المشتري بأن الميعاد لم ينقضي لعدم فوات عشر سنوات من تاريخ التسليم النهائي للبناية، 
 مما يؤدي إلى منازعة قد تؤِثر على حقوق المشتري.
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بل حتى أنه لم يعتمد على قواعد الإحالة المعروفة في التشريعات عندما تعالج موضوعا هاما 
 .450تتناوله عدة نصوص قانونية

من القانون المدني  000أيضا الرجوع إلى المادة وأمام هذا الوضع، يجب 
( العشر من وقت 31تبدأ مدة السنوات )و "الجزائري التي تنص في فقرتها الثالثة على: 

من ثمة فإن مدة الضمان العشري تبدأ في السريان من تاريخ التسليم و  .تسلم العمل نهايا"
 النهائي للعمل.

في عقد البيع على التصاميم يتم عن طريق وباعتبار أن التسليم النهائي للبناية 
من القانون  70الفقرة  00تحرير محضر التسليم لدى الموثق الذي حرر العقد وفقا للمادة 

، فإنه يمكن القول أن مدة عشر سنوات المقررة للضمان العشري تبدأ من تاريخ 70-66رقم 
و لعيب يهدد أأو الجزئي، عليه إذا تعرضت البناية للتهدم الكلي و  تحرير محضر التسليم،

متانتها خلال عشرة سنوات من تاريخ تحرير محضر التسليم النهائي يكون المرقي و  سلامتها
باقي المتدخلين في البناء مسؤولين عنها، أما إذا وقعت هذه الأضرار بعد مرور و  العقاري 

ؤلاء عشرة سنوات من تاريخ تحرير محضر التسليم النهائي تخرج عن نطاق مسؤولية ه
 الملتزمين بالضمان العشري.

 ضمان العشري.مدة ثانيا. الطبيعة القانونية ل

الطبيعة القانونية لمدة الضمان العشري، هو معرفة ما إذا كانت هذه بالمقصود 
أحكام، أم أنها مدة و  المدة مدة تقادم، فيسري عليها ما يسري على مدة التقادم من شروط

 المتعلقة بالسقوط.الشروط و  سقوط فتخضع للأحكام

اختبار لمتانة و  القضاء على أن مدة الضمان العشري هي مدة تجربةو  يجمع الفقه
ليست مدة تقادم، ذلك لأن المشرع قد قدر كافة الاعتبارات المختلفة و  ،صلابتهو  البناء

توصل إلى ضرورة وضع مدة و  المنشآت الثابتة الأخرى،و  المرتبطة بعملية تشييد البنايات

                                                             
 .606أحمد دغيش، المرجع السابق، ص -450
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مسؤولين عنه، بغية و  المهندسين المعماريين مرتبطين بما شيدوهو  يبقى فيها المقاولين،معينة 
منشآت و  تقنية للإقامة بناياتو  خبرة فنيةو  ،منه إجبارهم على بذل كل ما بوسعهم من علم

 .451الخاصة كما سلف بيانهو  تة خالية من العيوب، لتحقيق المنفعة العامةثاب

اختبار لسلامة و  القضاء هذه المدة هي مدة تجربةو  الفقهأمام اعتبار و  ،وتبعا لذلك
 فإنها بالتالي لا تشكل مجالا لتطبيق أحكام التقادم من وقف ،ليست مدة تقادمو  متانتهو  البناء

انقطاع، بحيث أن هذه المدة لا توقف بوجود مانع يتعذر معه على مالك البناية أن يطالب و 
ع ماديا كقيام حرب أو ثورة ترتب عليها انقطاع بالضمان العشري، سواء كان هذا المان

المواصلات مما حالت دون قيام مالك البناية من رفع دعوى قضائية خلال أجل عشرة 
لو توفرت و  بن بأبيه. كما أن هذه المدة لا تنقطع حتىسنوات، أو كان المانع أدبيا كعلاقة الا

 أسباب الانقطاع المعروفة قانونا.

يسقط بانقضائها  ،ف الصحيح لهذه المدة هو أنها مدة سقوطوبالتالي فإن التكيي
باقي الملزمين بالضمان و  حق رب العمل أو مالك البناية في الرجوع إلى المرقي العقاري،

 .452العشري بما قد يحدث من تهدم أو يظهر من عيب في البناية المشيدة

 ثالثا. تعلق مدة الضمان العشري بالنظام العام.

مفادها إن كانت هذه المدة من  ،إشكالية حول مدة الضمان العشري أثيرت لقد 
 بحيث لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، أو أنها ليست من النظام العام ،النظام العام

 بالتالي يمكن الاتفاق على مخالفتها.و 

 001في المادة ذلك و  ،على الإجابة على هذه الإشكاليةنص المشرع صراحة لقد 
 001، بحيث نصت المادة 70-66من القانون  00المادة و  ،المدني الجزائري من القانون 

المقاول من الضمان أو و  يقصد به إعفاء المهندس المعماري "يكون باطلا كل شرط على: 
بالأحكام السارية في  الإخلال"دون على:  00في نفس السياق نصت المادة و  . "الحد منه
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المتعلقة بتطبيق الأحكام المتضمنة في هذا الفصل، يعد و  قانون العقوباتو  القانون المدني
غير مكتوب كل بند من العقد يهدف إلى إقصاء أو حصر المسؤولية أو الضمانات و  باطلا

التنظيم و  تلك المنصوص عليها في التشريعو  المنصوص عليها في أحكام هذا القانون 
لين الثانويين مع من المقاو المعمول بهما أو تقييد مداها، سواء باستبعاد أو بحصر تضا

 ."المرقي العقاري 

فتبعا لهذين النصين فإنه لا يجوز الاتفاق على إعفاء المرقي العقاري، المقاولين، 
باقي الأشخاص الملزمون بالضمان العشري من هذا الضمان، و  المهندسين المعماريين،
 ثر.عديم الأو  كل اتفاق يقضي بذلك يعد باطلاو  إعفاءا كليا أو جزئيا،

بالتالي لا يجوز و  ،وهذا يدل قطعا على أن مدة الضمان العشري من النظام العام
 .هذا جزاؤه البطلان المطلقو  تخفيضها، لأن ذلك يؤدي حتما إلى الحد من الضمان العشري،

وبعكس ذلك فيمكن للأطراف المتعاقدة أن تتفق على مدة الضمان تزيد عن مدة 
يعد هذا الاتفاق صحيح لأن المادتين السالفتي الذكر منعتا الإعفاء من و  عشرة سنوات،

 الضمان أو التخفيف منه دون التشديد.

في عقد البيع على التصاميم، لأن لو  فيه حماية فعالة لمشتري العقار وهذا
، هذا يفتح مجال للمرقي العقاري افترضنا العكس بالقول بإمكانية الاتفاق على تخفيض المدة

 اللجوء إلى وضع بند في العقد يسمح له بذلك، باعتباره أنه الطرف القوي في العقد، في
يجعل من الاستثناء أصل و  بالتالي يتعسف في ذلك،و  يستغل بذلك حاجة المشتري للسكن،و 

 ليتهرب من مسؤوليته اتجاه المشتري.

أخرى في هذا المجال محتواها إن كان القاضي يملك سلطة  إشكاليةولقد طرحت 
بالتالي يحكم برفض الدعوى، أم لا بد أن يتمسك و  إثارة انقضاء مدة الضمان من تلقاء نفسه،

 به المدعى عليه )المرقي العقاري أو باقي الأشخاص الملزمين بالضمان العشري(.
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ما دام أن السقوط مقرر لمصلحة و  فإنه ،في هذه المسألة الراجحوحسب الرأي 
المرقي العقاري أو المهندس المعماري أو باقي الملزمين بالضامن العشري، لأن الحكم 

بل يجب على  ،ذمة هؤلاء، فإنه لا يثيره القاضي من تلقاء نفسه تبرئةبالسقوط سيؤدي إلى 
 . متى تمسك به وجب على القاضي الاستجابة لهو  ،453صاحب المصلحة أن يتمسك به

 البند الثاني. دعوى الضمان العشري.

أو أصيبت بعيب من العيوب  ،إذا تعرضت البناية إلى تهدم كلي أو جزئي
الموجبة للضمان العشري خلال عشرة سنوات من تاريخ التسليم النهائي للبناية يتم رفع دعوى 

 قانون،الأشخاص الملزمين بصفتهم متضامنين بقوة ال باقيو  الضمان ضد المرقي العقاري 
ذلك و  ،ذلك خلال أجل ثلاثة سنوات من تاريخ تهدم البناية أو كشف العيب الذي تخللهاو 

بهدف إعادة بناء ما تهدم إن كان ذلك ممكنا، أو الحصول على التعويض لجبر الضرر 
 .454الناتج عن ذلك

الحكم الناتج و  مدة تقادمها،التعرف على أطراف هذه الدعوى،  وتبعا لذلك يجب
 عنها.

 أولا. أطراف دعوى الضمان.

دعوى قضائية تقام على الأقل بين  كل إن دعوى الضمان العشري شأنها شأن
 المدعى عليه:و  المدعي

 المدعي في دعوى الضمان:  -3

ترفع دعوى الضمان من قبل الأشخاص المستفيدين من الضمان العشري السالف 
رب العمل في العلاقة التي تربطه مع المقاول،  هذكرهم، كالمرقي العقاري عندما يكون بصفت

في مشتري العقار و  و باقي المتدخلين في عملية البناء بموجب عقد،أالمهندس المعماري، أو 
                                                             

 .009عبد الرازق حسين يس، المرجع السابق، ص -453
 .697-696كتو لامية، المرجع السابق، ص -454
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كل من انتقلت إليه ملكية البناية خلال أجل عشرة سنوات المقررة و  عقد البيع على التصاميم،
 للضمان العشري.

 المدعى عليه في دعوى الضمان:  -9

المشار و  إن دعوى الضمان ترفع ضد الأشخاص الملزمين بالضمان العشري 
باقي و  المقاول، المهندس المعماري،و  إليهم أعلاه، كالمرقي العقاري في علاقته مع المشتري،

 الأشخاص المتدخلين في عملية التشييد. 

إنه يمكن رفع الدعوى ضد أحدهم ف ،وباعتبار أن هؤلاء متضامنين بقوة القانون 
منهم  يليتحمل هو نتائج الدعوى لوحده، ثم يمارس حق الرجوع على باقي المسؤولين ليستوف

ما زاد عن نصيبه من التعويض، كما يمكن رفعها على جميعهم. لكن في عقد البيع على 
 ،455مباشرةالتصاميم عادة ما يرفع المشتري الدعوى ضد المرقي العقاري كونه تعامل معه 

 تدخلين في عملية البناء كونه لم يتعاقد معهم.مأنه قد يجهل باقي الأطراف الو 

ويعد التضامن القانوني بين المسؤولين في هذه الدعوى ضمانة مهمة لحماية 
يتفادى و  حقوق المشتري، لأن ذلك يضمن حصوله على التعويض عن الضرر اللاحق به،

، ليتولى لذمةلاء، لاسيما إذا كان مليء امطالبة أحد هؤ مشكل عسر أحدهم، إذ أنه يمكنه 
مما يمكنه أيضا من جبر  ،يمكنه الرجوع عليهم جميعا كماتعويضه عما أصابه من ضرر، 

 . أصابهالضرر الذي 

 ثانيا. تقادم دعوى الضمان العشري.

على مدة تقادم دعوى الضمان العشري،  70-66كعادته لم ينص القانون رقم 
من  009الرجوع إلى الأحكام العامة المتعلقة بالضمان العشري لاسيما المادة  مما يتعين

تتقادم دعوى الضمان المذكورة أعلاه بانقضاء " :لتي نصت علىالقانون المدني الجزائري ا
 ."وقت حصول التهدم أو اكتشاف العيب( سنوات من 1ثلاث )

                                                             
 .609عبد الرؤوف حلواجي، المرجع السابق، ص -455
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في أجل ثلاثة يجب رفع دعوى الضمان العشري حسب هذه المادة و  ،وعليه
لا تقادمت هذه الدو  سنوات من تاريخ حدوث تهدم البناء أو كشف العيب الذي تخلله،  عوى،ا 

 وات أجل رفعها.يكون مصيرها عدم القبول لفو 

ويلاحظ أن المشرع قد وضع مدة تقادم دعوى الضمان مختلفة عن مدة الضمان 
من جهة أخرى فإن و  للبناية، في حد ذاته المقدرة بعشرة سنوات من تاريخ التسلم النهائي

هي خمسة عشر سنة، إذ و  المشرع خرج عن القاعدة العامة في تقادم الالتزامات التعاقدية
رغم من أن الضمان العشري ناتج عن عقد المقاولة أو عقد البيع على التصاميم كما سبق بالف

ة التي يبقى فيها ذلك رغبة منه من تقصير المدو  بيانه، إلا أن المشرع أخصه بتقادم قصير،
 الأشخاص الملتزمين بالضمان العشري مسؤولين، بالمقارنة مع طول مدة الضمان.

وباعتبار أن مدة ثلاث سنوات المقررة لدعوى الضمان العشري مدة تقادم، فإنها 
الانقطاع، فتنقطع مدة و  خلافا لمدة الضمان التي تعتبر ميعاد السقوط، تخضع لأحكام الوقف

تنقطع أيضا برفع دعوى و  عن الضمان بحق المستفيد من الضمان، المسئولر التقادم بإقرا
 .456لو رفعت أمام محكمة غير مختصةو  ،قضائية

 ثالثا. الحكم الصادر في دعوى الضمان.

عندما ترفع دعوى الضمان العشري يتأكد أولا القاضي من توافر الشروط الشكلية 
البيانات الإلزامية التي يجب أن تتوفر في و  المصلحة،العامة للدعوى لاسيما الصفة، 

 من قانون الإجراءات المدنية60458و 60457العريضة الافتتاحية للدعوى عملا بالمادتين 
                                                             

 .607.606حسين منصور، المرجع السابق، ص  محمد -456
 الإدارية على : " لا يجوز لأي شخص، التقاضي ما لم تكن له صفة،و  من قانون الإجراءات المدنية 60تنص المادة  -457
له مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون. يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى عليه. كما يثير و 

 تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون.".
الإدارية على : "يجب أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى، تحت طائلة و  من قانون الإجراءات المدنية 60تنص المادة  -458

 عدم قبولها شكلا، البيانات الآتية:
 الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى، -6
 =   موطنه،و  لقب المدعيو  اسم -0
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ةو  ، فعلى القاضي أن يتأكد بأن الدعوى رفعت من قبل أحد المستفيدين من 459الإداري
ثم يتأكد من توفر الشروط الشكلية  الضمان، ضد الأشخاص الملزمين بهذا الضمان.

المتمثلة في مدى احترام أجل رفع دعوى الضمان المحدد بثلاث و  ،الخاصة في الدعوى 
ذا تبين له أنها رفعت خارج هذا الأجل قضى بعدم قبول الدعوى و  سنوات كما سبق بيانه، ا 

القاضي في لرفعها خارج الآجال القانونية، أما إذا تم رفعها ضمن هذا الآجال، ينظر 
 موضوع الدعوى.

الشكلية و  عليه أن يتأكد من الشروط الموضوعية الدعوى وأثناء نظره في موضوع 
أن يتعلق الأمر و  من توافر عقد البيع على التصاميم أو عقد المقاولة، ،للضمان العشري 

أن يحدث تهدم جزئي أو كلي للبناية، أو تعرضها لعيب خفي يهدد و  بأعمال تشييد مباني،
. ومتى توفرت ذلك خلال مدة عشر سنوات من التسليم النهائي للبنايةو  متانة البناية،و  مةسلا

 كل هذه الشروط ينظر القاضي في كيفية جبر الضرر اللاحق بالمدعي.

ما يليها من القانون المدني على و  000لا المادة و  70-66لم ينص القانون رقم 
كيفية جبر الضرر اللاحق بالمستفيد من الضمان، و  الآثار المترتبة على الضمان العشري،

ذلك إما بإلزام المدعى و  ،لذلك فما على القاضي إلا تطبيق القواعد العامة المتعلقة بالتعويض
 .عليه بالتعويض العيني أو التعويض النقدي

 التعويض العيني: -3

 من القانون المدني 690إلى  610لقد نصت على التعويض العيني المواد من 
مفاده إعادة الحالة إلى ما كانت و  يعد هو الأصل في التنفيذ،و  تحت عنوان "التنفيذ العيني".

                                                                                                                                                                                              

 موطن المدعى عليه، فإن لم يكن له موطن معلوم، فآخر موطن له،و  لقبو  اسم -0=
 صفة ممثله القانوني أو الاتفاقي، و  مقره الاجتماعيو  طبيعة الشخص المعنوي،و  الإشارة إلى تسمية -0
 الوسائل التي تؤسس عليها الدعوى،و  الطلباتو  عرضا موجزا للوقائع -0
 الوثائق المؤيدة للدعوى.".و  ، إلى المستنداتالإشارة، عند الاقتضاء -1

 ر. )المنشور في ج.الإدارية، و  المتضمن قانون الإجراءات المدنية 0776-70-00المؤرخ في  77-76القانون رقم  -459
 (.70، ص0776-70-00، المنشورة بتاريخ 06، العدد 09، سنة 0776ش لسنة  د. ج. ج.



 .البنايةالباب الثاني. الآليات القانونية لحماية المشتري بعد تسليم 
 

207 
 

 ذلك بإعادة بناء الجزء المتهدم من البناء أو إصلاح العيوب التي تهدد سلامتهو  عليه،
يحكم القاضي بذلك إذا كان و  .460متانته، أو إعادة تشييد البناء بأكمله إذا تهدم البناء كلياو 

 ، أما إذا لم يكن ممكنا قضى بالتعويض المقابل أو النقدي.ممكنا

 :التعويض النقدي -9

ر من القانون المدني تحت مكر  660إلى  691عليه المواد من  نصت لقدو 
إذا استحال على "التي تنص على:  691لاسيما المادة  التعويض"، بطريق التنفيذعنوان "

 التزامه تنفيذ عدم عن الناجم الضرر بتعويض عليه احكم عين الالتزام المدين أن ينفذ
يكون الحكم كذلك إذا تأخر و سبب لا يد له فيه، عن نشأت أن استحالة التنفيذ يثبت ،مالم

 .المدين في تنفيذ التزامه"

المادة فإن التنفيذ المقابل أو النقدي هو التعويض الذي يلتزم  ، فوفقا لهذهوهكذا
 المدين بدفعه للدائن لجبر الضرر اللاحق به جراء عدم تنفيذ التزامه، أو التأخير في تنفيذه.

وفي دعوى الضمان العشري يحكم القاضي على المدعى عليه بأن يدفع للمدعي 
تعرضه لعيب يهدد البناء كليا أو جزئيا، أو  تعويضا نقديا عن الضرر اللاحق به نتيجة تهدم

لكن القاضي لا يحكم له بذلك إذا عرض  ،ذلك إذا طلب منه المدعي ذلكو  متانته،و  سلامته
كان ذلك ممكنا، لأن ذلك أصلح للمدعي، أما إذا كان ذلك و  المدعى عليه التنفيذ العيني

 .461نقديغير ممكنا أو مرهقا للمدعى عليه يحكم القاضي بالتعويض ال

والقاضي له سلطة تقديرية في تحديد التعويض _ما لم يكن محدد مسبقا في 
ما فاته من كسب، و  ذلك وفقا لما لحق المدعي من خسارةو  ،العقد_ الكاف لجبر الضرر

 .462من القانون المدني 660حسب المادة 

                                                             
 .609. أنظر أيضا؛ محمد حسين منصور، المرجع السابق، 606-609ص عبد الرؤوف حلواجي، المرجع السابق، -460
 .606محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص -461
 من القانون المدني الجزائري. 660أنظر المادة  -462
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 المطلب الرابع. دفع الضمان العشري.

، بمعنى الخطأ الثابتالعشري هو ضمان قانوني، يقوم على أساس  الضمان إن
باقي الملتزمين بهذا الضمان مسؤولية مفترضة تقوم على و  أن مسؤولية المرقي العقاري 

العكس، إذ يكفي أن يثبت المشتري أن البناء فيه  لإثبات القابل الغير المفترض أساس الخطأ
الضمان العشري، أو يثبت تهدم البناء خلال مدة  نطاق في تدخل التي عيب من العيوب

 العشرية. المسؤولية لتقوم العيب، عن ناتج التهدم هذا أن على قرينة يعتبر ذلكو  الضمان،
 لسبب الأجنبيالمحدد ل الإثباتإلا عن طريق  دفع مسؤوليتهبالتالي لا يمكن للمسؤول أن يو 

 .463بمختلف صوره

على طرق دفع المسؤولية العشرية، بل ترك الأمر  70-66ولم ينص القانون رقم 
خاضعا للقواعد العامة التي تقتضي أن المسؤولية المدنية المفترضة يتم دفعها بإثبات السبب 

 .464، أو خطأ المضرور، أو خطأ الغيرالمفاجئالأجنبي المتمثل في القوة القاهرة أو الحادث 

  

                                                             
 .097عايدي مصطفاوي، المرجع السابق، ص -463
 من القانون المدني. 609أنظر المادة  -464
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 الضمانات المتعلقة بالانتفاع بالبناية.المبحث الثاني. 

لم الجزائري كاملة للمشتري، فإن المشرع و  من أجل تحقيق حماية فعالةو  إنه
بإلزام المرقي العقاري بالضمان العشري، بل ألقى على عاتقه أيضا مجموعة من  ييكتف

لذي أعدت الضمانات تسعى كلها إلى انتفاع المشتري بالبناية انتفاعا كاملا حسب الغرض ا
منازعات، أعمال، أو تصرفات من شأنها أن تعيق الانتفاع  بعيدا عن أيو  ،465من أجله

 الإنهاء الكامل لأشغال الإنجازالمرقي العقاري بضمان  إلزامذلك من حلال و  الهادئ بها،
ضمان حسن سير عناصر التجهيز )المطلب الثاني(، ضمان العيوب  )المطلب الأول(،

ضمان و  الاستحقاق )المطلب الرابع(،و  )المطلب الثالث(، ضمان التعرضالخفية و  الظاهرة
 إدارة الأملاك المشتركة )المطلب الخامس(.

 .الإنهاء الكامل لأشغال الإنجازالمطلب الأول. ضمان 

عقد البيع على التصميم حسب الشروط إذا كان يجب أن تنجز البناية محل 
التقنية النصوص عليها قانونا، فهذا لن يكون إلا  طبقا للمواصفاتو  المتفق عليها في العقد،

لضمان تحقيق الغاية المرجوة من البناية قصد الانتفاع بها. فهنا يجب على المشتري أن 
يتأكد عند محضر التسليم بأن العقار الذي تسلمه صالحا للاستعمال حسب طبيعته، سكنيا 

ذا لاحظ أي مخالفة أو خو  كان، أو تجاريا، أو مهنيا، لل، فيجب عليه أن يخطر المرقي ا 
الإنهاء هذا ما يسمى ضمان و  الترميمات الضرورية،و  العقاري بذلك، كي يقوم بالإصلاحات

 .466الكامل لأشغال الإنجاز

 قه، الآثار المترتبة، يتعين تعريفه، تحديد نطاأكثروللتعرف على هذا الضمان 
كل هذا في الفروع  طرق دفعه.و  عنه، مدى تعلقه بالنظام العام، الدعوى التي ترفع بشأنه،

 التالية:

 
                                                             

 .697صكتو لامية، المرجع السابق،  -465
 .19سي يوسف زاهية حورية، النظام القانوني لعقد البيع على التصاميم، المرجع السابق، ص -466



 .البنايةالباب الثاني. الآليات القانونية لحماية المشتري بعد تسليم 
 

210 
 

 .الإنهاء الكامل لأشغال الإنجازالفرع الأول. تعريف ضمان 

نما و  ،467يعد هذا الضمان حديث النشأة، بحيث لا وجود له في القانون المدني ا 
التي نصت  60الملغى في مادته  70-70نص عليه المشرع في المرسوم التشريعي رقم 

شهادة المطابقة أثر إعفائي من المسؤولية و  "... غير أنه ليس لحيازة الملكيةعلى: 
قية لا من ضمان حسن إنجاز المنشأة التي يلتزم بها المتعامل في التر و  المدنية المستحقة

-66من القانون رقم  70الفقرة  01، كما نصت عليه المادة "نة واحدةالعقارية خلال أجل س
...ولا من ضمان الانجاز الكامل لأشغال "ذلك بنصها على و  ، لكن بتسمية مخالفة،70

 . "المرقي العقاري طيلة سنة واحدة الانجاز التي يلتزم بها

بأنه الالتزام ، لكن يمكن تعريفه 468غير أن هاتين المادتين لم تعرفا هذا الضمان
صلاح كل خلل أو عيب يحدث إالذي مفاده التزامه بو  الذي يقع على عاتق المرقي العقاري،

 .469المشيدة خلال أجل سنة واحدة من تسليم البنايةفي البناية 

ـــــإلى أن أصل هذا الضمان هو عقد المقاول بالإشارةوالجدير  و التزام ـفهة، ــــ
بحيث يلزمه القانون بإصلاح كل خلل يحدث في العقار  قانوني يقع على عاتق المقاول،

المشيد، بشرط أن يشار إلى ذلك الخلل في محضر التسليم، أو أن يبلغ به رب العمل 
 .470المقاول

ذلك من أجل و  ،ولقد استعار المشرع هذا الضمان إلى عقد البيع على التصاميم
دون أن يتخللها عيب أو خلل ضمان حصوله على بناية كاملة الانجاز، و  حماية المشتري،

 ضمانة مهمة له. و  هذا يشكل حماية فعالةو  يعيق انتفاعه بها وفقا للغرض الذي أعدت له.

                                                             
 .16سي يوسف زاهية حورية، النظام القانوني لعقد البيع على التصاميم، المرجع السابق، ص -467
 فا في القانون المدنيأنه لم يكن معرو و  كان يجب على المشرع أن يعرف هذا الضمان لرفع اللبس عنه، لاسيما -468
 القوانين الأخرى، بل يعد نظام جديد جاءت به قوانين الترقية العقارية.و 

 .066هادفي بشير، المرجع السابق، ص -469
 .600بوجنان نسيمة، المرجع السابق، ص -470
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 ولقد كان هذا الضمان ساري المفعول في فرنسا قبل أن يتبناه المشرع الفرنسي،
صفة  آنذاكلم تكن له و  (،normes AFNORهذا بموجب اللائحة الفرنسية المسماة )و 

لقد تم تقنينه من و  ،471القانوني، بل كان يتوقف على إرادة الأطراف في الخضوع له الالتزام
المتعلق  6796-76-70المؤرخ في  60-96قبل المشرع الفرنسي بموجب القانون رقم 

 المتممة للمادةو  المعدلة 70 أدرج ضمن المادةو  ،التأمينات في مجال البناءو  بالمسؤولية
ضمان إتمام الأعمال على أن  التي مضمونهاو  لمدني الفرنسي،القانون ا من6970/1472

إلى إصلاح ، يهدف تسليمتاريخ الالمقاول خلال مدة سنة من  يلتزم بهالذي و  ،الوجه الأكمل
في  المشار إليهاالتحفظات  عن طريقسواء  ،من قبل رب العمل المثارةجميع العيوب 

 473.التي تكتشف بعد التسليممحضر التسليم أو الإخطار الكتابي بالنسبة للعيوب 

أما في الجزائر فقد كان هناك ضمانا مماثلا لضمان حسن الانجاز أو الإنهاء 
ذلك في مجال عقود مقاولات المباني، حيث و  الكامل لأشغال الإنجاز من الناحية العملية،

من ثمن المشروع على  %70المقاول على اقتطاع نسبة و  كان يتم الاتفاق بين رب العمل
الذي يبقى بحيازة رب العمل لمدة سنة كاملة من تاريخ التسليم، تحسبا و  سبيل الضمان،

 .474لظهور أي خلل في البناء

 الفرع الثاني. نطاق ضمان الإنهاء الكامل لأشغال الإنجاز.

تحديد الأشخاص الملزمين يقصد بنطاق ضمان الإنهاء الكامل لأشغال الإنجاز 
العيوب و  تحديد الأعمالو  المستفيدين منه، مما يشكل النطاق الشخصي لهذا الضمان،و  به،

                                                             
 .600بوجنان نسيمة، المرجع السابق، ص -471

472- L’ article 1792-6 de code civile français : « …la garantie de parfait achèvement, à 
laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, a compter de la réception, 
s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maitre de l’ouvrage, soit au 
moyen de réserves mentionnés au procès-verbal de réception, soit par voie de notification 
écrite pour ceux révélés postérieurement de la réception… » 

 .016لعيدي خيرة، المرجع السابق، ص -473
 .600بوجنان نسيمة، المرجع السابق، ص -474
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الأسباب الموجبة لتطبيق أحكامه، مما يشكل النطاق الموضوعي لهذا و  محل هذا الضمان،
 النطاق الزمني له. من ثم تحديد مدة هذا الضمان، مما يشكلو  الضمان،

 يتم التطرق له من خلال تحديد النطاق الموضوعي، الشخصي، وهذا ما سوف
 الزمني لهذا الضمان.و 

 .الإنهاء الكامل لأشغال الإنجاز لضمان الشخصي. النطاق البند الأول

مما لا شك فيه أن النطاق الشخصي لكل علاقة أو رابطة قانونية، يتضمن دائما 
دائنا أو و  ،أداءاتالقيام بما تفرضه من و  عن تنفيذ ما أوجبته من التزامات، مسئولامدينا أو 

مستفيدا من تنفيذ هذه الالتزامات، لذلك فإن دراسة النطاق الشخصي لأي علاقة أو رابطة 
 .475الدائن أو المستفيد منهاو  فيها، المسئولقانونية تقتضي تحديد المدين أو 

لضمان الإنهاء الكامل لأشغال الإنجاز، وهذا هو الشأن في النطاق الشخصي 
 ن منه.المستفيدو و  ص الملزمون به،بحيث يقتضي دراسة نطاقه الشخصي تحديد الأشخا

 أولا. الأشخاص الملزمون بضمان الإنهاء الكامل لأشغال الإنجاز.

الصورة الأكثر و  المسؤولية الشخصية للمرقي العقاري المبدأ العام القائمتعتبر 
ذلك لحماية المشتري من المخاطر التي تحوم بهذا و  ،476د البيع على التصاميمشيوعا في عق

هذا هو الشأن بالنسبة لضمان الإنهاء الكامل لأشغال الإنجاز، بحيث يعتبر المرقي و  العقد،
التي  70-66من القانون رقم  01العقاري الملتزم الأول بهذا الضمان، وفقا لنص المادة 

الإنهاء الكامل لأشغال البناء بالرغم من حيازة المشتري ألزمت المرقي العقاري أن يضمن 
 شهادة المطابقة.استصدار و  للبناية،

تزم الوحيد بهذا السالفة الذكر فإن المرقي العقاري هو المل 01وحسب نص المادة 
باقي و  ،المهندسين المعماريين ين في عملية البناء كالمقاولين،الضمان دون باقي المتدخل

                                                             
 .6709مرجع السابق، صعبد الرازق حسين يس، ال -475
 .666نسيمة موسى، المرجع السابق، ص -476
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ربما و  ،477لضمان العشري كما سبق بيانهالذين يلتزمون با المتدخلين في البناء بموجب عقد
التسيير بالنسبة للمرقي العقاري،  مبرر ذلك هو رغبة المشرع الجزائري في توحيد نمط كان

في إطار نشاط الترقية العقارية الذي عرف مرحلة من الغموض، خاصة في تحديد 
 المسؤوليات للمتدخلين أو العاملين في ميدان الترقية العقارية.

على التصاميم، جعل المشرع  البناءضف إلى ذلك فالحرص على حماية مشتري 
الذي تربطه معه علاقة تعاقدية هو المرقي العقاري و  يتعامل مع شخص واحدهذا الأخير 

إلا  ،، بالمقارنة مع المقاول أو المهندس المعماري اللذين ليس لهما علاقة بالمشتري مباشرة
ستفادة هذا يسهل أيضا على المشتري الاو  .478في حدود بعض الضمانات كالضمان العشري 

لأن المرقي العقاري ليس أجنبيا عنه مثل ما عليه الحال لباقي  ،من هذا الضمان
 .479المتدخلين

كما أن هذا الضمان الملقى على عاتق المرقي العقاري دون غيره من المتدخلين 
ره المشرع أحد أهم الالتزامات بفي مجال الترقية العقارية لا يعتبر إجحافا في حقه، بل اعت

 .480المراسيم التنفيذية المرتبطة بهو  ،70-66على عاتقه من خلال القانون رقم  الملقاة

 . الأشخاص المستفيدون من ضمان الإنهاء الكامل لأشغال الإنجاز.ثانيا  

أن المستفيد الوحيد من  70-66من القانون رقم  01يتبين من خلال نص المادة 
طرفا  ههذا لكونو  اء على التصاميم،ضمان الإنهاء الكامل لأشغال الإنجاز هو مشتري البن

من ثم وجب حمايته بموجب و  أنه مالك للبناية محل العقد،و  في عقد البيع على التصاميم،
 هذا الضمان، الذي استحدثه المشرع خصيصا له.

                                                             
المهندسين لا يلتزمون بهذا الضمان في عقد البيع على التصاميم، بل يلتزمون به و  لكن هذا لا يعني أن المقاولين -477

خصب لهذا النوع من أن المجال الو  ذلك في إطار عقد المقاولة الذي يربطهم بهذا الأخير، لاسيماو  اتجاه المرقي العقاري،
 الضمان هو عقد المقاولة.

 .667نسيمة موسى، المرجع السابق، ص -478
 .00طيب عائشة، المرجع السابق، ص -479
 .667نسيمة موسى، المرجع السابق، ص -480
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 ،ولقد ظهر خلاف بين رجال القانون حول مدى انتقال هذا الضمان إلى الغير
كالخلف الخاص أو العام، بحيث يرى البعض أن المشتري الذي يعد طرفا في عقد البيع 
على التصاميم هو الوحيد الذي يستفيد من هذا الضمان، بحيث لا ينتقل مع انتقال ملكية 

.في حين ذهب البعض الآخر إلى القول أن هذا الضمان ينتقل إلى 481البناية إلى الغير
ملكية البناية خلال مدة هذا الضمان المقدرة بسنة واحدة من تاريخ الغير الذي انتقلت إليه 

 .482التسليم

ن و  ويبدوا أن الرأي الأخير هو الذي يجب تبنيه، ذلك لكون أن هذا الضمان، ا 
وجد أصلا لحماية المشتري الأول الذي ابرم عقد البيع على التصاميم، فليس من العدل أن 

أن المشتري يمكنه و  ، لاسيمامن هذا الضمان لكية البنايةيتم تحريم الغير الذي تنتقل إليه م
من ثم ليس هناك ما يبرر القول بعدم انتقال و  أن يتصرف في ملكية البناية كما سبق بيانه،

ليس و  أن هذا الضمان يتعلق بالعيوب التي تلحق البناية،و  الضمان إلى الغير، لاسيما
بالبناية وفقا لما يقتضيه  الهادئو  نتفاع الكاملأنه يهدف إلى تحقيق الاو  بالمالك بحد ذاته،ـ

انتقلت إليه ملكية البناية هذا الضمان الغير الذي  بالتالي فمن العدل أن يستفيد منو  القانون،
 الهادي ببنايته.و  كي يتمكن هو أيضا من الانتفاع الكامل

أمام عدم وجود نص صريح على ذلك، فيمكن الاجتهاد في هذه و  ضف إلى ذلك،
ذلك بإجراء قياس بين الضمان العشري الذي نص القانون و  المسألة عن طريق القياس،

بين ضمان الانتهاء الكامل لأشغال الإنجاز، و  صراحة على انتقاله إلى المالكين المتتاليين،
أين يتبين أنهما ضمانين متقاربين جدا، باعتبارهما متعلقين بضمان العيوب التي تصيب 

ع اختلاف في طبيعة هذه العيوب، مع بعض الأحكام التي ينفرد بها كل البناية بذاتها، م
بالتالي و  نتهاء الكامل لأشغال الإنجاز،نظام، فإنه يجوز تطبيق الانتقال العيني لضمان الا

 انتقاله إلى الغير ضمن ميعاد سنة واحدة. 

                                                             
 .600. أنظر أيضا، بوجنان نسيمة، المرجع السابق، ص666-667كتو لامية، المرجع السابق، ص -481
 .600سابق، صأحمد دغيش، المرجع ال -482



 .البنايةالباب الثاني. الآليات القانونية لحماية المشتري بعد تسليم 
 

215 
 

يضع و  من أجل التخلص من هذا الخلاف، يجب على المشرع أن يتدخلو  ولكن
مثلما _النص صراحة و  قانونية تنظم هذا الضمان بالتدقيق لرفع كل اللبس عنه، نصوص

على انتقاله إلى المالكين المتتاليين على البناية في أجل سنة  _فعله بالنسبة للضمان العشري 
 واحدة.

إلى جانب مشتري البناء على التصاميم الذي يستفيد من هذا الضمان في إطار 
م، فيمكن للمرقي العقاري أيضا أن يستفيد من هذا الضمان في عقد البيع على التصامي

 المهندسين المعماريين، الذين يربطهم بهذا الأخير عقد المقاولة.و  علاقته مع المقاولين

 اتجاه المشتري عن هذا الضمان، حتى مسئولاولكن يبقى المرقي العقاري دائما 
المقاولين أو المهندسين المعماريين،  لو كان المتسبب الحقيقي في العيوب محل الضمان همو 

من ثم يمكنه أن يرجع على هؤلاء لاستفاء ما دفعه من و  بحيث يقوم هو بتعويض المشتري،
 .483عن العيوب المسئولذلك بحلول محل المشتري في مواجهة و  ،تعويض

 .الإنهاء الكامل لأشغال الإنجازالموضوعي لضمان . النطاق البند الثاني

بالإشارة إلى ضمان الإنهاء  70-66من القانون رقم  01المادة لقد اكتفت 
، 484الكامل لأشغال الإنجاز، دون تحديد العيوب التي تدخل في مجال تغطية هذا الضمان

 .485السالفة الذكر العيوب التي يغطيها 01على عكس الضمان العشري الذي حددت المادة 

د النطاق الموضوعي لهذا من أجل تحديتعين وأمام هذا الفراغ التشريعي، في
، باعتباره النطاق الموضوعي لضمان حسن الانجاز في عقد المقاولة إلى الضمان، الرجوع

 المجال الأصلي لهذا الضمان، كما سبق بيانه.

                                                             
 .6700عبد الرازق حسين يس، المرجع السابق، ص -483
ذلك لتفادي و  العيوب التي يضمنها ضمان الإنهاء الكامل لأشغال الإنجاز، 01من الأفضل لو حددت المادة  -484

 الخلافات الفقهية التي تتضارب حول تحديد النطاق الموضوعي لهذا الضمان.و  رفع كل لبسو  الغموض،
 .010فاوي، المرجع السابق، صعايدة مصط -485
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 التيالعيوب و  ويتحدد نطاق ضمان حسن الانجاز في عقد المقاولة بالأعمال
 تدخل ضمن مجال هذا الضمان.

فإن المشرع الفرنسي قد تطرق إلى موضوع  ،الجزائري وعلى خلاف المشرع 
ن كان لم يحدده بالتدقيق،و  الضمان، قد تشوب البناء،  ذلك راجع إلى تنوع العيوب التيو  ا 

السالفة الذكر على أن  71-6970تعدادها، بحيث نص في المادة و  رهابحيث لا يمكن حص
تعين من طرف رب العمل، ضمان حسن الانجاز يمتد ليشمل إصلاح جميع الخلال التي 

سواء تضمنها محضر التسليم على شكل تحفظات إذا اكتشفت قبل أو أثناء التسليم، أو عن 
 .486من تاريخه المقاول بها بإخطار مكتوب إذا ظهرت بعد التسليم خلال سنة إبلاغطريق 

 الانجاز يمتد ليشمل كل الخلال التيإذن فحسب هذه المادة فضمان حسن 
 Tous les) هو الخلالو  فضفاضا تشوب البناية المشيدة، مستعملة في ذلك مصطلح

désordres.) 

ومعنى هذا المصطلح هو عدم النظام، عدم التنظيم، عدم الترتيب، أو عدم 
( لكون أن هذا الأخير يتضمن على الغلط viceأنه يختلف عن كلمة العيب )و  التنسيق،
مصدر الضرر، في حين أن الخلل هو مظهر أو دليل هذا أو الخطأ الذي يعتبر  ،الإنساني

 .487الضرر مستقلا عن سببه

وبالتالي لا يشترط لتطبيق أحكام هذا الضمان أن يكون هناك خطأ أو سوء 
نما و  الصنعة، يكفي مظهره فقط المتمثل في الخلل. بعبارة أخرى يكفي لمساءلة الملزم بهذا ا 

في الخلل، دون الحاجة للبحث عما إذا يوجد خطأ  الضمان أن يتوافر مظهر الضرر المتمثل
 من الملتزم بهذا الضمان أم لا.

الكامل  الإنهاءوتبعا لذلك يمكن القول أنه يدخل في النطاق الموضوعي لضمان 
لأشغال الانجاز كل خلل يشوب العقار المشيد دون التقييد بوصف معين، أو التزام بحد 
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بالتالي تدخل في هذا النطاق جميع و  ،رة في هذا الخلللا يشترط فيه قدر من الخطو و  معين،
التي ذكرت بمحضر و  ،الأعمال الختامية البسيطة التي لم يتم انجازها حتى تاريخ التسليم

للوفاء  العيوب التي توجد في أعمال البناء اللازمةو  كذلك الخلالو  التسليم في شكل تحفظات،
ي في الأبنية المعدة للاستعمال السكني، مجال العزل الصوت بمقتضيات الحد الأدنى في

سواء كانت هذه الخلال أو العيوب موضوع تحفظات في محضر التسليم، أو موضوع 
 ا ما تم كشفها بعد تاريخ التسليم.إخطارات مكتوبة موجهة للملتزم بالضمان بعد التسليم إذ

 تلحق البناية العيوب التيو  وبصفة عامة فإن هذا الضمان يشمل كل الخلال
 مهما كانت طبيعتهاالمنشآت الثابتة، و  التي تمس المبانيو  ،لا يشملها الضمان العشري  التيو 
 .488خطورتهاو 

كون المشرع فعلا قد وأمام هذا النطاق الموضوعي الواسع جدا لهذا الضمان، ي
حل عقد الخلال التي تصيب البناية مو  وفر حماية كبيرة للمشتري، إذ أنه مهما كانت العيوب

البيع على التصاميم فإنها لا تفلت من الضمان، بحيث يقع على عاتق المرقي العقاري أن 
أو تعويض المشتري عن الضرر اللاحق به جراء  ،صلاحها إن كان ذلك ممكناإيقوم إما ب

 ذلك.

 .الإنهاء الكامل لأشغال الإنجازالزمني لضمان . النطاق البند الثالث

لضمان الإنهاء الكامل لأشغال الانجاز المدة الزمنية التي نطاق الزمني يقصد بال
 يبقى فيها المرقي العقاري ملزما بهذا الضمان.

فإنها نصت صراحة على أن  70-66من القانون رقم  01بالرجوع إلى المادة و 
 مدة هذا الضمان هو سنة واحدة.

ة، مما رتب ما يعاب على هذه المادة أنها لم تحدد تاريخ بدأ سريان هذه المدو 
عنه اختلاف رجال القانون حول هذه المسألة، فهناك من يرى بأنها تخضع لإرادة الأطراف 
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، ذلك لكون أن نموذج المتعاقدة، بحيث يقع عليهما تحديد لحظة بدأ سريان مدة هذا الضمان
 الأطراف المتعاقدة ألزمالملغى  06-70عقد البيع على التصاميم الملحق بالمرسوم رقم 

لا سقط حق المشتري في إصلاح هذه العيوبو  تحديد آجال تدارك العيوب،ب . في حين 489ا 
حسب هذا و  .م البنايةيالرأي الغالب إلى أن هذه المدة تبدأ في السريان من تاريخ تسلذهب 

ليس و  المشتري،و  الرأي فإن التسليم المقصود هنا، هو ذلك الذي يحصل بين المرقي العقاري 
غايته  عنرب العمل، لأن القول بغير ذلك يحول هذا الضمان و  اولالذي يتم بين المق

 .490المتمثلة في حماية المشتري في عقد البيع على التصاميم

-60بموجب المرسوم التنفيذي رقم الصادر لكن نموذج عقد البيع على التصاميم 
تتم على أن مدة الضمان تسري من تاريخ حيازة البناية التي نص و  تدارك الموقف 006

ذلك بنصه صراحة تحت عنوان "ضمان حسن و  بموجب محضر التسليم الذي يحرره الموثق،
"إن هذا الضمان صالح لمدة...سنة، ابتدءا من تاريخ الحيازة كما هو محدد التنفيذ" على: 

كل الضمانات المعتادة المتعلقة بتغطية و  في الإجراء المتعلق بالحيازة المبين أعلاه،
 .التقنية الأخرى"و  يةالمهن الالتزامات

هو و  وما يعاب على هذا النموذج في هذا المجال أنه جاء بمصطلح جديد
الذي  "ضمان حسن التنفيذ" مخالفا بذلك مصطلح "ضمان الإنهاء الكامل لأشغال الانجاز"

أيضا المصطلح الذي كان معروفا في ظل و  ،70-66من القانون رقم  01استعملته المادة 
 "ضمان حسن الانجاز"، فمن المفروض أن يستعمل نفس 70-70 المرسوم التشريعي

أن هذا النموذج جاء بموجب مرسوم تنفيذي و  لاسيما، 01المصطلح الذي جاءت به المادة 
ن كان حدد نقطة و  ،من جهة أخرى فإنهو  . هذا من جهة،70-66أحال إليه القانون رقم  ا 
لا أنه لم ينص صراحة على مدة سنة إ ،الكامل لأشغال الانجاز الإنهاءانطلاق مدة ضمان 

إن كان المقصود بذلك أن تحديد مدة هذا الضمان  تساؤلواحدة بل تركها مفتوحة، مما يثير 
 .أم لا؟ تخضع إرادة الأطراف
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لو لم ينص هذا النموذج على مدة السنة المخصصة لهذا الضمان، و  في الحقيقة
، لكون أن القانون رقم اجب الأخذ بهالسالفة الذكر هو الو  01فإن ما نصت عليه المادة 

الأعلى درجة في هرم القوانين بالمقارنة مع و  ،هو الأقوى من حيث الإلزامية 66-70
 .70-66أن هذا المرسوم جاء لتطبيق القانون رقم و  لاسيما ،006-60التنفيذي رقم  المرسوم

الصادر بتاريخ  6779170491وهذا ما أخذت به المحكمة العليا في قرارها رقم 
 "عدم تحرير المرقي العقاري محضر معاينةبحيث وضعت مبدأ مفاده ، 67-66-0760

عدم وجود عيوب أو نقائص في الشقة المسلمة،  حضوري يمضى من كلا الطرفين، يفيد
يبقيه ملتزما بالضمان. المرقي العقاري ضامن حسن انجاز المنشآت، خلال سنة من تاريخ 

"...حيث أن المقرر قانونا يجب أن يشتمل عقد البيع حيثيات القرار: جاء في و  .التسليم"
أنه يستوجب على البائع تسليم المبيع بالصفات و  أوصافه الأساسيةو  على بيان المبيع

 التي تعهد بوجودها وقت التسليم.

 121-21من المرسوم التشريعي  30عملا بالمادة و  حيث أن المقرر قانونا
ليس لحيازة الملكية...أثر إعفائي من المسؤولية المدنية  3221-11-13المؤرخ في 
لا من ضمان حسن إنجاز المنشأة التي يلتزم بها المتعامل في الترقية العقارية و  المستحقة

 خلال أجل سنة واحدة.

الغرض منه كل بند في العقد يكون  32عملا بالمادة و  حيث من المقرر قانونا
...و 30و 33ضمانات المنصوص عليها في المادتين إلغاء أو تحديد المسؤولية أو ال

تحديد مداها عن طريق ابعاد تضامن المقاولين من الباطن، المرقي أو تحديده يعد 
 باطلا...

                                                             
ف( ضد الوكالة  ، قضية بين )ت.0760-66-67، بتاريخ 6779170الغرفة المدنية، ملف رقم  المحكمة العليا، -491

 .06، ص0760، سنة 70التنظيم العقاريين لولاية الطارف، مجلة المحكمة العليا، العدد و  الولائية للتسيير
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الطاعن اشتري شقة من نوع حيث يتبين من دراسة القرار المطعون فيه أن 
رقم  9112-33-39جتماعي بموجب عقد بيع على تصاميم محرر في تساهمي ا

 .20تربيعة  912حجم  9133-12-31أنه تسلمها بموجب عقد مؤرخ في و  3119

حيث الظاهر أن الطاعن أنذر المطعون ضدها لتدارك النقائص الملاحظة في 
الشقة إلا أنها لم تعير لطلبه أي اهتمام مما اضطره للجوء إلى مطالبة خبرة قضائية 

 لطلاء.او  البلاطو  كشفت أن النقائص تتمثل في غياب النوافذ

السادسة من عقد و  حيث استخلص قضاة المجلس تأسيسا على المادة الرابعة
هذا و  المشتري صرحا بعدم وجود أي عيب من العيوب الظاهرة...و  البيع أن كل من البائعة

أضافوا أن حسب و  عدم ملاحظة لأي عيب من العيوبو  قيام المشتري بمعاينة الشقةيفيد 
للمشتري مطالبة البائعة بإصلاح أي عيب ظاهر ناجم عن فعل المادة السادسة لا يسوغ 

البائعة...و بذلك يكون المستأنف عليه قد تنازل عن حقه في الرجوع ضد المستأنفة 
 البائعة بخصوص أي عيب ظاهر...

لكن خلافا للاستنساخ الذي توصل إليه قضاة المجلس فإن المرقي لم يدعم 
ابعة من عقد البيع بمبادرة تحرير محضر معاينة المركز الذي يستمده من المادة الر 

 حضوري يمضى من كلا الطرفين يفيد عدم وجود عيوب أو نقائص في الشقة المسلمة
 ذلك هذا من جهةم بما جاء في البند الرابع فإنه غير قابل للتمسك بما يخالف ز لما لم يلتو 

مدة سنة حيث من جهة أخرى يبقى المرقي ضامن لحسن إنجاز المنشأة خلال 
 من التسليم...".

من ثم لا و  وتعد مدة ضمان الإنهاء الكامل لأشغال الانجاز مدة سقوط لا تقادم،
 .492تخضع لأحكام وقف الميعاد أو انقطاعه، شأنه في ذلك شأن الضمان العشري 
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 الفرع الثالث. الآثار المترتبة على ضمان الإنهاء الكامل لأشغال الإنجاز.

طبقا للقواعد العامة التي تنظم عقد البيع العادي، فإنه متى أخل أحد المتعاقدين 
إذا كان ذلك ممكنا. أما  لهذا الالتزامالعيني  جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب منه التنفيذ بالتزامه

الضرر  ه عنعن طريق تعويض ،المقابلحيلا كان له أن يطالبه بالتنفيذ إذا كان ذلك مست
هو و  كما نص المشرع الجزائري أيضا على جزاء آخر أشد من الجزاءين الأوليين .اللاحق به
رجاع المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقدو  ،ذلك بفسخ العقدو  الفسخ،  . 493ا 

 الإنهاءهكذا إذن، فبمجرد ظهور أي خلل أو عيب من العيوب الموجبة لضمان 
من ثم يتعين على و  تري إخطار المرقي العقاري بذلك،الكامل لأشغال الإنجاز يتولى المش

إذا كان  أن يقوم بإصلاح ما أخطره به المشتري من خلل أو عيب إصلاحا عينياهذا الأخير 
 .ذلك ضمن المدة الممنوحة له لإتمام الإصلاحو  ذلك ممكنا،

تختلف و  وباعتبار أن الإصلاح العيني للعيوب أو الخلال قد يستغرق مدة معينة،
 المشرع لم يحدد المدة التي يجب على المرقيالخلال، فإن و  هذه المدة حسب جسامة العيوب

نما ترك أمر تحديد هذه المدة و  ،العقاري أن يقوم خلالها بإصلاح العيوب أو الخلال ا 
هذا وفقا و  ، بحيث ألزمهم بتحديدها مسبقا في عقد البيع على التصاميم،494للأطراف المتعاقدة
التصاميم الذي نص تحت عنوان "ضمان حسن التنفيذ"  وذج عقد البيع علىلما جاء في نم

إصلاح  يلتزم بتنفيذ الأشغال الضرورية قصدو  "يضمن البائع التنفيذ الجيد للأشغال،على: 
من تاريخ إخطاره من  عيوب البناء و/أو عناصر تجهيزات البناية في أجل....)..( يوما،

 ."طرف المكتتب

 إصلاحوهذا بطيعة الحال يوفر حماية للمشتري، لأن إلزام المتعاقدين بتحديد مدة 
العيوب مسبقا من شأنه أن يمنع تلاعب المرقي العقاري بالمشتري فيما يخص عملية 

، إذ في حالة عدم تحديد هذه المدة يمكن للمرقي العقاري أن يستغرق وقتا طويلا الإصلاح
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يبقى هذا الأخير و  هادئا،و  فاع المشتري بالبناية انتفاعا كاملاجدا لإصلاحها مما يعرقل انت
دفع هذا الأخير بأنه بدأ ي ،لو طلب إلزام المرقي العقاري بالإصلاحو  لأن حتى ،مغلول اليدين

صلاح في أجل م بعملية الإو ليس هناك ما يلزمه بأن يق هو أنألو ينته بعد، و  الإصلاحفي 
 الآجال.محدد، بل التزامه مفتوح 

ذا امتنع المرقي العقاري عن الإصلاح العيني، أو لم يقم بذلك في المدة  وا 
المحددة في العقد، يمكن للمشتري أن يقوم طبقا للقواعد العامة بعملية الإصلاح على نفقة 

من القانون المدني 697495وفقا لما نصت عليه المادة ذلك و  ،بدلا منهو  المرقي العقاري 
 رط في ذلك الحصول على إذن قضائي قبل التنفيذ على نفقة المدين.الجزائري، التي تشت

المؤرخ في 600700496الجزائرية في قرارها رقم  هذا ما قضت به أيضا المحكمة العلياو 
"من المقرر قانونا في الالتزام بعمل، إذا لم الذي جاء في إحدى حيثياته:  66-70-6776

يطلب ترخيصا من القاضي في تنفيذ الالتزام على يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن 
 نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكنا.

ولما كان ثابتا في قضية الحال أن الطاعنة لجأت إلى مقاول آخر الذي قام 
بتنفيذ ما التزم به المطعون ضدهما المتمثل في تشييد مجموعة من المساكن المتعاقد 
عليها، دون أن تلجأ الطاعنة إلى القضاء لتطلب ترخيصا لتنفيذ الالتزام حسب ما يقتضيه 

مخالفة القانون غير و  القرار المطعون قد يتجاوز السلطةمن ثم فإن النعي على و  .القانون 
 ."يستوجب الرفضو سديد

 لمرقي العقاري القيام بإصلاح الخلاكما يمكن للمشتري كذلك في حالة امتناع ال
ذلك بحصوله من و  العيوب عينا، أو كان ذلك غير ممكنا، أن يطالب بالتنفيذ المقابل،و 

                                                             
من القانون المدني الجزائري على: "في الالتزام بعمل، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن  697تنص المادة  -495

 أن يطلب ترخيصا من القاضي في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكنا.".
ضد  ع( ت. س. ت. ، قضية بين )م.6776-70-66، بتاريخ 600700يا، الغرفة المدنية، ملف رقم المحكمة العل -496
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ما فاته من كسب طبقا للمادة و  عما لحقه من خسارةالمرقي العقاري على تعويض نقدي 
 من القانون المدني الجزائري. 660

كما يجوز له أيضا أن يطلب بفسخ العقد وفقا للقواعد العامة المنصوص عليها 
 ما يليها من القانون المدني الجزائري. و  667في المواد 

 بالنظام العام. ازلأشغال الإنجضمان الإنهاء الكامل  مدى تعلق. الرابعالفرع 

الانجاز شأنه شأن الضمان العشري يعد من  الكامل لأشغال الإنهاءإن ضمان 
التي تبطل كل اتفاق يرمي 497 70-66من القانون رقم  00ذلك طبقا للمادة و  النظام العام،

ظم لنشاط الترقية مانات المنصوص عليها في قانون المنإلى الإنقاص أو الإعفاء من الض
 التنظيمات السارية المفعول.و  جميع القوانينعليها في تلك المنصوص و  ،العقارية

-66السياسة الحمائية التي تبناها المشرع في القانون رقم و  وهذا بالفعل يتماشى
عفاء إ الذي يرمي من خلالها إلى حماية مشتري العقار، لأن النص على عدم إمكانية  70

فعالة، كونه يستفيد و  لمشتري حماية كاملةنقاص منها يضمن لالمرقي من الضمانات أو الإ
بشكل كامل، مما يحقق له الانتفاع بالعقار محل العقد انتفاعا و  من كل الضمانات القانونية
نقاص عفاء أو الإمن جهة أخرى فلو فتح المشرع مجال إمكانية الإو  كاملا. هذا ما من جهة،

من الضمانات لسعى المرقي العقاري جاهدا إلى ذلك، قصد تملصه من كل مسؤولية مدنية 
أن و  _و كما سبق بيانه_تترتب عن هذه الضمانات، مما يجرد المشتري من الحماية، لاسيما 

المرقي العقاري يتمتع بمركز قوي في عقد البيع على التصاميم، مما يسهل له فرض مثل هذا 
ما على هذا الأخير إلا الرضوخ له أمام حاجته الملحة و  نقاص على المشتري،الإعفاء أو الإ

 للسكن.
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 س. دعوى ضمان الإنهاء الكامل لأشغال الإنجاز.مالفرع الخا

توفرت و  في حالة إذا ما ظهر عيب أو خلل يدخل في نطاق تغطية هذا الضمان،
حها طواعية، يمكن للمشتري أو امتنع المرقي العقاري عن إصلاو  كل شروطه السالفة الذكر،

خلفه الخاص باعتبارهم المستفيدون من هذا الضمان أن يرفع دعوى ضد هذا الأخير 
لف ذكره جراءات العادية لرفع الدعوى كما سذلك وفقا للإو  باعتباره الملتزم بهذا الضمان،

 .أعلاه

 الإنهاءشارة إلى المشرع لم ينص على ميعاد رفع دعوى ضمان والجدير بالإ
الكامل لأشغال الانجاز مثلما فعله بالنسبة لدعوى الضمان العشري التي حدد ميعادها بثلاث 

 هذا ما جعل بعض رجال القانون يرون بأن المشرع وحد بين مدة الضمانو  ،498سنوات
 .499هي سنة واحدةو  ميعاد رفع دعوى الضمانو 

 العامة لقبول الدعوى،من توافر الشروط الشكلية وعند رفع الدعوى يتأكد القاضي 
من ثم من توافر شروط دعوى الضمان، من وجود عقد بيع على التصاميم، ظهور العيب و 

 ذلك في أجل سنة من تاريخ تسليم البناية،و  أو الخلل الموجب لهذا النوع من الضمان،
 متىو  مداه،و  يمكنه أن يستعين في ذلك بأهل الخبرة لاسيما لتحديد طبيعة العيب أو الخللو 

صلاح العيب أو إتأكد من توافر كل هذه الشروط، يمكن له أن يلزم المرقي العقاري بأن يقم ب
أو إلزامه بتعويض ذلك إذا كان ذلك ممكنا، و  الخلل خلال الأجل المتفق عليه في العقد،

المشتري نقدا إذا كان التنفيذ العيني غير ممكنا، أو مرهقا للمرقي العقاري، كما يمكنه أن 
للقاضي دائما السلطة التقديرية في الحكم بالفسخ أو و  فسخ العقد، إذا طلب منه ذلك،يحكم ب

 التعويض حسب ملابسات القضية.

 
                                                             

ذلك لتفادي و  المشرع صراحة على ميعاد رفع دعوى ضمان الإنهاء الكامل لأشغال الإنجاز،من الأفضل لو نص  -498
أن ميعاد رفع الدعوى يتمتع بأهمية كبيرة من الناحية و  النزاعات التي يمكن أن تثار بشأن هذه المسألة، لاسيماو  الخلافات
 بالحق الموضوعي.الموضوعية، لأن فواته يؤدي إلى سقوط الحق في المطالبة و  الإجرائية

 .010عايدة مصطفاوي، المرجع السابق، ص -499
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 .ضمان الإنهاء الكامل لأشغال الإنجازالفرع السادس. دفع 

، 70-66من القانون رقم  01يستمد هذا الضمان أساسه من نص المادة 
فإن مسؤولية المرقي العقاري في هذا المجال مسؤولية بالتالي و  باعتباره ضمانا قانونيا،

مفترضة، بحيث لا يطلب من المشتري إلا إثبات وقوع العيب أو الخلل الموجب لهذا 
عناء إثبات وقوع خطأ من طرف المرقي العقاري، لأن خطئه مفترض، إذ ، دون 500الضمان
الذي ليس له من و  لعقاري،اقرينة على خطأ المرقي الخلل أو العيب في البناية  وجودبمجرد 
إلا هن طريق الإثبات المحدد للسبب الأجنبي  ،ثبات عكسه للتخلص من مسؤوليتهسبيل لإ

 بأحد صوره. 

-66عليه الحال في الضمان العشري، لم ينص المشرع في القانون رقم مثل ما و 
الانجاز، على طرق خاصة لدفع المرقي العقاري التزامه بضمان الإنهاء الكامل لأشغال  70

تدخل السبب الأجنبي في إحداث الخلل أو  بإثباتهذلك و  بل تركها تخضع للقواعد العامة،
 العيب محل هذا الضمان، كالحادث الفجائي أو القوة القاهرة، خطأ المشتري، أو خطأ الغير.

 المطلب الثاني. ضمان حسن سير عناصر التجهيز.

الانجاز الذي وضعه المشرع من أجل ضمان الإنهاء الكامل لأشغال إلى جانب 
كاملا، فقد وضع المشرع ضمانا آخر و  تمكين المشتري من الانتفاع بالبناية انتفاعا هادئا

 أطلق عليه تسمية ضمان حسن سير عناصر التجهيز.و  ،يسعى إلى تحقيق ذات الغاية

ويعد هذا الضمان جديد غير مألوف في القواعد العامة، بحيث استحدثه المشرع 
التي تنص  70-70تشريعي رقم م الو من المرس 60في مجال الترقية العقارية بموجب المادة 

أعلاه، الآجال الضرورية لتنفيذ أشغال  31و 2"يحدد العقد المذكور في المادتين على: 
 ."/أو حسن سير عناصر تجهيز البنايةإصلاح العيوب الظاهرة و

                                                             
 .691محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص -500
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منه  00ذلك في نص المادة و  ،70-66وحافظ عليه المشرع في القانون رقم 
/أو حسن و بناء"تحدد آجال تنفيذ الأشغال الضرورية لإصلاح عيوب الالتي مضمونها: 

 ."أعلاه 92لعقد المذكور في المادة البناية بموجب ا سير عناصر تجهيزات

وكعادته المشرع الجزائري اكتفى في هاتين المادتين بالإشارة إلى هذا الضمان، 
نتج عن ذلك اختلاف رجال و  مما أضفى الغموض عليه، ،تحديد أحكامهو  دون تعريفه،

 .501القانون حول العديد من المسائل التي تتعلق به

ذلك بموجب و  ،ولقد كان المشرع الفرنسي هو السباق إلى استحداث هذا الضمان
ذلك في مجال عقد المقاولة، بحيث وضعه من أجل و  السالف الذكر، 60-96القانون رقم 

تمكينه من الانتفاع بالبناية محل العقد انتفاعا كاملا، بضمان السير و  رب العمل، حماية
 .502الحسن لعناصر التجهيز

ونظرا للمزايا التي يتمتع بها هذا الضمان، باعتباره آلية مهمة لحماية مالك 
وله على بناية سالمة من كل عيب من شأنه أن يعرقل الانتفاع بها، قام ضمان حصو  البناية،

المشرع الجزائري بتبني هذا النوع من الضمان في الترقية العقارية ليشكل مع باقي الضمانات 
لاسيما في عقد البيع على التصاميم الذي يتميز  ،منظومة حمائية مهمة لمشتري العقاري 

إلا  ،كما سبق بيانه_ يرد على عقار لا وجود له أثناء التعاقدو  بنوع من الخطورة، باعتباره _
 حبرا على الورق.

ما يطبق على عقد المقاولة و  ،الفرنسي وعليه يمكن الرجوع إلى أحكام القانون 
 الوقوف على أحكامه، من حيث نطاقه الموضوعي، الشخصي،و  للتعرف على هذا الضمان،

أحكام الدعوى التي ترفع و  ه، مدى تعلقه بالنظام العام،من حيث الآثار المترتبة عنو  الزمني،و 
 هذا في الفروع التالية:و  بشأنه،

                                                             
كان يجب على المشرع أن يخص هذا الضمان بمجموعة من مواد قانونية تنظمه بالتدقيق، سواء من حيث تعريفه،  -501

تضارب و  الخلافات الفقهية،و  لغلق باب التأويلات ذلكو  شروطه، نطاقه، آثاره، إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة به،
 الأحكام القضائية بشأنه.

 .609بوجنان نسيمة، المرجع السابق، ص -502
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 الفرع الأول. تعريف ضمان حسن سير عناصر التجهيز.

عريف ضمان حسن سير عناصر الإشارة إليه لم يقم المشرع الجزائري بتكما سبق 
بالضبط المادة و  ،أعلاهيمكن بالتالي الرجوع إلى القانون الفرنسي المذكور و  التجهيز،
إن باقي عناصر التجهيز ": التي مضمونهاو  منه من أجل وضع تعريفا له، 6970-0

 .503في أجل أدناه سنتين من تاريخ التسليم" السيرللبناية محل ضمان حسن 

إذن، فحسب مضمون هذه المادة يمكن القول بأن ضمان حسن سير التجهيز في 
يلتزم بموجبه  ،التزام يقع على عاتق المرقي العقاري  عبارة عنعقد البيع على التصاميم 

ذلك في أجل معين من تاريخ تسليم هذه و  بضمان السير الحسن لتجهيزات البناية محل العقد،
 البناية. 

 .ق ضمان حسن سير عناصر التجهيزالفرع الثاني. نطا

إن لضمان حسن سير عناصر التجهيز نطاقا شخصيا يتحدد بالأشخاص 
 الأضرار الموجبة للضمان،و  نطاق موضوعي يتحدد بالعيوبو  المستفيدين منه،و  الملزمين به،

 نطاق زمني يتمثل في المدة التي يبقى فيها هذا الضمان قائما.و 

 لضمان حسن سير عناصر التجهيز.. النطاق الشخصي البند الأول

الكامل لأشغال  الإنهاءإن النطاق الشخصي لهذا الضمان شأنه شأن ضمان 
أو  الأشخاص المستفيدين منهو  الإنجاز يتحدد بتحديد الأشخاص الملزمين أو المدنين به،

 الدائنين به.

 

                                                             
503- L’ article 1792-3 de code civile français : « Les autre éléments d’ équipement de 
bâtiment fond l’ objet d’ une garantie de bon fonctionnement d’ une durée minimale de 
deux ans à compter de sa réception». 
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 ضمان حسن سير عناصر التجهيز.ب الملزمون . الأشخاص أولا

على الأشخاص الملزمين بضمان  70-66من القانون رقم  00لم تنص المادة 
ذا الضمان هو الوحيد على ه المسئوللكن يمكن القول أن و  حسن سير عناصر التجهيز،

في و  الأصلي في نشاط الترقية العقارية بصفة عامة،و  الأول المسئولكونه  ،المرقي العقاري 
فهو الذي يلتزم اتجاه المشتري بأن يوفر له البناية  عقد البيع على التصاميم بصفة خاصة،

هذا ما أكده و  صالحة للاستعمال وفقا للغرض التي أعدت من أجله. التي تكون و  ،محل العقد
نموذج عقد البيع على التصاميم الذي نص تحت عنوان "ضمان حسن التنفيذ" على أن البائع 

شغال الضرورية من أجل إصلاح عيوب يلتزم بتنفيذ الأو  يضمن التنفيذ الجيد للأشغال،
 صر تجهيزات البناية. عناو  ،البناء

الوحيد في عقد البيع على التصاميم على حسن  المسئولالمرقي العقاري هو فإذن 
ر أو استبدال عناص ،بمفرده قبل المشتري بإصلاحسير عناصر التجهيز، بحيث يلتزم 
الضمان، لا المقاول، لا المهندس  لا يلتزم بهذاو  التجهيز التي ثبت عدم صلاحيتها،
 .504لا باقي المتدخلين في البناءو  المعماري، لا صانع عناصر التجهيز،

الحقيقي عن عدم السير  المسئولغير أنه يمكن للمرقي العقاري أن يرجع على 
ذلك وفقا للقواعد العامة و  الحسن للتجهيزات لاستيفاء ما دفعه للمشتري من تعويض،

ضد الشخص الذي ، كأن يستعمل في ذلك دعوى ضمان العيب الخفي يةالعقدللمسؤولية 
 .505باعه عناصر التجهيز

والغاية التي استهدفها المشرع من وراء حصره هذا الضمان على المرقي العقاري 
هي تيسير حصول المشتري على و  الكامل لأشغال الانجاز، الإنهاءهي نفسها في ضمان 

ذلك برجوعه و  جراء عدم السير الحسن لعناصر التجهيز،التعويض عن الأضرار التي تلحقه 
لتي تربطه مباشرة على المرقي العقاري الذي يعد شخص معروف لديه بحكم العلاقة العقدية ا

                                                             
 .010عايدة مصطفاوي، المرجع السابق، ص -504
 .660، أنظر أيضا، كتو لامية، المرجع السابق، ص606بوجنان نسيمة، المرجع السابق، ص -505
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 الكبير المتدخل فيعن الضرر من بين الطاقم  المسئولغنيه عن مشقة البحث عن به، مما ي
هذا قد و  التوزيع التي مرت عليها عناصر التجهيز،و  التركيب، ،سلسلة الإنتاجو  عملية البناء،

، مما يرتب عدم حصوله على التعويض الضروري المسئوليؤدي إلى فشله في التعرف عن 
 لإصلاح الضرر، مما يعكس سلبا عن انتفاعه بالبناية محل العقد انتفاعا كاملا. 

بحد ذاته  ومن ثم يمكن القول أن تحميل المرقي العقاري عبئ هذا الضمان يشكل
تمكينه من الحصول على حقوقه بأسهل الطرق، و  فعالة لحماية المشتري،و  ضمانة مهمة،
 أقصر وقت. و  بأقل تكلفة،

 .ضمان حسن سير عناصر التجهيز المستفيدون من. الأشخاص ثانيا

السالفة الذكر صراحة على المستفيد من ضمان  00بالرغم من عدم نص المادة 
التجهيز، فإنه من الطبيعي أن يكون المشتري في عقد البيع على حسن سير عناصر 

 ناية محل العقد.أنه مالك البو  لكونه طرفا في هذا العقد، ،التصاميم هو المستفيد منه

تقل إلى الغير كان هذا الضمان ين أعلاه على ما إذا 00ولم تنص أيضا المادة 
ن الإنهاء الكامل لأشغال الانجاز لكن ما تم التوصل إليه في ضما من خلف عام أو خاص.

يصدق أيضا في هذا المجال، لكون أن هذا الضمان وجد كذلك من أجل الانتفاع بالبناية 
بالتالي من و  فإنه مرتبط بهذه البناية أكثر مما هو مرتبط بمالكها، عليهو  هادئا،و  انتفاعا كاملا

الخاص بانتقال ملكية البناية، العدل أن ينتقل هذا الضمان من المشتري إلى خلفه العام أو 
بالتالي ينتفع بالبناية انتفاعا كاملا، بعيدا عن أي عيب أو و  كي يستفيد منه المالك الجديد،

 يعكر هذا الانتفاع.خلل يمكن أن 

ومرة أخرى، تظهر الضرورة الملحة لتدخل المشرع الجزائري لينص صراحة على 
 هذا الضمان، لغلق الباب أمام التأويلات،استفادة كل شخص تنتقل إليه ملكية البناية ب

أن هذا الضمان له أهمية كبيرة و  المنازعات التي يمكن أن تشوب حول هذا المسألة، لاسيماو 
يشكل أرضية خصبة لظهور عدة منازعات يمكن أن ترتب و  في عقد البيع على التصاميم،

 نتائج لا يحمد عقباها كفسخ العقد مثلا.
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 الموضوعي لضمان حسن سير التجهيز.البند الثاني. النطاق 

المذكورة أعلاه لم تحدد الأعمال أو العيوب التي تشكل النطاق  00إن المادة 
الموضوعي لضمان حسن سير التجهيز، مما يتحتم العودة إلى أصل هذا الضمان، قصد 

ـــال أو العيــــتحديد هذه الأعم ذي يشكل ذلك من خلال الرجوع إلى القانون الفرنسي الو  وب،ــ
 المنبع الأصلي له. -كما سبق ذكره-

ومن أجل تحديد النطاق الموضوعي لهذا الضمان قد هجر المشرع الفرنسي في 
معيار التمييز الذي تبناه منذ وضع  إصلاحه الجديد لأحكام المسؤولية الناتجة عن البناء

للتميز الأعمال  لذي مفاده معيار طبيعةاو  ،6670مجموعة نابليون في القانون المدني سنة 
نطاق الضمان الثنائي )أي ضمان حسن سير التجهيز(، بحيث و  بين نطاق الضمان العشري 

جعل الأعمال الكبيرة تدخل في نطاق الضمان العشري، أما الأعمال الصغيرة فهي تدخل في 
ذلك بالنظر إلى و  هو معيار الوظيفة،و  استبدله بمعيار جديدو  النوع الثاني من الضمان،

الوظيفة التي يؤديها كل عنصر من عناصر العمل المشيد، فإن كان هذا العنصر يؤدي 
دخل في بالتالي يو  عناصر التكوينية فيه،عد من الة تشييدية أو تكوينية في العمل، يوظيف
وظيفية تجهيزية أو إذا كان ذلك العنصر يؤدي  أمانطاق الموضوعي للضمان العشري، ال

اصر التجهيزية التي تخضع كقاعدة عامة إلى ضمان حسن سير إعدادية، اعتبر من العن
 .506التجهيز

لكن المشرع الفرنسي لم يخضع كل عناصر التجهيز إلى ضمان حسن سير 
معتمدا في ذلك على معيار آخر لا يقوم على  التجهيز، بل ميز بين عناصر التجهيز

نما يقوم على درجة التحام عناصر التجهيز ببعض الأو  الوظيفة، عمال في العقار المشيد، ا 
قابلة للانفصال عنه دون أن يصاب البناء بالتلف أو على غير فإذا كانت هذه العناصر 

الأقل رفع بعض من مواده، فإنها تخضع للضمان العشري، أما إذا كانت العناصر قابلة 
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للانفصال عما تلتحم به من تلك الأعمال دون أي تلف أو ضرر فإنها تخضع لضمان حسن 
 .507سيرال

المتعلق بالتأمينات،  70-79بالضبط الأمر رقم و  ،وبالرجوع إلى القانون الجزائري 
بنص صريح، يمكن لو لم ينص على عناصر التجهيز القابلة للانفصال بدون تلف و  ،فإنه

 ذلكو  التي سبق الإشارة إليها،و  منه 666استخلاص ذلك من مفهوم المخالفة لنص المادة 
العشري يغطي كذلك الأضرار المخلة بصلابة العناصر الخاصة لما نصت بأن الضمان 

وضع و  ذلك بشرط أن تكون هذه العناصر جزء لا يتجزأ من منجزات التهيئةو  بتجهيز بناية،
 التغطية.و  الإحاطةو  الهيكل،و  الأساس،

فتبعا لهذه المادة يخرج من النطاق الموضوعي للضمان العشري عناصر التجهيز 
تدخل في النطاق الموضوعي لضمان السير و  عن البناية بدون تلف، القابلة للانفصال

 .508الحسن لعناصر التجهيز

الأجدر على المشرع أن يحدد بنص صريح النطاق و  لكن من الأفضل
أن هذا الضمان و  لاسيما الموضوعي لهذا الضمان مثل ما فعله بالنسبة للضمان العشري،

لرفع كل الغموض عنه، وتفاديا  ذلكو  الترقية العقارية،لأول مرة في نشاط و  استحدثه المشرع
لتداخل بين أحكام الضمانات المقررة فيهذا المجال، للقضاء على مختلف التضاربات ل

أكثر من ذلك، فتوضيح و  المنازعات القضائية التي قد تثار حول هذه المسألة. بلو  الفقهية،
التي و  ى تحقيق الغاية المرجوة منه،المجال الموضوعي لهذا الضمان من شأنه أن يؤدي إل

 ترمي إلى حماية المشتري من العيوب التي قد تطال البناية محل العقد.

يرد على عناصر التجهيز القابلة ضمان حسن سير عناصر التجهيز ف ،إذن هكذا
الفصل عن البناية دون تلف، بحيث يلتزم المرقي العقاري بضمان حسن تشغيل هذه و  للفك

الكهربائية التي يركبها المرقي و  بواب، النوافذ، الشبابيك، الأجهزة الميكانيكيةالعناصر كالأ
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نقله بدون و  كل ما يتم تركيبه بالبناية محل العقد شريطة إمكانية فصله عن البناية،و  العقاري،
 . 509أن تصاب البناية بأي تلف

 وعلى هذا الأساس فإن المجال الموضوعي لهذا الضمان ضيق بالمقارنة مع
ضمان الإنهاء الكامل لأشغال الإنجاز، لكون يرد فقط على عناصر و  الضمان العشري 

 التجهيز في البناية التي تتوفر فيها الشروط التالية:

 ليس عنصرا تكوينيا أو تشييديا.و  ،أن يكون عنصرا تجهيزيا -

 ليس في جزء آخر من العقار.و  ،أن يوجد هذا العنصر في البناية -

 510الفصل عن البناية بدون تلف.و  للفك أن يكون قابل -

هو عدم صلاحية عنصر  أن السبب الموجب لهذا الضمان إلى بالإشارةالجدير و 
تسمية هذا الضمان  هذا ما أدى بالبعض إلىو  التجهيز لأداء وظيفته بالكفاءة المطلوبة،

إذ يكفي لإعمال هذا الضمان توافر شرط عدم كفاءة عنصر التجهيز لأداء  بكفاءة الأداء،
لا يشترط في ذلك أن تؤدي عدم و  متماسكا،و  لو بقي هذا العنصر صلباو  وظيفته، حتى

 .511كفاءة العنصر إلى تهدم البناية أو تهدد سلامة البناء أو متانته

 لضمان حسن سير التجهيز. الزمني. النطاق البند الثالث

المشار إليها أعلاه صراحة على مدة ضمان حسن سير  00م تنص أيضا المادة ل
عناصر التجهيز، بل حتى نموذج عقد البيع على التصاميم لم يتدارك الأمر، مما نتج عنه 

 خلاف بين رجال القانون حول هذه المدة.
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هكذا يرى البعض منهم أن مدة هذا الضمان هي نفس المدة المقررة لضمان 
أحالت فيما يخص آجال الضمان  00الكامل لأشغال الانجاز، ذلك لكون أن المادة  الإنهاء

الكامل لأشغال الانجاز  الإنهاءمن نفس القانون التي حددت مدة ضمان  01إلى المادة 
 512بسنة واحدة.

نجدها لم تحيل صراحة إلى  00غير أن هذا غير سليم، لكون أن باستقراء المادة 
نما مضمونها هو أن أجل ضمان حسن سير التجهيز يحدد و  لآجال،فيما يخص ا 01المادة  ا 

 .01في العقد المذكور في المادة 

تحديد مدة  مرأبأن المشرع ترك في حين يرى البعض الأخر من رجال القانون 
أحالت تحديد هذا الأجل إلى  00لكون أن المادة  ،لحرية الأطراف المتعاقدة هذا الضمان

 .513تصاميمنموذج عقد بيع على ال

 00ويبدو أن هذا الاتجاه الأخير هو الأقرب إلى الصواب، ذلك لكون أن المادة 
لم تنص أن أجل الضمان هو و  ،يحدد أجل هذا الضمان بموجب العقدنصت صراحة بأنه 

يكون إما تزيدا  01أغلب الظن أن ذكر المشرع للمادة و  ،01نفس الأجل المحدد في المادة 
وقع في  ، أوفقطو  على أن مدة هذا الضمان تحدد بموجب العقد منه، إذ يكفي أن ينص

التي نصت على نموذج عقد البيع على التصاميم،  06فبدلا من أن يحيل إلى المادة خطأ، 
ما يعزز ذلك هو أن نموذج عقد البيع على التصاميم نص على هذا و  .01نص على المادة 

ذلك لما و  يد مدته لإرادة المتعاقدين،ترك تحدو  الضمان تحت عنوان "ضمان حسن التنفيذ"،
 .نة، ابتداء من تاريخ الحيازة...""...إن هذا الضمان صالح لمدة ...سنص على 
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نصه صراحة على مدة هذا و  ويبقى دائما الحل الأنسب هو تدخل المشرع
المنازعات التي تثار و  القضاء على كل الخلافاتو  الضمان، من أجل إيضاح هذه المسألة،

 حولها.

وتبعا لما سبق بيانه، فإن مدة ضمان حسن سير عناصر التجهيز يحدده 
التي تسري دائما من تاريخ حيازة البناية الموافق لتاريخ تحرير و  المتعاقدين بإرادتهما الحرة،

 محضر التسليم الذي يعدده الموثق كما سبق بيانه أعلاه.

ن، قد يؤدي إلى انفراد ولكن في الواقع، فترك تحديد هذه المدة لإرادة المتعاقدي
يضع  بالتاليو  يذعن المشتري له،و  المرقي العقاري بتحديدها لكونه الطرف القوي في العقد،

تعطل سيرها و  ناصر التجهيزأجلا قصيرا لا يكف لظهور العيوب التي قد تظهر في ع
 من غايته.و  ، مما يفرغ هذا الضمان من محتواه،الحسن

بتحديد هذه المدة مثل ما فعله في الضمان لذلك من الأفضل لو قام المشرع 
الكامل لأشغال الانجاز، أو على الأقل لو وضع لها عتبة قانونية لا  الإنهاءضمان و  العشري 

 يجوز النزول عنها، كمدة عام على الأقل تسري من تاريخ التسليم النهائي للبناية.

 حسن سير التجهيز.الآثار المترتبة على ضمان . الثالثالفرع 

متى لاحظ مشتري العقار في عقد البيع على التصاميم أي خلل في عناصر 
بذلك،  المرقي العقاري  مان بضمان حسن سير التجهيز، قام بإخطارالتجهيز الموجبة للض

ذلك إما بإصلاحها و  ،إصلاح هذه العناصر التي ثبت عدم كفاءتها لأداء وظيفتها من أجل
ذلك خلال المدة المقررة يتعين عليه أن يقوم بو  رها.إن كان ذلك ممكنا، أو باستبدالها بغي

 .514لذلك
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مع العلم أن المشرع الجزائري لم ينص على مدة معينة لإصلاح عناصر التجهيز 
نما ترك أمر تحديدها لإرادة المتعاقدينو  مرقي العقاري،من قبل ال التي يجب النص و  ،515ا 

هذا ما يستشف من خلال نموذج عقد البيع على و  عليها في عقد البيع على التصاميم،
يلتزم بتنفيذ الأشغال "...و التصاميم الذي نص تحت عنوان "ضمان حسن التنفيذ" على: 

 ...)..(سن عناصر تجهيزات البناية في أجلالضرورية قصد اصلاح عيوب البناء و/أو ح
 .يوما، ابتداء من تاريخ إخطاره من طرف المكتتب..."

ذا انقضت ال امتنع المرقي العقاري عن إصلاح عناصر و  مدة المتفق عليها،وا 
هذا  هذا الأخير، يثبت محل إخطار مسبق من قبل المشتري  التي هيو  ،التجهيز المعنية

من ثم له أن يلجأ و  ،516بموجب محضر معاينة يحرره المحضر القضائي المختصالامتناع 
إلزام المرقي العقاري بالتنفيذ العيني لالتزامه  إلى القضاء لرفع دعوى يطالب من خلالها إما

ا ، أو وفقا للقواعد العامة التعويض عن الضرر اللاحق به ، أو517إذا كان ذلك ممكن
بعملية إصلاح  ،على نفقة المرقي العقاري و  ،استصدار ترخيص من القاضي قصد القيام هو

 .518أو فسخ العقد ،من القانون المدني الجزائري  697طبقا للمادة  عناصر التجهيز

 

 

                                                             
من ثم اختلاف و  ربما سبب عدم تحديد المشرع لهذه المدة هو اختلاف العيوب التي يمكن أن تلحق بعناصر التجهيز -515

لتي أيضا اختلاف المشاريع العقارية، فالأمر ليس سيان بالنسبة للمشاريع الضخمة، او  المدد التي تستغرقها لإصلاحها،
الصغيرة الحجم التي لا تتطلب مثل هذه العناصر التجهيزية. و  المشاريع المتوسطةو  كبيرة،و  تتطلب عناصر تجهيز عديدة

لكن من الأفضل لو نص المشرع مثلا أنه في حالة وقوع خلل في عناصر التجهيز يلتزم المرقي العقاري بإصلاحها خلال 
 في عقد البيع على التصاميم. لأن الخبير أولا؛ مختص في هذا المجال، المدة التي يحددها خبير يتفق عليه الطرفان

ثانيا؛ يكون محايدا، مما يتفادى تعسف المرقي العقاري و  بالتالي يمكنه أن يقدر المدة الكافية لإصلاح عناصر التجهيز،و 
 التي يمكن أن تكون غير ملائمة، مما يلحق ضرر بالمشتري.و  في تحديد المدة،

 .660لامية، المرجع السابق، صكتو  -516
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 حسن سير التجهيز بالنظام العام.ضمان  . مدى تعلقالرابعالفرع 

ضمان حسن سير التجهيز شأنه شأن باقي الضمانات المنصوص عليها في 
السالف الذكر فإنه يتعلق بالنظام العام وفقا لما هو منصوص عليه في  70-66القانون رقم 

 منه. 00المادة 

الضمان بالنظام العام أنه يقع باطلا كل اتفاق بين  ومقتضى تعلق أحكام هذا
كأن لم يكن كل شرط يتضمنه و  بالتالي يكون باطلا،و  أطراف العقد على ما يخالف أحكامه،

المرقي العقاري  إعفاء، كذلك يعتبر كأن لم يكن الاتفاق على من هذا الضمانالعقد بتخفيض 
 .519من الخضوع كلية لهذا الضمان

من النظام العام سيحقق بالفعل الحماية التي يسعى المشرع  وجعل هذا الضمان
ن ذلك يشكل حصانة تحمي المشتري من تعسف المرقي العقاري في اللجوء إلى إليها، لأ

وضع بنود تعفيه كلية من هذا الضمان، أو على الأقل تنقص من أحكامه، مما يضمن اقتناء 
 أجله.المشتري لبناية صالحة وفقا للغرض التي أعدت من 

 حسن سير عناصر التجهيز.ضمان الفرع الخامس. دفع 

متى اثبت المشتري العيب أو الخلل في عناصر التجهيز، التزم المرقي العقاري 
يتخلص منه، إلا إذا أثبت أن السبب في لا يمكن لهذا الأخير و  بالضمان كما سبق بيانه،

 . الأجنبيسبب أحد صور السير الحسن لعناصر التجهيز يرجع إلى العدم 

 خطأالغير، أو في  خطأسواء تمثل هذا السبب الأجنبي في القوة القاهرة، أو 
 ، فإذا أثبت شيئا من ذلك تخلص من الضمان، أما إذا لم يستطيع لزمه.المشتري في حد ذاته

ولا يكف لدفع هذا الضمان مجرد نفي المرقي العقاري الخطأ عن نفسه، لأن 
رد إثبات المشتري عدم أداء العناصر التجهيزية في المبنى لوظيفتها، تقوم بمج ثابتةمسؤوليته 
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مع قيام دليل على عدم حسن  هذه المسؤوليةقيام كون أن المشرع وضع قرينة قاطعة على 
بل يجب على المرقي العقاري أن يثبت السبب الأجنبي في أحد  سير عناصر التجهيز.

 .520أنواعه الثلاثة السالفة الذكر

 .الظاهرةو  . ضمان العيوب الخفيةلثاثالمطلب ال

لقد عرفت الدولة اليوم كثافة سكانية ملحوظة كان من نتائجها خلق توسع عمراني 
 انتقالها من مجرد صناعة محدودة في حجمهاو  كبير، أدى بدوره إلى تطور صناعة البناء،

متخصصة  متشعبة تمارس من قبل مقاولاتو  المتدخلين فيها، إلى صناعة كبرى و  أدواتهاو 
ممتدة عموديا في شكل طبقات أو و  منشآت متعالية أفقيا،و  انخرطت في انتاج مبان

 .521تأوي الآلاف من السكانة يمجموعات سكن

جلب أكبر عدد من المستهلكين لهذا النوع من و  ومن أجل المراهنة على جذب
المرقين العقاريين الناشطين في الميدان إلى تنويع و  المقاولات ، اضطرت مجموعة منالمنتوج

قائمة على تحقيق  إنتاجية استراتيجيةمنتوجها بقصد تلبية الأذواق المختلفة، كما قامت ببلورة 
 .522اقتصاد في التكاليفو  ، التسليم،تحكم في مواعيد الانجازو  الإنتاج،مردودية كافية في 

 فها مجال الترقية العقارية مؤخرا،في سياق المضاربة المتوحشة التي عر و  لكن
تفويت المشاريع المتعاقد عليها إلى و  تخفيض التكاليف،و  المؤسسة على سرعة الانجازو 

مقاولات من الباطن تستهدف هي الأخرى لتحقيق هامش من الربح، ظهرت منشآت بنائية 
المرقيين و  المقاولينتتميز برداءة عمرانها، وعدم قدرتها على التحمل، بحيث لم يحترم فيها 

قواعد المهنة، على نحو تحولت فيه هذه و  أصولو  الخاصة،و  العقاريين ضوابط البناء العامة
 .523إلى خطر يهدد سلامة مستعمليهاالبنايات 
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العيوب التي قد تطال  من حماية مشتري العقارلهذا نجد أن المشرع حرص على 
المرقي العقاري التزام بضمان العيوب من خلال وضعه على عاتق ذلك و  المنشآت البنائية،

 70-66من القانون رقم  00التي يمكن أن تظهر في البناية محل العقد، بنصه في المادة 
/أو حسن سير عناصر و لإصلاح عيوب البناء"تحدد آجال تنفيذ الأشغال الضرورية على: 

 . أعلاه." 92تجهيزات البناية بموجب العقد المذكور في المادة 

صلاح كافة العيوب التي تصيب إهذا المادة فإن المرقي العقاري ملزم ب وبموجب
هذا ما و  واء كانت عيوب خفية، أو عيوب ظاهرة،البناية محل عقد البيع على التصاميم، س

 سيتم تفصيله في الفرعين التاليين:

 الفرع الأول. ضمان العيوب الخفية.

لمرقي العقاري بضمان العيوب تقتضي طبيعة عقد البيع على التصاميم أن يلتزم ا
 لكونه الباني مركزضافة إلى ، بالإفي هذا العقد العقار بائع كتسي مركزالخفية، ذلك لأنه ي

 زممل المرقي العقاري  يمكن القول أن ،المزدوج المركز ابهذو  .524يتولى بناء البناية محل العقد
 عامة.القواعد لل وفقابامتياز بضمان العيوب الخفية التي يلتزم بها البائع 

 تعريف العيوب الخفية. .البند الأول

لا في و  ،70-66لم يعرف المشرع الجزائري العيب الخفي، لا في القانون رقم 
التي جاء من القانون المدني  097القانون المدني، بل اكتفى فقط بالنص عليه في المادة 

الصفات التي تعهد بوجودها يكون البائع ملزم بالضمان إذا لم يشتمل المبيع على "فيها: 
وقت التسليم إلى المشتري، أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته، أو من الانتفاع به 
بحسب الغاية المقصودة منه حسبما هو مذكور بعقد البيع، أو حسبما يظهر من طبيعته، 

 ."لو لم يكن عالما بوجودها...و  أو من استعماله، فيكون ضامنا لهذه العيوب

                                                             
 .607علاء حسين علي، المرجع السابق، ص -524
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 انعدام التعريف التشريعي لهذا العيب، يتعين البحث عن التعريف الفقهي وأمام
آفة عارضة يخلو عنها ": دكتورة سي يوسف زاهية حورية بأنهالعرفته  فهكذا. القضائي لهو 

ن وجدتو  لا تظهر عند البيع بفحص المبيعو  الشيء المبيع في أصله تنقص من هي و  ا 
 .525من الانتفاع به..."و  قيمته

تخلو منها الفطرة "الآفة الطارئة التي كما عرفته محكمة النقض المصرية بأنه: 
 526."السليمة للمبيع

لا و  كل ما يصيب الشيء بطريق عارضولقد عرفته محكمة ليون الفرنسية: "
 .527"يوجد في كل الأشياء المماثلة

أمر اكتشافه عن  يصعبو  حسب هذه التعاريف، فكل عيب يصيب البناءو  هكذا
يحتاج من أجل كشفه، و  باستعمال الوسائل البسيطة كالحواس،و  طريق الفحص المعتاد،

مسبباته، اللجوء إلى مساعدة أرباب و  أسبابهو  مداه،و  ضبطه، التعرف عليه، تحديد نطاقه
ة النظر بإجراء معاينة تقنية أو خبرة فنية للعقار، أو على الأقل الانتظار إلى غاية فوات مد

 تجربته، يعد من قبيل العيب الخفي.و  معينة على استعمال الشيء المبيع

ومن الأمثلة على العيوب الخفية التي تصيب المباني عدم احترام المقاييس الفنية 
التي لا و  مداخل الأدوار الموجودة تحت الأرض،و  اللازمة لضبط منحدرات أسقف المباني،

الأمطار، أو عن طريق و  المتكرر للمبني، أو تهاطل الثلوجيمكن كشفها إلا بعد الاستعمال 
ما إذا كانت تستجيب و  فنية على البناية محل النزاع للتأكد من درجة الانحدار،إجراء خبرة 

 528التعمير.و  لمعايير الانحدار المعمول بها في ميدان البناء

                                                             
 .000سي يوسف زاهية حورية، الوجيز في عقد البيع، المرجع السابق، ص -525
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 . شروط التزام المرقي العقاري بضمان العيوب الخفية.البند الثاني

في عقد البيع على التصاميم يخضع لنفس القواعد المطبقة في  الخفي بن العيإ
عقد البيع بالصفة عامة، إذ يشترط أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط كي يلتزم المرقي 

 غير معلوما لدى المشتري.و  هي أن يكون خفيا، مؤثرا، قديما،و  العقاري بضمانه،

 . يجب أن العيب خفيا.أولا

لا يمكن كشفه بالفحص الاعتيادي القائم على يعد العيب خفيا متى كان محجوبا 
 يتطلب لمعرفة حقيقتهو  أو استخدام الحواس الذاتية، ،استعمال بعض الأدوات البسيطة

 .529الخبرةو  كشف سره فحص دقيق من طرف أهل الاختصاص من أرباب البصرو 

لكن ليس بوسع و  وقت البيع،هو العيب الذي يكون موجودا إذن العيب الخفي ف
مفاد ذلك أن و  .530لو فحص المبيع بعناية الرجل العاديو  المشتري تبينه، أو اكتشافه

إلا إذ فحص المبيع من قبل الخبير أو  ،الشخص المتوسط الفطنة لا يستطيع أن يكتشفه
لا و  العيب،التقنية لمعرفة و  هذه الوسائل الفنية بإتباعهنا لا يطالب المشتري و  المحلل الفني.

 يكن مقصرا إذا لم يسع إلى كشفه له، لذا يعتبر العيب بالنسبة له خفيا.

أما إذا كان المشتري شخصا مهنيا بالنسبة للمبيع الذي اشتراه، فهنا إذا ظهر 
 .531لا يحق له الرجوع بالضمان لافتراض علمه بهو  العيب فيه، يعتبر ظاهرا،

المرقي العقاري أو من يعمل لحسابه قد قام ولا يشترط لقيام شرط الخفاء أن يكون 
، أو الزليج أو كالإسمنتستره عمدا عن الأنظار باستعمال بعض المواد و  بحجب العيب

 لا ظاهر.و  لكن المهم أن يكون العيب غير مكشوفو  غيرها،و  الدهانات

                                                             
 .060ص، السابقعبد الحفيظ مشماشي، المرجع  -529
 .000سي يوسف زاهية حورية، الوجيز في عقد البيع، المرجع السابق، ص -530
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ف باختلاف ومما لا شك فيه أن أمر اكتشاف العيب من طرف المشتري، يختل
تجربة. فما يعد عيبا ظاهرا و  من إمكانيات علمية، معرفية، ما لهو  ي شخصية كل مشتر 

له خبرة في ميدان البيوع العقارية، أو له تكوين علمي في الهندسة و  بالنسبة لمشتري متمرس
 تجربة محدودة.و  أو الخبرة العقارية، يعد خفيا بالنسبة لمجرد مشتري عادي ذو مهارة

تيسر على رجال القضاء  ضوابطبحث عن في سياق الو  هذا الاختلاف،وأمام 
شرط الخفاء في القضايا المعروضة عليهم للفصل فيها، اجتهد الفقه في أمر استخلاص 

، المعيار يننعلى مقاييس مختلفة يمكن تصنيفا إلى معيارين اث اعتماد بعض المعايير القائمة
طبيعة العيب  فالمعيار الموضوعي مفاده ربط تحديد ؛532المعيار الشخصيو  الموضوعي،

الذي يتمثل في جعل درجة توقع الرجل و  الأحداث،و  بمقياس ثابت لا يتغير بتغيير النوازل
المتفطن مرجعا أساسيا لمعرفة طبيعة العيب، بحيث إذا كان بإمكان الرجل العاقل و  العاقل

الفحص  المتفطن أن يعي ما أصاب البناية أو التجهيزات المرتبطة بها من عيوب منذ
ي، قضي باعتبار هذا العيب مجرد عيب ظاهر، أما إذا لم يتفطن هذا الشخص إلى الأول

العيب في الحين، أو توقف أمر كشفه من قبله على مساعدة ذوي الاختصاص في الميدان، 
أما المعيار  بالتالي موجبا للضمان من قبل المرقي العقاري.و  اعتبر هذا العيب خفيا،

شرط الخفاء من طرف المحكمة على ما توفر لديها  الشخصي فهو معيار يربط استخلاص
 _بالتالي لا يمكن للمحكمة البحثو  ظروفها،و  من عناصر ثابتة بمقتضى مستندات القضية
 . 533على عناصر أجنبية عن ملف الدعوى  _من أجل القول بوجود عيب خفي من عدمه

متى تعبن الحكم باعتبار عيب ما من صنف العيوب الخفية يوتأسيسا على ذلك، 
العلمي أن يدرك الخلل الذي لحق و  كان المشتري قد تعذر عليه بحكم سنه أو مستواه الثقافي

المهارات الشخصية ما يجعله مؤهلا و  الذاتية بالإمكاناتبالمبنى، أما إذا كان المشتري يتمتع 
بالتالي يعتبر العيب و  فيعامل على هذا الأساس، لإدراك حقيقة ما لحق المبيع من نقائص

                                                             
 .060عبد الحفيظ مشماشي، المرجع السابق، ص -532
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كما أيضا لا يعتبر من العيوب الخفية ما يصيب البناية من خلل يمكن من العيوب الظاهرة. 
 .534كشفها من قبل المحترف في مجال العقارات متى كان المشتري محترفا في هذا المجال

 .مؤثرا. يجب أن العيب ثانيا

، 535للضمان هو العيب الذي يقع في مادة الشيء المبيعوالعيب المؤثر الموجب 
فينقص من قيمته أو من الانتفاع به بحسب الغاية المقصودة منه حسبما هو مذكور في عقد 

 .536البيع، أو حسبما يظهر من طبيعته أو استعماله

الرغبات التي لا ضابط لها، على نحو و  وحتى لا تبقى المسألة محكومة بالأهواء
استقرار المعاملات، تدخلت التشريعات لوضع ضوابط للعيب، يمكن على أساسها القول يهدد 

 ضابط وضيفي.و  التي تتمثل في ضابط قيمي،و  ،إن كان العيب مؤثرا أو غير ذلك

فأما الضابط القيمي؛ فتصنف العيوب فيه على أساس قيمة النقص الذي يدخل 
 تري غرضا صحيحا من أغراض المبيع.التي تفوت على المشو  على الشيء المبيع بسببها،

التأثير على القيمة يشمل العين أو الثمن، خلافا لما يوحي به لفظ القيمة الذي ينصرف معه و 
 ثمن دون القيمة.الالذهن إلى 

أما المعيار الوظيفي؛ فيتعلق بمدى التأثير الذي يحدثه النقص في الانتفاع 
يب الخفي في صلاحية المبيع للاستعمال فيما ، بمعنى جسامة النقص الذي يحدثه العبالمبيع

أعد له بحسب طبيعته أو بمقتضى الاتفاق. فسلامة المبيع مطلب المشتري، لأن غرضه هو 

                                                             
 .061-060، صالسابقعبد الحفيظ مشماشي، المرجع  -534
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لا يكتمل انتفاعه إلا بقيد سلامته، فأي نقص من شأنه أن ينقص من قيمة و  المبيع،الانتفاع ب
 .537الانتفاع بالمبيع يعد عيبا مؤثرا موجبا للضمان

لذلك يكون العيب الخفي مؤثرا في عقد البيع على التصاميم عندما ينقص  فتبعا
من قيمة البناية، أو من الانتفاع بها، حسب الغاية المقصودة منها حسبما هو مذكور في 

 استعمالها.و  العقد، أو حسب طبيعتها

 .قديماالعيب  يكون  . يجب أنثالثا

ضمان أن يكون العيب على غرار الشروط السابق ذكرها يجب كي يتحقق ال
يكون العيب قديما متى  أعلاهمن القانون المدني المذكورة  097حسب المادة و  الخفي قديما،

وقت ...هذا يستشف من خلال نصها على: "و  ،المبيع للمشتري  كان موجودا قبل تسليم
 . إلى المشتري..." التسليم

موجودا في الشيء وبناء على ذلك فيقصد بشرط القدم أن يكون العيب الخفي 
تظهر أهمية الاعتداد بوقت و  .538العقد إبراملو لم يكن موجودا وقت و  المبيع وقت التسليم

التسليم أنه الوقت الذي تنتقل فيه الحيازة إلى المشتري، فيجب أن تكون الحيازة مفيدة تمكن 
يظل  لذلكو  المشتري من الانتفاع بالمبيع بحسب الغرض الذي أعد له، أو حسب الاتفاق،

 .539البائع ضامنا للعيب الذي يكون موجودا قبل التسليم

 وبالتالي يمكن القول أن العيب يعد قديما في حالتين:

الحالة الأولى: إذا كان العيب موجودا في المبيع قبل البيع، أي وجد العيب  -
ذا وقع نزاع بين البائعو  قبل الاتفاق على البيع، المشتري عن وقت وجود العيب، فإن الخبرة و  ا 

                                                             
 .069-061عبد الحفيظ مشماشي، المرجع السابق، ص -537
قانون و  علال مبروك، ضمان العيوب الخفية للمبيع وفقا للقانون المدني الجزائري  عبد الحميد سفيان، موسى أمحمد، -538
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له في و  يقع عبئ إثبات بأن العيب قديم على عاتق المشتري،و  هي التي تحسم الخلاف،
 ثبات.سبيل ذلك كافة طرف الإ

في هذه الحالة يكون و  ،قبل التسليمو  الثانية: إذا حدث العيب بعد البيع ةالحال -
 طرأ عليه العيب، ففي هذه الحالة يعد العيب قديما المبيع سليما قبل البيع، لكن قبل التسليم

 .540عنه مسئولابكون البائع و 

تطبيقا لهذه القواعد، فإن المرقي العقاري يلزم بضمان العيوب الخفية التي تطرأ و 
تحرير محضر التسليم الذي تاريخ على البناية محل العقد قبل تسليمها إلى المشتري، أي قبل 

أما تلك العيوب التي تظهر بعد التسليم فلا تدخل ضمن  مبين أعلاه.يعده الموثق كما هو 
 التي يضمنها المرقي العقاري كونها غير قديمة. ةالخفيالعيوب  ةطائف

 .غير معلوم للمشتري العيب  أن يكون  .رابعا

وجد بالمبيع عيبا خفيا تجمعت فيه كافة الشروط السالفة الذكر، فإنه لا  لوو  حتى
يكون موجبا للضمان إذا كان المشتري عالما به وقت تسليم المبيع بالرغم من خفائه. فلو 

سكوته عنه و  لو كان خفيا، لأن علمه بالعيبو  كان المشتري عالما بالعيب، سقط الضمان
هذا ما نصت عليه صراحة الفقرة الثانية من المادة و  .541عيبهيعد قرينة على رضائه بالمبيع ب

"غير أن البائع لا يكون ضامنا للعيوب التي كان من القانون المدني التي جاء فيها:  097
المشتري عالما بها وقت البيع، أو كان في استطاعته أن يطلع عليها لو أنه فحص المبيع 

لك العيوب أو ري أن البائع أكد له خلو المبيع من تبعناية الرجل العادي، إلا إذا أثبت المشت
 . "أنه أخفاها غشا عنه

وتاريخ العلم بالعيب في المبيع هو وقت التسليم أو وقت الفرز، لأنه الوقت الذي 
 عمليا للمشتري الاطلاع على العيب.يتاح فيه 

                                                             
 .000لبيع، المرجع السابق، صسي يوسف زاهية حورية، الوجيز في عقد ا -540
 .006، صنفسهسي يوسف زاهية حورية، الوجيز في عقد البيع، المرجع  -541
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طرق  ذلك بكافةو  ثبات علم المشتري بالعيب وقت تسليم المبيع،إويقع على البائع 
بالتالي وجب على و  لم يثبت ذلك، افترض أن المشتري لا يعلم بالعيب،ثبات، أما إذا الإ

 .542البائع الضمان

لدرجة يفترض  العيوب الشائعة فيهمن الذي أصاب المبيع أنه إذا كان العيب  إلا
في  القرينة تنتقل إذ ،به عبء إثبات عدم علمه على هذا الأخيرفيقع  ،هبعلم المشتري معها 
 .543ي على المشتر  الإثباتويقع عبء  ،البائع صالح

يعد سببا كافيا لحرمانه من  نه معيب لاأبالمبيع على مجرد علم المشتري كما أن 
يجهل درجة تأثيره في المنفعة المقصودة في المبيع  هلكن ،إذ قد يعلم بوجود العيب ،الضمان
المشتري من أجل أن يبقى البائع ويقع عبء الإثبات في هذه الحالة على استعماله، أو من 
 .544ضامنا

 . الآثار المترتبة على العيوب الخفية.البند الثالث

متى وجدت بالبناية محل العقد عيب خفي توفرت فيه كافة الشروط السالفة 
ذا كان الإخطار و  ،يقوم المشتري بإخطار المرقي العقاري بذلك في آجال معقولة الذكر، ا 

الضمان خلال  كان للمشتري الحق في الرجوع على المرقي العقاري بدعوى  بدون جدوى،
من القانون  066ذلك عملا بالفقرة الأولى من المادة و  ،545البناية تسليمأجل سنة من تاريخ 

"إذا أخبر المشتري البائع بالعيب الموجود في المبيع في الوقت المدني التي تنص على: 
 ."122البة بالضمان وفقا للمادة الملائم، كان له الحق في المط

                                                             
 .006، صالسابقسي يوسف زاهية حورية، الوجيز في عقد البيع، المرجع  -542
 .07عبد الحميد سفيان، موسى أمحمد، علال مبروك، المرجع السابق، ص -543
 .07، صنفسهلال مبروك، المرجع عبد الحميد سفيان، موسى أمحمد، ع -544
 .000سي يوسف زاهية حورية، الوجيز في عقد البيع، المرجع السابق، ص -545
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 066من القانون المدني التي أحالت إليها المادة 546 091وبالرجوع إلى المادة 
 حالة العيب غير الجسيم.و  نجدها تميز بين حالة العيب الجسيم، أعلاهالمذكورة 

 الحالة الأولى: العيب الخفي جسيم.

المعيار الجسيم هو العيب الذي لو علمه المشتري وقت المبيع لما أقدم على 
 ،أن يرفع دعوى الضمانوفقا لهذا المعيار يحق للمشتري  امتى كان العيب جسيمو  ،الشراء

في مقابل ذلك له الحق في طلب تعويضا شاملا عن و  رد المبيع إلى البائع،يطالب فيها و 
 .548من القانون المدني 090547المادة كافة العناصر التي نصت عليها 

العقدية حل الرابطة ذلك لو  ،كما يمكنه في هذه الحالة أن يقوم برفع دعوى الفسخ
رجاعهماو  المشتري،و  بين البائع نتيجة لذلك يجب و  إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، ا 

يتعين على البائع رد فوائد، كما و  ما نتج عنه من ثمارو  على المشتري أن يقوم برد المبيع
 .549به إذا كان لها محل اللاحقةتعويض للمشتري عن الأضرار و  مصروفات العقد،و  الثمن

 .جسيمغير : العيب الخفي الثانيةالحالة 

العيب غير الجسيم هو العيب الذي لم يبلغ حدا من الجسامة، بحيث لو علمه 
 .550، لكن بثمن أقلالمشتري أقدم على الشراء

نما له أن يطالب البائع و  الحالة المشتري لا يحق له رد المبيع،وفي هذه  ا 
 مة المبيع سليما،العيب، أي يطالبه بالفرق بين قي بتعويض عما أصابه من ضرر بسبب

                                                             
 من القانون المدني الجزائري. 091أنظر المادة  -546
 من القانون المدني الجزائري. 090أنظر المادة  -547
 .001سي يوسف زاهية حورية، الوجيز في عقد البيع، المرجع السابق، ص -548
 .000عبد الحفيظ مشماشي، المرجع السابق، ص -549
 .009سي يوسف زاهية حورية، الوجيز في عقد البيع، المرجع السابق، ص -550
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ذا كان العيب مما يمكن إصلاحه، طالب البائع و  بمصاريف دعوى الضمان.و  قيمته معيباو  ا 
 .551بإصلاحه بدلا من التعويض

 .الظاهرة. ضمان العيوب الثانيالفرع 

لا يقتصر حماية المشتري في عقد البيع على التصاميم على مسؤولية البائع على 
نماو  العيوب الخفية مثل ما عليه الحال بالنسبة لعقد البيع العادي، نظرا لطبيعة هذا العقد، و  ا 

ذلك و  ،التي يمكن أن تطال البناية محل العقد 552حمله المشتري مسؤولية العيوب الظاهرة
 .553تمكينه من الانتفاع بالبناية انتفاعا كاملاو  لتوفير حماية شاملة للمشتري،

لذلك شكلت أحكام ضمان العيوب الظاهرة في عقد البيع على التصاميم التي 
سعيا من هذه التشريعات في  ،سننتها بعض التشريعات المعاصرة مكسبا إضافيا للمشترين

الطائفة من المتعاقدين التي فضلت التعامل في إطار هذا  الأمن لهذهو  توطيد دعائم الحماية
نما و  النوع من التعاقد الذي يكون محله عقارا أو جزء من عقار غير موجود أثناء التعاقد، ا 

 يتأخر وجوده إلى غاية انجازه خلال أجل معلوم مسبقا.

منع و  إن تخويل المشتري حق الاستفادة من ضمان العيوب الظاهرة من جهة،
ائع من التحلل من ضمان هذه العيوب من جهة ثانية، يجعل هذا الضمان يتسم بوظيفتين الب

 مزدوجتين؛ فأما الوظيفة الأولى، فهي وقائية تدفع المرقي العقاري إلى التحلي بالحيطة
إنجاز أشغال البناء، تفاديا من ظهور مثل هذه العيوب. أما الوظيفة الثانية،  أثناءالحذر و 

                                                             
 .009، صالسابقسي يوسف زاهية حورية، الوجيز في عقد البيع، المرجع  -551
مشتري يعرفها وقت البيع، أو كان القاعدة العامة في عقد البيع أن البائع لا يلتزم بضمان العيوب الظاهرة التي كان ال -552

هو حكم يجد ما يبرره تماما إذا كان و  يستطيع أن يكشف عنها بنفسه لو أنه فحص شيء المبيع بعناية الرجل العادي،
المشتري يستطيع التحقق من هذه العيوب وقت إبرام العقد، فإما أن يرفض التعاقد، أو يفترض أنه قد وافق على الشراء رغم 

. إلا أن هذا التبرير يصعب الأخذ به إذا كان البيع واردا على شيء مستقبلي غير موجود وقت إبرام العقد، وجود العيب
حيث يستحيل على المشتري أن يتحقق وقت التعاقد من أن الشيء المبيع سيكون خاليا من العيوب أو لا وقت التسليم، 

يع على التصاميم يضع شرطا لاستبعاد العيوب الظاهرة من خصوصا أن الواقع أظهر أن البائع غالبا ما كان في عقد الب
 . 009الضمان. أنظر؛ محمد المرسي زهرة، المرجع السابق، ص

 .009سيبل جعفر حاجي عمر، المرجع السابق، ص -553
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احتياطية بيد المشتري يستعملها عند ظهور العيوب الظاهرة التي يلتزم المرقي فهي علاجية 
 .554العقاري بضمانها

 البند الأول. تعريف العيب الظاهر.

 تعتبرلم يحدد حتى العيوب التي و  لم يعرف المشرع الجزائري العيب الظاهر،
 ،555ديد المقصود منهاعتماد عليها لتحالمعايير التي يمكن الاو  ، أو على الأقل الأسسظاهرة

نما اكتفى و  المشار إليها أعلاه مستعملا  70-66من القانون رقم  00إليه في المادة  بالإشارةا 
 . 556"عيوب البناء"هو و  مصطلح عام

 على علم بهالعيب الظاهر بأنه ذلك العيب الذي كان المشتري يمكن تعريف و 
 . 557فحص المبيع بعناية الرجل العاديلو أنه استطاعته الكشف عنه كان في ، أو أثناء البيع

فالعيب يكون ظاهرا متى كان باديا للعيان، بحيث يمكن كشفه بالفحص المعتاد 
 .558لا كلفةو  من غير مشقة

أو كما عرفته محكمة النقض الفرنسية في أحد قراراتها بأنه العيب الذي يتم 
 .559الكشف عنه عقب الفحص السطحي للشيء المبيع

                                                             
 .077عبد الحفيظ مشماشي، المرجع السابق، ص -554
 .666كتو لامية، المرجع السابق، ص -555
المتعلق بالنشاط العقاري قد نص على عيوب  70-70من المرسوم التشريعي رقم  60المادة تجدر الإشارة إلى أن  -556

أعلاه، الآجال الضرورية لتنفيذ أشغال إصلاح  67و 7البناء الظاهرة بنصها على: " يحدد العقد المذكور في المادتين 
طلح "عيوب البناء" دون أن يبين إن كان استعمل مص 70-66من القانون رقم  00العيوب الظاهرة..."، في حين أن المادة 

أغلب الظن أنه قصد كل العيوب سواء كانت ظاهرة أو و  المقصود منها العيوب الظاهرة، أو العيوب الخفية، أو كلاهما.
 خفية ما دام أن المرقي العقاري ملزم بضمان كل هذه العيوب.

 .077هادفي بشير، المرجع السابق، ص -557
 .077المرجع السابق، ص عبد الحفيظ مشماشي، -558

559- Cass. Civ. III, 23 Jan. 1980, Bull. Civ. III, N° 22. 
 .076عبد الحفيظ مشماشي، المرجع نفسه، صأشار إليه؛ 
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 ط العيب الظاهر.البند الثاني. شرو 

يشترط لضمان المرقي العقاري العيب الظاهر جملة من الشروط، يجب أن تتوفر 
أن يظهر و  مؤثرا،هي: أن يكون العيب ظاهرا، و  فيه مجتمعة، تحت طائلة عدم قيام الضمان،

 في أجل معين.

 .أولا. يجب أن يكون العيب ظاهرا

الظاهر، إذ يجب أن يكون وهذا الشرط منطقي مادام أن الأمر يتعلق بالعيب 
 العيب ظاهرا كي يتحمل المرقي العقاري تبعته.

 والمعيار لتقدير الصفة الظاهرة للعيب هو معيار موضوعي يقوم على ما يبذله
ليس معيارا شخصيا يقوم على ما يحوزه و  الشخص المعتاد من عناية للكشف عن العيب،

فالعيب يكون ظاهرا إذا كان صفات تؤهله للكشف عنه، و  الشخص من معلومات خاصة
المشتري يعرفه، أو كان يستطيع أن يتبينه بنفسه لو أنه بذل في فحص المبيع العناية 

 .560المطلوبة من الرجل العادي

والأخذ بالمعيار الموضوعي لتقدير الصفة الظاهرة للعيب يعني أن القاضي لا 
لا، فقد يكون المشتري  يبحث ما إذا كان المشتري نفسه كان يستطيع اكتشاف العيب أو

نما يجب على القاضي و  قد يكون جاهلا،و  قد يكون متخصصا،و  قد يكون مهملا،و  حريصا، ا 
معلوماته الفنية كان يستطيع و  أن يبحث ما إذا كان شخص متوسط له نفس ظروف المشتري 

لو كان و  اكتشاف العيب أو لا، فإذا كان يستطيع فالعيب في هذه الحالة يكون ظاهرا حتى
 .561في الحالة العكسية يكون العيب خفياو  المشتري نفسه لم يستطع اكتشافه،

 

 
                                                             

 .601علاء حسين علي، المرجع السابق، ص -560
 .000محمد المرسي زهرة، المرجع السابق، ص -561
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 مؤثرا.يجب أن يكون العيب ثانيا . 

اهر لكي يدخل في ضمان المرقي العقاري أن يكون ظيشترط كذلك في العيب ال
 .562تهامقيلأو  المبيع مؤثرا، بمعنى أن يكون منقصا للعين

المشتري المرقي العقاري ضمان العيب الظاهر، يجب أن يكون هذا  بفلكي يطال
من قيمتها بكيفة و  من البناية محل عقد البيع على التصاميم، الإنقاصالعيب قد أدى إلى 

من استعمال البناية وفقا لما أعدت له. أما إذا كان العقد أو  إبرامتؤثر من الغرض المراد من 
هنا دورا  القاضييلعب و  قاري غير ملزم بضمان هذا العيب.العيب غير مؤثرا، فالمرقي الع

 الخبرة لتنويره.و  له في ذلك الاستعانة بأهل الفنو  كبيرا في القول إن كان العيب مؤثرا أو لا،

 ثالثا. يجب أن يظهر العيب في أجل معين.

لم ينص المشرع الجزائري على المدة التي يجب أن يظهر فيها العيب الظاهر، 
من أهمية هذه المدة رغم بالأو الأجل الذي يجب أن يكتشف خلاله المشتري العيب الظاهر، 

في غياب مثل هذا التحديد يجب البحث عن و  .563تقدير مسؤولية المرقي العقاري و  في تحديد
خلالها عن العيب الظاهر كي يتحمل المرقي العقاري  المدة التي يجب أن يتم الكشف

 .564تبعته

مخولا لحق الرجوع على المرقي العقاري بالضمان، الظاهر فلكي يكون العيب 
فيجب أن يكون قديما، أي موجودا بالبناية محل العقد قبل انتقال حيازتها للمشتري، أو على 

ددته بعض التشريعات المقارنة، أبعد تقدير بعد حصول هذا الانتقال خلال أجل قصير ح
من  61كالتشريع التونسي الذي حدده بثلاثة أ شهر من تاريخ حصول التسليم بموجب المادة 

                                                             
 .070عبد الحفيظ مشماشي، المرجع السابق، ص -562
 .677-667و لامية، المرجع السابق، صكت -563
كان من الأفضل لو نص المشرع الجزائري صراحة على هذا الأجل مثل ما فعلته بعض التشريعات المقارنة، كالمشرع  -564

لتفادي المنازعات التي يمكن أن تشوب عن ذلك، مما و  الغموض عن هذه المسألة،و  ذلك لرفع اللبسو  التونسي،و  الفرنسي،
رار في المعاملات، إذ ليس من المعقول أن يبقى المرقي العقاري ملزم بضمان العيوب الظاهرة دهرا من يضمن الاستق

 الزمن.
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 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري. 6777فبراير  01القانون المؤرخ في 
 .565عقارمن القانون المدني الفرنسي بشهر واحد من تسليم ال 6100/6حددته المادة و 

ونفس الأحكام يمكن تطبيقها في الجزائر، بالقول أن المرقي العقاري يلتزم 
بضمان العيوب الظاهرة التي يتم الكشف عنها خلال أجل قصير _كشهر مثلا أو شهرين 

 كأقصى تقدير_ من تاريخ تسليم البناية محل عقد البيع على التصاميم.

التشريعات المقارنة المشار إليها ويجب على المشرع الجزائري أن يحذو حذو 
آنفا بالنص صراحة على هذه المدة التي لها أهمية بالغة في تحديد العيوب الظاهرة التي 

يضفي على هذه المسألة الوضوح، من ثم تقدير مسؤوليته، مما و  ،المرقي العقاري  يضمنها
 الذي من شأنه تفادي النزاعات المحتملة التي تحوم حولها.

 الظاهرة.. الآثار المترتبة على العيوب لثالبند الثا

على الآثار المترتبة على ظهور العيوب الظاهرة  70-66لم ينص القانون رقم 
منه على أنه  00في البناية محل عقد البيع على التصاميم، بل اكتفى فقط بالنص في المادة 

، دون أن العيوب التي تطال البناية بإصلاحتحدد الآجال التي يلتزم فيها المرقي العقاري 
جراءاتهو  كيفية إصلاح هذه العيوب،و  يبين المسؤولية التي تترتب عنها،  .ا 

وأمام هذا الوضع، يمكن القول أن المشرع الجزائري أخضع الآثار المترتبة عن 
 لم يفردهاو  ،المسؤولية الناجمة عنها للقواعد العامة المطبقة في عقد البيعو  هذه العيوب،

 .566بنظام خاص مثلما فعلته بعض التشريعات المقارنة كالتشريع الفرنسي

 وتبعا لذلك، فمتى اكتشف المشتري العيوب الظاهرة في العقار محل العقد،
رجع على المرقي العقاري، ليطالبه في المرحلة توفرت فيها كافة الشروط السابق بيانها، و 

ذا انقضت الآجالو  العيوب ضمن الآجال المتفق عليها في العقد. بإصلاحالأولى  لم يقم و  ا 

                                                             
 . 070-070عبد الحفيظ مشماشي، المرجع السابق، ص -565
 .000-000سيبل جعفر حاجي عمر، المرجع السابق، ص -566
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بنفسه على نفقة  الإصلاحتلك العيوب، يمن للمشتري أن يقوم بعملية  بإصلاحهذا الأخير 
يكون  نشريطة أ ،طبقا للقواعد العامة بعد حصوله على الإذن من القاضي المرقي العقاري 

 من القانون المدني. 697وفقا لنص المادة  ،567ذلك ممكنا

إلى أن المشتري في التشريع الجزائري ليس بحاجة _على الأقل  بالإشارةوالجدير 
في المرحلة الأولى_ لرفع دعوى قضائية ضد المرقي العقاري يطالبه فيها بإصلاح العيوب 

من جهة  التسليممحضر و  الظاهرة، بل هذا الأخير لزم بذلك بموجب الاتفاق في العقد،
ى، فالأطراف يتفقان في العقد على مدة معينة لإصلاح العيوب الظاهرة من تاريخ أخر 

أبدى المشتري تحفظات في محضر التسليم على هذه العيوب، فإن المرقي  فإذاالتسليم. 
ذا قام و  خلال المدة المتفق عليها في العقد، إصلاحهاالعقاري ملزما على  خلال  بإصلاحهاا 

لم يف بالتزامه، هنا يتم تقديم طلب و  أما إذا انقضت المدةة. ية منتههذه المدة، تعتبر المسأل
على نفقة المرقي العقاري ما سبق  بالإصلاحأمام القضاء للحصول على ترخيص للقيام 

 .568الإشارة إليه

ان إصلاح العيوب غير ممكنا جاز للمشتري رفع دعوى ضد المرقي كأما إذا 
مع التعويض، أو الاحتفاظ بالبناية مع إنقاص ثمن العقاري يطالب فيها، إما فسخ العقد 

 البيع.

كان من الأفضل لو أخضع المشرع الجزائري مسؤولية المرقي العقاري الناتجة 
عن العيوب الظاهرة لنظام خاص كما هو الحال عليه في التشريع الفرنسي الذي أفرده بقواعد 

ة الخاصة لعقد البيع على ذلك تماشيا مع الطبيعو  خاصة تختلف عن القواعد العامة،
من القانون المدني على "البائع في بيع العقار قيد  6100/6، بنصه في المادة التصاميم

لا قبل انقضاء شهر بعد حيازة و  الإنشاء لا يستطيع التخلص، لا قبل استلام الأعمال

                                                             
 .677كتو لامية، المرجع السابق، ص -567
 .000-000المرجع السابق، صسيبل جعفر حاجي عمر،  -568
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البائع لا يجوز فسخ العقد أو إنقاص الثمن إذا تعهد و  المشتري من عيوب البناء الظاهرة،
 .569العيب" بإصلاح

وتظهر خصوصية هذه المسؤولية التي أقرها المشرع الفرنسي من خلال عدم 
جواز تنازل المشتري عن حقه في ضمان العيوب الظاهرة قبل استلام البناية أو انقضاء مدة 

 ذه المسؤولية يقع باطلاهالمرقي العقاري من  إعفاءشهر بعد حيازة البناية، فكل اتفاق على 
لا أثر له. كما تتجلى هذه الخصوصية من حيث عدم إمكانية فسخ العقد أو إنقاص الثمن و 

هذا سعيا من المشرع الفرنسي و  متى تعهد المرقي العقاري على إصلاح العيوب الظاهرة،
 .570لتحقيق استقرار المعاملات

 الاستحقاق.و  . ضمان التعرضالرابعالمطلب 

على التصاميم يهدف من خلال شرائه البناية أن المشتري في عقد البيع باعتبار 
التمتع بكافة السلطات التي يخولها له القانون تمتعا كاملا حسب الغرض  إلى محل العقد

تسليمها له، بل زيادة و  المخصص لها، فلا يكف أن يقوم المرقي العقاري بنقل ملكية البناية
بالبناية، بعيدا عن أية منازعة  أن يقوم هذا الأخير بضمان الانتفاع الهادئيجب  كعلى ذل

 ذلك من خلال ضمان التعرضو  شخصيا أو غيره، المرقي العقاري فيها، سواء كان مصدرها 
 الاستحقاق.و 

                                                             
569- Article 1642-1 du Code Civil Français : « Le vendeur d’un immeuble à construire ne 
peut être décharger, ni avant la réception des travaux, ni avant l’ expiration d’un délai d’un 
mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts 
de conformité alors apparents. 
Il n’y aura pas lieu de résolution du contrat ou a diminution du prix si le vendeur s’oblige à 
réparer. ».  

 .010-010محمد المرسي زهرة، المرجع السابق، ص -570



 .البنايةالباب الثاني. الآليات القانونية لحماية المشتري بعد تسليم 
 

254 
 

مواد خاصة، بل ترك مسألة  70-66وهذا الضمان لم يخصص له القانون رقم 
 . 571تنظيمه للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني الجزائري 

ذلك في ، و به الإخلالبأحكامه يجب التطرق إلى تعريفه، أنواعه، جزاء  للإحاطةو 
 :الفروع التالية

 الاستحقاق.و  التعرض الفرع الأول. تعريف

نما اكتفى بالنص على و  ،الاستحقاقو  كعادته المشرع الجزائري لم يعرف التعرض ا 
 .الجزائري  من القانون المدني 096إلى  096في المواد من  أحكامها

كل فعل  على أنه096572نص المادة غير أنه يمكن استخلاص تعريفه من 
يؤدي إلى حرمان المشتري من كل أو بعض الحقوق التي يخولها له المبيع بحسب طبيعته 

بتعارض مع التزام البائع بنقل و  ،المتعاقدين إرادةما انصرفت إليه و  وحالته وقت البيع،
 .573الملكية

و قيام البائع أو الغير بأعمال من شأنها أن تحول دون انتفاع أو بعبارة أخرى ه
 .574بملكية المبيع ملكية تامة أو ناقصة ادعاء، أو سليماو  المشتري بالمبيع انتفاعا هادئا

 الاستحقاق.و  الثاني. أنواع ضمان التعرض الفرع

الاستحقاق و  من القانون المدني الجزائري فضمان التعرض 096حسب المادة 
 ضمان التعرض الصادر عن الغير.و  نوعان، ضمان التعرض الشخصي،

                                                             
 .676-677صكتو لامية، المرجع السابق،  -571
يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله القانون المدني الجزائري على: " من 096تنص المادة  -572

يكون و  أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل الغير يكون له وقت البيع حق على المبيع يعارض به المشتري 
 ".آل إليه هذا الحق من البائع نفسهقد و  الغير قد ثبت بعد البيعلو كان حق ذلك و  البائع مطالبا بالضمان

 .666-669محمد المنجى، المرجع السابق، ص -573
 .690سي يوسف زاهية حورية، الوجيز في عقد البيع، المرجع السابق، ص -574
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 . ضمان التعرض الشخصي.البند الأول

يلتزم المرقي العقاري بأن يضمن للمشتري عدم تعرضه الشخصي للبناية محل 
عمل مادي، أو تصرف قانوني من شأنه أن  أي إتيانهبعدم  ذلكو  عقد البيع على التصاميم،

عدم التعرض له في انتفاعه به، سواء و  ،575شتري بالمبيع كليا أو جزئيايحول دون انتفاع الم
 .576ماديأو  قانونيكان هذا التعرض 

فالتعرض القانوني هو أن يدعي المرقي العقاري حقا قانونيا على البناية محل 
سواء كان الحق المدعى به العقد من شأنه أن يؤدي إلى نزع ملكية المبيع من يد المشتري، 

قبل أن يسجل هذا و  على البيع أو لاحقا له، كأن يبيع المرقي العقاري البناية للمشتري، سابقا
، أي قبل أن تنتقل إليه الملكية من المرقي العقاري، يقوم هذا الأخير برفع العقد الأخير

للعقار، فهذه الدعوى يدفعها  مالكادعوى استحقاق البناية ضد المشتري باعتبار أنه لا يزال 
بضمان البائع التعرض الصادر منه، إذ لا يجوز الاسترداد لمن وجب عليه  المشتري 
 .577الضمان

هو أن يقوم المرقي العقاري بأعمال مادية يعكر بها حيازة أما التعرض المادي 
أن يقوم المرقي القاري كالمشتري بالبناية دون أن يستند إلى حق قانوني يدعيه على البائع، 

أو لاستخدامه  ،التابع للبناية التي تعاقد تمليكها للبناء عليهباقتطاع جزء من الحديقة 
 .578لأغراض أخرى 

 

 

                                                             
 .676كتو لامية، المرجع السابق، ص -575
 .060سيبل جعفر حاجي عمر، المرجع السابق، ص -576
المقايضة، و  رزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، العقود التي تقع على الملكية البيععبد ال -577

 .017-016المرجع السابق، ص
 .060سيبل جعفر حاجي عمر، المرجع السابق، ص -578
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 .الصادر من الغير. ضمان التعرض البند الثاني

على غرار التزام المرقي العقاري بضمان تعرضه الشخصي، يلتزم بضمان 
ان قد كالتعرض الصادر من الغير الذي يستند فيه هذا الأخير إلى حق ثابت وقت البيع، أو 

 .579آل إليه بعد البيع بفعل المرقي العقاري نفسه

المادي، فإن و  وعكس ضمان التعرض الشخصي الذي يشمل التعرض القانوني
ضمان التعرض الصادر عن الغير لا يلتزم فيه المرقي العقاري إلا بضمان التعرض في 

التعرض الصادر من الغير القانوني الذي يستند فيه الغير إلى حق قانوني. أما إذا كان 
تعرضا ماديا فلا يضمنها المرقي العقاري، بل على المشتري أن يستعمل الوسائل العامة التي 

 . 580ة الملكيةكفلها القانون لحماي

ة عامة بما فيه مشتري البناء على التصاميم فلذلك فقد ألزم المشع المشتري بص
ون مرقيا عقاريا بالدعوى المرفوعة عليه من الغير، حتى يتدخل كبأن يخطر البائع الذي قد ي

 .581الغير ادعاءفيها، ليقوم بدفع 

 الاستحقاق.و  الثالث. جزاء إخلال المرقي العقاري بضمان التعرض الفرع

خلال المرقي العقاري بهذا الضمان حسب ما إذا كان التعرض إيختلف جزاء 
 شخصيا أو صادرا عن الغير.

 جزاء الإخلال بضمان التعرض الشخصي. .البند الأول

المرقي العقاري بعدم التعرض للمشتري التزام أبدي، إذ يجب عليه أن يمتنع التزام 
لو كان قد انقضى على البيع أكثر من خمسة عشر و  ،عن التعرض للمشتري في أي وقت
هذا الالتزام و  التعويض. وجب عليهإذا أخل بهذا الالتزام سنة التي تشكل مدة التقادم، ف

                                                             
 .670سي يوسف زاهية حورية، الوجيز في عقد البيع، المرجع السابق، ص -579
 .070-076المرجع السابق، صمحمد المنجى،  -580
 .670كتو لامية، المرجع السابق، ص -581
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المشتري في أجل خمسة عشر سنة من وقوع به بالتعويض هو الذي يسقط، فإذا لم يطال
 المرقي العقاري بالتعويض.لا يستطيع المشتري بعد ذلك أن يطالب و  التعرض سقط بالتقادم،

وطريقة تنفيذ هذا الالتزام بالتعويض تختلف حسب ما إذا كان التعرض مادي أو 
 .582قانوني

فيمكن  فإذا كان تعرض المرقي العقاري للمشتري قائما على أعمال مادية محضة
ه، مع عمال المادية الصادرة عنالمرقي العقاري بالتنفيذ العيني بإزالة الأ بللمشتري أن يطال

 مطالبته التعويض عما أصابه من ضرر. 

أما إذا كان التنفيذ العيني غير ممكن جاز له أن يطالبه بالتعويض عما أصابه 
ما يمكن للمشتري أن يطلب فسخ ك. 583ما فاته من كسب وفقا للقواعد العامةو  من ضرر
 .584له محلخلال المرقي العقاري بالتزامه بضمان التعرض مع التعويض إن كان العقد لإ

 الصادر عن الغير.جزاء الإخلال بضمان التعرض  .البند الثاني

الغير للمشتري بأن رفع عليه دعوى استحقاق يدعي فيها ملكيته إذا تعرض 
دعوى الرهن أو غيرها، يتحقق التزام المرقي كللبناية محل العقد، أو رفع دعوى أخرى 

بالتنفيذ العيني بأن يدخل في الدعوى إلى جانب يبدأ التزامه و  .العقاري بدفع هذا التعرض
الغير بمختلف الوسائل القانونية حتى يصدر حكم  ادعاءيدفع و  المشتري أو يحل محله فيها،

 .585في هذه الحالة يكون قد نفذ التزامه تنفيذا عينياو  برفض دعوى الغير،

                                                             
المقايضة، و  عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، العقود التي تقع على الملكية البيع -582

 .109-101المرجع السابق، ص
 .677محمد المنجى، المرجع السابق، ص -583
 .676الوجيز في عقد البيع، المرجع السابق، ص سي يوسف زاهية حورية، -584
 .079، صنفسهسي يوسف زاهية حورية، الوجيز في عقد البيع، المرجع  -585
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وجب عليه تنفيذ  ،هذا التعرض فشل في دفع ، لكنأو تدخل ،يتدخل أما إذا لم
ان نتيجة كم الصادر في الدعوى كما لم يثبت أن الح ،التزامه عن طريق تعويض المشتري 

 .تدليس، أو خطأ جسيم صادر من هذا الأخير

دعوته و  ،المناسبإخطار المرقي العقاري في الوقت  المشتري ولكن يجب على 
بأن يجعل الغير يكف عن  ،ليتدخل في الدعوى حتى ينفذ التزامه بالضمان تنفيذا عينيا
، وفقا لما نصت عليه المادة 586ادعائه، أو بأن يحصل على حكم قضائي يرفض دعواه

 .الجزائري  من القانون المدني090587

إلى أن التزام المرقي العقاري بدفع هذا التعرض يعتبر التزاما  الإشارةوتجدر 
يبذل الجهد الأقصى، بل إذا لم ليس التزام ببذل عناية، فلا يقبل منه أن و  ،بتحقيق النتيجة

 .588يحقق النتيجة المرجوة يلتزم بدفع التعويض للمشتري 

 . ضمان إدارة الأملاك المشتركة.الخامسالمطلب 

" بنصها على :  70-66من القانون رقم  10المادة  لقد نصت على هذا الالتزام
( ابتداء من 9سنتين )يلتزم المرقي العقاري بضمان أو الأمر بضمان إدارة الأملاك لمدة 

 تاريخ بيع الجزء الأخير من البناية المعنية.

                                                             
. أنظر أيضا؛ بوجنان نسيمة المرجع 071، صالسابقسي يوسف زاهية حورية، الوجيز في عقد البيع، المرجع  -586

 .70السابق، ص
إذا رفعت على المشتري دعوى استحقاق المبيع كان على البائع زائري على "ن القانون المدني الجم 090تنص المادة  -587

وفقا لقانون الإجراءات المدنية أن يتدخل في الخصومة إلى جانب المشتري أو أن يحل فيها محله إذا أعلم و  حسب الأحوال
كم الصادر في الدعوى كان لم يتدخل في الخصام وجب عليه الضمان، إلا إذا أثبت أن الحو  البائع في الوقت المناسب

 نتيجة تدليس، أو خطأ جسيم صادر من المشتري.
المقضي به فإنه يفقد  ءوصدر عليه حكم حاز قوة الشي فإذا لم يخبر المشتري البائع بدعوى الاستحقاق في الوقت المناسب

 ".حقاقكان يؤدي إلى رفض دعوى الاستحق الرجوع بالضمان إذا أثبت البائع أن التدخل في الدعوى 
 .079سي يوسف زاهية حورية، الوجيز في عقد البيع، المرجع السابق، ص -588
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ويعمل المرقي العقاري خلال المدة المذكورة أعلاه على تنظيم تحويل هذه 
 الإدارة إلى الأجهزة المنبثقة عن المقتنين أو الأشخاص المعينين من طرفهم."

، 70-66ن رقم ويعتبر هذا الالتزام من الضمانات المستحدثة بموجب القانو 
غاية و  المتعلقة بالترقية العقارية لم تتضمن مثل هذا الالتزام.و  بحيث أن القوانين السابقة عنه

المشرع من ذلك هو القضاء على المنازعات التي تثار حول تسيير الأملاك المشتركة في 
الأجهزة و  تسيير الأدواتو  تحميل المرقي العقارية مسؤوليته حول تنظيمو  البنايات الجماعية،

مصاريف صيانة أي عنصر و  تحمل نفقاتو  الضرورية لإدارة الأملاك العقارية المشتركة،
 . 589المنشآت العقاريةو  من عناصر تجهيزات تلك الأملاك

إذ أثبت الواقع أن غالبا ما يتهرب المرقي العقاري من مسؤوليته حول إدارة 
أحد عناصر هذه الأملاك، مما نتج العطب الذي يصيب و  صيانة الخللو  الأملاك المشتركة،

المشتركة انتفاعا كاملا وفقا لما يقتضيه و  من ملكيتهم الخاصة عنه عدم انتفاع المشترين
مصاريف كبيرة لصيانة الأجزاء المشتركة لتصبح  واتكبدثر من ذلك كأالقانون، بل و  العقد

 عة.مما أرهق كاهلهم نتيجة هذه المصاريف غير المتوقصالحة للاستعمال، 

تسيير كل ما له علاقة بالأجزاء بومفاد هذا الالتزام هو قيام المرقي العقاري 
بالتجمع العقاري حسب البنود و  الأجزاء الخاصة المرتبطة قانونا بالبناية المنجزةو  ،المشتركة

أجهزة منفصلة عن و  بما فيها من أدوات ،المنصوص عليها في عقد البيع على التصاميم
كما يتحمل مصاريف النفقات الخاصة بصيانة  المسلمة نهائيا لأصحابها.و  العقارات المبنية

المنشآت العقارية المنفصلة عن عقارات المشترين كي تبقى صالحة و  عناصر التجهيزات
 خلال مدة سنتين من تاريخ بيع الجزء الأخير من البناية.
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أن يقوم  أعلاهضافة إلى ذلك يلتزم المرقي العقاري خلال المدة المذكورة بالإ
هذا ما و  .590تسيير الأملاك إلى الملاك أو الأجهزة المنبثقة منهمو  بتحويل سلطة الإدارة

 سوف يتم تناوله في الفروع التالية:

 الفرع الأول. تعريف الملكية المشتركة.

من القانون المدني  900لقد عرف المشرع الجزائري الملكية المشتركة في المادة 
ية المشتركة هي الحالة القانونية التي يكون عليها العقار المبني أو "الملكبنصها على: 

التي تكون ملكيتها مقسمة حصصا بين عدة أشخاص تشتمل و  مجموعة العقارات المبنية
 ".نصيب في الأجزاء المشتركة.و  كل واحدة منها على جزء خاص

نظام قانوني عبارة عن لهذا التعريف يمكن القول أن الملكية المشتركة فوفقا 
أجزاء و  يتعلق بالعقار المبني المملوك لشخصين على الأقل يحتوي على أجزاء خاصة

مشتركة لا يمكن فصل بعضها عن البعض في التصرف، بحيث تكون الأجزاء الخاصة ملك 
التصرف فيها وفقا لما يخوله له القانون، أما و  استعمالها، خالص لمالكها، يمكنه استغلالها،

 .591على الشيوعملك لجميع المالكين  فهيمشتركة الأجزاء ال

"تعتبر من القانون المدني الأجزاء المشتركة كما يلي:  900ولقد عرفت المادة 
غير المبنية التي يملكها على الشيوع كافة الملاكين و  أجزاء مشتركة أجزاء العقارات المبنية

أو منفعة لجميع  المشتركين بالنسبة لنصيب كل واحد منهم في كل حصة لاستعمال
 الملاكين المشتركين أو لأكبر عدد منهم.

 وتعد أجزاء مشتركة ما يلي:

 المداخل،و  الجنائن،و  البساتين،و  الأفنية،و  أرض -
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جهيز المشتركة بما فيها أجزاء أدوات التو  الجدران الأساسية في البناء، -
 التي تمر على المحلات الخاصة،و  الأنابيب التابعة لها

 المعدة للاستعمال المشترك، رؤوس المداخلو  غلافو  الخزائن -

لو خصصت كلها أو بعضها للاستعمال و  الأسطحو  الدرابيزو  الرواق الخارجي، -
 الخاص من طرف شريك واحد،

 المحلات المستعملة للمصالح المشتركة، -

 . المصاعد،..."و  الدرجو  ممرات الدخولو  القاعات الكبرى  -

 التزام المرقي العقاري بإدارة الأملاك المشتركة.الفرع الثاني. مضمون 

العقدية المفروضة على المرقي العقاري، يلتزم و  زيادة على الالتزامات القانونية
تسيير الأملاك المشتركة للمجمع العقاري لمدة سنتين من تاريخ و  بإدارةتنظيميا و  كذلك قانونيا

ر لمفهوم الملكية هو إعادة الاعتباالغرض من ذلك و  التسليم النهائي لآخر عقار منجز،
الحفاظ على ما تم و  ،أو في كل المشاريع العقارية ،جمعات السكنيةالمشتركة في الت

 .592انجازه

 ،ويعتبر هذا الالتزام قفزة نوعية للمشرع العقاري لتحديد مسؤولية المرقي العقاري 
خيرة محل انتقاد من جمعات السكنية في السنوات الأتجسيدها ميدانيا، طالما أصبحت التو 

 70-66هو الموضوع الذي كان مطروح قبل صدور القانون رقم و  حيث التسيير أو الصيانة،
، بحيث كان هناك إشكال حول كيفيات تسيير الملكية المشتركة المنظم لنشاط الترقية العقارية

 .593في مجال البنايات المنجزة في إطار الترقية العقارية
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 قيام المرقي العقاري بإعداد نظام الملكية المشتركةومقتضى هذا الالتزام 
الأمر صيانة مكوناتها كلما لزم و  مراقبة الأجزاء المشتركة باستمرار،و  شراف على ذلك،الإو 

 تجهيز مسكن البواب،صلاح شبكات الإنارة المشتركة، إ المصاعد،و  ذلك، كالسلالم
، إلى يل أجهزة الأملاك المشتركةالمساهمة في توفير المساعدات التقنية الضرورية لتشغو 

كل ذلك و  ،594الإجراءات اللازمة لتسيير الأجزاء المشتركة للبنايةو  ،غير ذلك من الأعمال
 على نفقة المرقي العقاري.

هو قيام المرقي و  ،أيضا التزاما آخر المشتركة كما يشمل ضمان إدارة الأملاك
تسيير الأملاك المشتركة إلى الإدارة و  إدارةانتقال سلطة و  بالعمل على تنظيم تحويلالعقاري 

 .595أو الشاغلين المستفيدين من تلك البنايات ،أو الأجهزة المنبثقة عن الملاك

 الفرع الثالث. الموارد المالية المخصصة لإدارة الأملاك المشتركة.

 بالرغم أن المرقي العقاري ليس هو مالك البناية محل عقد البيع على التصاميم،
نما و  ، إلا أن المشرع ألزمه للبناية الأجزاء المشتركةو  المشترين هم الملاك للأجزاء الخاصةا 

 .596تسيير الأملاك المشتركة طوال المدة التي يتولى فيها إدارتهاو  بتحمل نفقات إدارة

هذا يشكل استثناء على القاعدة العامة التي تقضي أن كل مالك يتحمل نفقة و 
في المرحلة الانتقالية التي تبدأ من  نبهدف حماية المشتريكل ذلك و  ،تسيير ملكهو  إدارة

تحويل إدارة الأملاك إلى حين  للمجمع العقاري تاريخ تسليم آخر جزء من البناية المنجزة أو 
يمكن أن تتعرض لو يتم تحميل الملاك هذه النفقات بمجرد تسليم البناية لأن ، إلى المشترين

ن غالبا ما يكون المشترين غرباء لا يعرفون بخسائر، لأتصاب و  الأملاك المشتركة للضياع،
يؤثر سلبا على الأملاك  بعضهم البعض، مما ينتج عنه صعوبة في جمع النفقات، مما
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لذلك وضع المشرع هذه الآلية لإعطاء الوقت الكافي للمشترين للتعرف بعضهم  المشتركة،
 ة. تعيين الجهاز الذي يتولى إدارة الأملاك المشتركو  البعض

وعلى هذا الأساس يجب البحث على مصدر تمويل هذه النفقات لتمكين المرقي 
ذلك لتفادي كل و  احترام التزامه بضمان إدارة الأملاك المشتركة،و  ،العقاري من مباشرة مهامه

 النزاعات التي يمكن أن تشوب في هذا المجال، مع المحافظة على ما تم انجازه من بناء. 

أن يحضر لها و  العقاري أن يبحث عن مصدر هذه النفقات،ويتعين على المرقي 
يتم ذلك وفقا للدراسة المالية و  عقود البيع على التصاميم، إبرامعند بداية الاكتتاب، أي قبل 

هذا يدخل في و  ، أين يتم الأخذ بعين الاعتبار هذه النفقات في تلك الدراسة،للمشروع العقاري 
 .597للمرقي العقاري طبيعة الحال في الأمان المالي 

الفرع الرابع. الرقابة المفروضة على المرقي العقاري في تسيير الأملاك 
 المشتركة.

تسيير الأملاك و  يخضع المرقي العقاري أثناء ممارسة مهامه المتعلقة بإدارة
 رقابة بعدية.و  المشتركة لنوعين من الرقابة؛ رقابة قبلية،

 البند الأول. الرقابة القبلية.

تسيير و  في تنفيذ التزامه بإدارة ي تتم قبل مباشرة المرقي العقاري التوهي الرقابة 
عناصر و  التي تتجسد في دفتر الشروط الذي لابد أن يتضمن مكوناتو  الأملاك المشتركة،

يرفق بالملف الخاص بطلب و  ،الذي يجب أن يكون موقعا من المرقي العقاري و  هذا الالتزام،
 .598مهنة المرقي العقاري الاعتماد لممارسة 
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 البند الثاني. الرقابة البعدية.

 هي الرقابة التي تمارس بعد مباشرة المرقي العقاري في تنفيذ التزامه بإدارةو 
يقصد بها تلك الرقابة التي يمارسها المشترين أو الملاك أنفسهم و  تسيير الأملاك المشتركة،و 

 صيانة الأملاك المشتركة.و  ،تسيير ،، أو ممثله في إدارةعلى أعمال المرقي العقاري 

ويمكن للمشترين تفويض شخص يكون دائما على اتصال بالمرقي العقاري أو 
يمارس نيابة عنهم الرقابة و  صيانة هذه الأملاك،و  ذلك فيما يخص أعمال تسييرو  ،ممثله

ما و  ،بهذلك باعداه تقارير دورية يرفعها إلى المشترين حول ما تم العمل و  على هذه الأعمال،
 .599لم يتم، أين يمكن لهؤلاء مطالبة المرقي العقاري بالوفاء بالتزاماته بكافة الطرق القانونية
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 المرقي العقاري. المشتري من خلال مساءلة الفصل الثاني. حماية

 المشرع الجزائري في حماية المشتري في عقد البيع على التصاميم،لقد شدد 
هذا يتجلى من خلال وضعه نظام عقابي خاص بالمرقي و  أبدى حرصا شديدا في ذلك،و 

طبيعة مختلفة، تطبق على  الجزاءات ذاتو  من العقوبات يحتوي على مجموعة، العقاري 
يشكل إخلالا بالتزاماته القانونية أو  المرقي العقاري في حالة قيامه بأي فعل أو تصرف

 الاتفاقية اتجاه المشتري.

على التزامات المرقي العقاري النابعة من القانون إذ أن المشرع لم يكتف بالنص 
نص على  -أجل فرض نظام حمائي فعال للمشتري ومن -اته، بل أو من عقد البيع في حد ذ

التي يخضع لها المرقي العقاري في حالة ما إذا لم يحترم التزاماته  الجزاءاتمجموعة من 
 المهنية.

صادر عن المرقي العقاري، فمنها وتختلف هذه الجزاءات باختلاف نوع الإخلال ال
بالجزاءات المدنية التي تنفذ على هذا الأخير في حالة ثبوت مسؤوليته المدنية، ما يوصف 

منها ما يوصف بالجزاءات الإدارية التي تطبق عليه في حالة و  سواء العقدية أو التقصيرية،
 المسلمة له من قبل الإدارة المختصة، والاعتمادات ماته التي لها علاقة بالرخصبالتزا إخلاله

فعل يحتمل الوصف إتيانه التي يخضع لها في حالة و  منها ما يكيف بالجزاءات الجزائيةو 
 الجزائي.

الجزائية التي خصص لها المشرع الجزائري نصوص و  الإدارية وعكس الجزاءات
الجزاءات المدنية  بهذا الأخير، فقد ترك اخاص اخاصة بالمرقي العقاري معتبرا إياها نظام

تخضع للقواعد العامة المطبقة على المسؤولية المدنية، بحيث أنه لم يفردها بنصوص قانونية 
دراسة الاكتفاء بو  البحث في أحكامها،و  بالتالي لا داعي للخوض فيها بالدراسةو  خاصة،
تتطلب التي  ،العقوبات الجزائية )المبحث الثاني(و  )المبحث الأول(، الإدارية الجزاءات

مميزاتها، التي و  تحديد خصائصها،و  تناولها بالتفصيل قصد فهم محتواها،و  التركيز عليها،
 تجعل منها نظاما خاصا قائما بحد ذاته.
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 المبحث الأول. الجزاءات الإدارية.

بالتزاماته المرتبطة  إخلالهالمرقي العقاري لعقوبات إدارية في حالة يتعرض 
ا عليه هتوقعو  التي تسلم له من طرف السلطات الإدارية المختصة، الاعتماداتو  بالرخص

تنظيم مهنة المرقي و  السلطة التي لها صلاحية ضبطالمدينة باعتبارها و  العمرانو  وزارة السكن
 .600العقاري 

دارية التي توقع على المرقي العقاري نوع من الرقابة التي وتعتبر العقوبات الإ
مدى احترامه و  الإدارة على هذا الأخير، بحيث تسمح لها ببسط رقابتها على نشاطه، تمارسها
 ،القانونية المرتبطة بمهنة الترقية العقارية، مما يجعل من هذه الرقابة ضمانة فعلية لالتزاماته

 .601فعالة لحماية المشتري من التجاوزات التي يمكن أن تصدر من المرقي العقاري و 

ات الإدارية التي يخضع لها المرقي العقاري بأهمية كبيرة، تجعل لهذا تتسم العقوب
ذلك من خلال التطرق لمفهومها )المطلب و  من دراستها ضرورة ملحة في هذا البحث،

الطعن و  ،ختصة في توقيعها )المطلب الثالث(الجهة الم الأول(، مضمونها )المطلب الثاني(،
 (.الرابعفيها )المطلب 

 العقوبة الإدارية. المطلب الأول. مفهوم

طرق من ثم التو  فها،العقوبة الإدارية يجب تحديد تعريحاطة بمفهوم كي يتم الإ
 ذلك في الفرعين التاليين:و  للخصائص التي تتميز بها،

 الفرع الأول. تعريف العقوبة الإدارية. 

لا في و  70-66لم يعرف المشرع الجزائري العقوبة الإدارية في القانون رقم 
التنفيذية المرتبطة به، بل حتى في القوانين الأخرى التي لها علاقة بالقانون  المراسيم
نما اكتفى فقط بتعداد العقوبات الإدارية التي يخضع لها المرقي العقاري.و  الإداري،  ا 
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عن تعريفا شاملا للعقوبة البحث بين أوساط الفقه  من اللازموأمام هذا الفراغ كان 
 بها من كل الجوانب. بالإحاطةية تسمح ضبطه بكيفمن أجل الإدارية 

تدبير  فمنهم من يعرفها بأنهافقد وضع الفقه عدة تعريفات للعقوبة الإدارية، هكذا 
يعرفها بأنه إجراء تتخذه الإدارة لردع  هناك منو  وقائي تتخذه الإدارية دون تدخل القضاء.

في حين عرفها  .602إداري النظم الموضوعة مسبقا، فهي بذلك إجراء ضبط و  خرق القوانين
بأنها تلك الجزاءات ذات الخاصية العقابية التي توقعها سلطات إدارية مستقلة البعض الآخر 
هي بصدد ممارستها لسلطته العامة اتجاه الأفراد، بغض النظر عن هويتهم و  أو غير مستقلة،

 .603اللوائحو  ذلك كطريق أصلي لردع خرق بعض القوانينو  ،الوظيفية

المنظمة )كمهنة المرقي  لعقوبات الإدارية في مجال المهن الحرةوبالنسبة ل
العقاري(، فيقصد بها إجراءات الردع المرتبطة بالاعتماد أو الترخيص الممنوح مسبقا من 

 . 604طرف السلطة الإدارية المختصة

ويعتبر هذا التعريف الأخير هو الواجب الأخذ به لكونه تعريفا خاصا ينطبق على 
 العقوبات الإدارية في مجال الترقية العقارية.موضوع 

ويعتبر الجزاء الإداري أحد بدائل السياسة الجنائية المعاصرة، وجدت فيه 
أن الحبس أصبح يرهق و  التشريعات الحديثة بديلا عن عقوبة الحبس قصيرة المدة، لاسيما

 سة نشاطهابالتالي أصبحت الإدارة تلجأ في ممار و  كاهل ميزانيات الدول دون جدوى،
وسائل متنوعة تضمن لها تحقيق أهدافها، من بينها و  ،إلى استخدام آليات هاصلاحياتو 

الجزاءات الإدارية التي تعد من بين أهم الوسائل التي تستعملها السلطة العامة لضمان سير 
 المرافق العامة بالشكل الأمثل.

                                                             
 .607عبد الرؤوف حلواجي، المرجع السابق، ص -602
العلوم السياسية، و  الآفاق، كلية الحقوق و  سعداوي محمد صغير، الملتقى الوطني حول الترقية العقارية في الجزائر، الواقع -603

 .066، ص0760 فيفري  06-09جامعة قاصدي مرباح ورقلة، يومي 
 .607عبد الرؤوف حلواجي، المرجع السابق، ص -604
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قة التي بغض النظر عن العلاويطبق الجزاء الإداري على سائر الأشخاص 
تربطهم بالإدارة، وهدفه هو تحقيق الردع العقابي، أي توقيع العقاب على مخالفة التزام 

 .605معين

 . خصائص العقوبة الإدارية.الفرع الثاني

تتميز العقوبة الإدارية بمجموعة من خصائص تجعل منها مفهوما قائما بحد 
اتصاف و  توقعها الإدارة، الشرعية،تقوم على أساس مبدأ  بكونهاذاته، بحيث أنها تتميز 

 .تطبيقها بالعمومية

 شرعية العقوبة الإدارية.الأول.  البند

يستند الجزاء  الذي مفاده أن ،تخضع لمبدأ الشرعيةتتميز العقوبة الإدارية بأنها 
أن تكون المخالفة التي على أساسها اتخذ و  الذي تقرره الإدارة على نص قانوني سابق،

عليها في القانون، بمعنى أن يكون هناك نص قانوني ينص مسبقا على الجزاء منصوص 
 الجزاء الإداري المتعلق بها.و  المخالفة

ويجب على غرار ذلك ألا يتضمن الجزاء الإداري ما يخالف الدستور سواء من 
حيث نطاق الجزاء، سواء من حيث السلطة الإدارية التي لها الصلاحية في تنفيذ هذا 

 .606الجزاء

 .العقوبة الإدارية توقعها الإدارة المختصةالثاني.  دالبن

عكس العقوبات الجزائية  ،تتميز العقوبة الإدارية بأنها جزاء توقعه الإدارة العامة
فالجزاء الإداري توقعه الإدارة على المخالف دون  نفرد السلطة القضائية في توقيعها.التي ت

                                                             
 .066سعداوي محمد صغير، المرجع السابق، ص -605
ضمانات تحقيقه، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في و  فادي نعيم جميل علوانة، مبدأ المشروعية في القانون الإداري  -606

النجاح الوطنية في نابلس، كلية الدراسات العليا، فلسطين، سنة القانون العام، تحت إشراف الدكتور محمد شراقة، جامعة 
 .60-60، ص0766
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الإدارية متى صدرت من قبل الإدارة المختصة تصح العقوبة و  الحاجة للجوء إلى القضاء،
أو من قبل أحد الأجهزة التابعة لها. كما أنه يتعين دخول توقيع الجزاء في نطاق  ،في توقيعه

 .607ما تتمتع به من امتيازات السلطة العامة

 الثالث. عمومية العقوبة الإدارية. البند

ينة كما هو الحال لفئة معتوقيع العقوبة الإدارية أن ينتمي المخالف  يشترطلا 
أو دخوله ضمن طائفة معينة،  التي يستلزم وجود علاقة تعاقدية، التعاقدية بالنسبة للعقوبات

 التي تشترط أن تكون علاقة وظيفية تربط بين الإدارةكما هو الشأن في العقوبات التأديبية 
الشخص و  بين الإدارةالمخالف، إذ لا تستلزم العقوبة الإدارية العامة قيام رابطة خاصة و 

نما تطبيقها يكون بصفة عامةو  ،608المعني بالعقوبة الإدارية مجردة، بحيث توقع على كل و  ا 
 شخص يخالف نص قانوني أو قرار إداري مهما كانت صفته.

 المطلب الثاني. العقوبات الإدارية المطبقة على المرقي العقاري.

العقارية التي يتكفل بها المرقين ع من أجل ضمان السير الجيد للمشاريو  إنه
توفير حماية كافية للمشترين حدد المشرع مجموعة من العقوبات الإدارية التي و  ن،العقاريي

التي تتعلق أساسا بالاعتماد الذي يمنحه الوزير المكلف بالسكن و  ،يخضع لها المرقي العقاري 

                                                             
مذكرة لنيل شهادة ماجستير في الحقوق، تخصص  تاسة الهاشمي، ضمانات مشروعية العقوبات الإدارية في الجزائر، -607

سياسية، قسم الحقوق، سنة العلوم الو  قانون إداري، تحت اشراف نسيغة فيصل، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق 
 .67-77ص ،0760-0760

 .67تاسة الهاشمي، المرجع السابق، ص -608
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 60-60وم التنفيذي رقم الذي حدد كيفية منحه المرسو  ،609لممارسة مهنة المرقي العقاري 
 .610السالف ذكره

وتعتبر هذه العقوبات الإدارية جديدة مقارنة بالقوانين السابقة المنظمة لنشاط 
شروط و  هذا راجع إلى أن القانون الجديد أعاد تنظيم مهنة المرقي العقاري و  الترقية العقارية،

رابطا الحصول على ، 611جاعلا من الاعتماد شرط أساسي لممارسة هذه المهنةممارستها، 
هذا الاعتماد توافر جملة من الشروط، تسعى كلها إلى توفير حماية كاملة للمشتري، من 

 بكيفية مطابقة للشروط القانونيةو  خلال إتمام انجاز المشروع العقاري ضمن الآجال،
 الاتفاقية.و 

وعليه فإن المشرع نص على مجموعة من العقوبات الإدارية تتعلق كلها 
يمكن أن يتعرض المرقي "على:  70-66من القانون  10د، بنصه في المادة بالاعتما

 العقاري إلى العقوبات الإدارية التالية:

 ( أشهر:12لمدة لا تتجاوز ستة ) السحب المؤقت للاعتماد -

غير المبرر لالتزاماته و  في التنفيذ الجزئيفي حالة تقصير المرقي العقاري  *
 تجاه المقتنين،

 عدم احترام المرقي العقاري لقواعد أخلاقيات المهنة،في حالة  *

في حالة تقصير المرقي العقاري في التزاماته كما هي محددة بموجب أحكام  *
 النصوص المتخذة لتطبيقه.و  هذا القانون 

                                                             
،مذكرة لنيل 0766فبراير  69المؤرخ في  70-66لكرون سيد أحمد، تنظيم الترقية العقارية الخاصة في إطار قانون  -609

، كلية الحقوق بن 76بان، جامعة الجزائر شهادة ماجستير في القانون، فرع القانون العقاري، تحت اشراف د. بن أكزوح شع
 .609،ص0760-0760عكنون، الجزائر، سنة 

المحدد لكيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة  0760-70-07المؤرخ في  60-60أنظر المرسوم التنفيذي رقم  -610
 المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين.

 .609المرجع السابق، صلكرون سيد أحمد،  -611
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 السحب النهائي للاعتماد: -

في حالة عدم استفاء المرقي العقاري الشروط التي مكنته من الحصول على  *
 الاعتماد،

متكررة، و  بصفة خطيرةو عن قصدو  في حالة تجاهل المرقي العقاري، *
 للالتزامات الملقاة على عاتقه،

دون إخطار مسبق للسلطة و  إذا أنهى المرقي العقاري نشاطه دون مبرر *
 التي سلمته الاعتماد،

 إذا قصر المرقي العقاري في التزاماته كما تم الاتفاق عليها تجاه الدولة *
 شركائه.و  المقتنينو 

 السحب التلقائي للاعتماد: -

 في حالة وفاة المرقي العقاري، *

إذا كان المرقي العقاري موضوع عجز جسماني أو عقلي يمنعه من القيام  *
 بالتزاماته،

 * إذا كان المرقي العقاري موضوع حكم بسبب الغش الضريبي،

 * إذا كان المرقي العقاري موضوع تصفية قضائية."

فإن العقوبات الإدارية التي يخضع لها المرقي العقاري  ،تبعا لنص هذه المادةو 
السحب  إلى بالإضافةعتماد، السحب النهائي للاتتمثل في السحب المؤقت للاعتماد، 

 هذا ما سوف يتم تفصيله في الفروع التالية:و  .للاعتماد التلقائي
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 .الأول. السحب المؤقت للاعتماد الفرع

 المرقي العقاري بعض الأخطاء تشكل إخلالا بالتزاماته المهنية، قد يصدر عن
ينجر عنها تعرضه للسحب المؤقت للاعتماد الذي يمنح له و  تتسم هذه الأخطاء بالبسيطة،و 

 ذلك لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.و  مسبقا قبل ممارسة نشاطه،

رقي العقاري المشار إليها آنفا فإن الم 70-66من القانون  10وتبعا لنص المادة 
 هي:و  يتعرض إلى عقوبة السحب المؤقت للاعتماد في ثلاثة حالات،

 البند الأول. حالة تقصير المرقي العقاري في التنفيذ الجزئي لالتزاماته.

يتعرض المرقي العقاري لعقوبة السحب المؤقت للاعتماد في حالة تقصيره في 
ليس و  يشترط هنا أن يكون التقصير جزئياو  ،التنفيذ الجزئي لالتزاماته القانونية أو العقدية

أن يكون هذا التقصير غير مبررا، كأن يتعمد المرقي العقاري عدم إتمام أشغال البناء و  كليا،
هو القيام و  في الآجال المتفق عليها في العقد، فهنا المرقي العقاري قام بتنفيذ جزء من التزامه

تمام إهو عدم احترامه آجال و  ،هذا الالتزامبأشغال البناء، إلا أنه قصر في جزء آخر من 
لاعتماد لمدة لا تتجاوز بالتالي يمكن أن يتعرض في هذه الحالة للسحب المؤقت لو  البناء،

ذلك كله من أجل حمل المرقي العقاري على الحرص على القيام بالتزاماته و  ستة أشهر.
تقصير يصدر من المرقي  بهدف حماية المشتري من كل بدون أي تقصير،و  المهنية بأكملها

 .612من شأنه أن يلحق أضرار بمصالح المشتري و  العقاري 

 الثاني. حالة عدم احترام المرقي العقاري لقواعد أخلاقيات المهنة. البند

يتعرض كذلك المرقي العقاري إلى عقوبة السحب المؤقت لمدة لا تتجاوز ستة 
علم أن مهنة الترقية العقارية كأي مهنة ، مع الأشهر في حالة إخلاله لقواعد أخلاقيات المهنة

                                                             
مساهلي شهرزاد، النظام القانوني للمتعامل العقاري في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر و  رحموني سعدية -612

في القانون، تخصص القانون الخاص الشامل، تحت إشراف الأستاذ موساسب زهير، جامعة عبد الرحمان ميرة، كلية 
 . 07، ص0760-0760سنة العلوم السياسية، و  الحقوق 
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ما عمد المرقي لبالتالي كو  أعراف تضبط ممارستها،و  أخلاقياتو  منظمة تخضع لقواعد
العقاري إلى خرق هذه القواعد يتعرض لمثل هذه العقوبة، كأن يلجأ إلى الإشهار الكاذب أو 

 613استغلال حسن نية المشترين.

مثل هذا الجزاء على المرقي العقاري في وحسن ما فعل المشرع من خلال فرضه 
حالة عدم احترامه أخلاقيات المهنة، ذلك لكون أن قواعد أخلاقيات المهنة تتسم بأهمية كبيرة 

تسعى إلى تفادي إتيان المرقي العقاري أي سلوك سلبي أو و  الرقي بها،و  في تنظيم المهنة،
 ينعكس سلبا على المشتري.و  ايجابي يؤثر على المهنة،

 . حالة تقصير المرقي العقاري في تنفيذ التزاماته القانونية.لثالثا بندال

تطبق كذلك عقوبة السحب المؤقت للاعتماد لمدة لا تتجاوز ستة أشهر على 
ي تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في القانون رقي العقاري في حالة ما إذا قصر فالم
 النصوص التنظيمية المتعلقة به.و  ،70-66رقم

في تنفيذ  تقصيرفكلما صدر عن المرقي العقاري أي تصرف من شأنه أن يشكل 
أو في المراسيم التنفيذية  ،70-66القانونية سواء كانت محددة في القانون رقم  التزاماته

الخاصة به تعرض لعقوبة السحب المؤقت للاعتماد، بشرط أن لا يكون هذا التقصير عن 
لاو  متكررة،و  بصفة خطيرةو  ،قصد  .614كانت العقوبة هي السحب النهائي للاعتماد ا 

وما يعاب على المشرع الجزائري فيما يخص حالات السحب المؤقت للاعتماد 
لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أنه وقع في التكرار، إذ أن كل هذا الحالات تتعلق بالتقصير في 

أو عدم احترامها سواء كانت قانونية أو اتفاقية، أو تتعلق  ،تنفيذ التزامات المرقي العقاري 

                                                             
 .99سي يوسف زاهية حورية، النظام القانوني لعقد البيع على التصاميم، المرجع السابق، ص -613
 المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية. 66-70من القانون رقم  01أنظر المادة  -614
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المهنة، فكان من الأفضل على المشرع تجنب مثل هذا التكرار بنصه على حالة  بأخلاقيات
 615هي تقصير المرقي العقاري في تنفيذ التزاماته.و  ،واحدة

وبمقابل ذلك فقد أحسن المشرع الجزائري لما حدد المدة القصوى لسحب 
ذلك لتفادي تعسف السلطة المختصة في السحب، إذ يمكن لهذه الأخيرة أن تحكم و  ماد،الاعت

تحديد و  على المرقي العقاري بالسحب لمدة طويلة جدا، مما يلحق ضررا بالمرقي العقاري.
نما يجد أساسه في المادة و  هذه المدة لم يأتي عبثا، -79من المرسوم التنفيذي رقم  71ا 

 المهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري و  تحديد النشاطاتبمعايير المتعلق  07616
 أعلاه 0المذكور في المادة  يجب أن يستوفي النص التنظيمي"التي تنص على:  تأطيرهاو 

 ...:كذلك ما يأتي

 ب حالة:حس و التجاوزات التي يترتب عليهاأيتضمن بيان المخالفات  -ب

 .617هذه الأخيرة ..."وقف الممارسة مؤقتا مع توضيح مدة  -

-66وبهذا يكون المشرع قد رعى أحكام هذه المادة عند صياغته القانون رقم 
 أن المرقي العقاري يعد تاجرا يسجل في السجل التجاري.و  لاسيما، 70

 الثاني. السحب النهائي للاعتماد. الفرع

المرقي تعتبر عقوبة السحب النهائي للاعتماد أخطر عقوبة إدارية يتعرض لها 
لا يمكنه و  ،من الجدول الوطني للمرقين العقاريين إسقاطه، لكون أنه ينجم عنها 618العقاري 

                                                             
 .610مشتاوي سمير، المرجع السابق، ص -615
المهن المقننة الخاضعة و  يتعلق بمعايير تحديد النشاطات 6779-76-77المؤرخ في  07-79المرسوم التنفيذي رقم  -616

، المنشورة بتاريخ 70، العدد 00، سنة 6779ش لسنة  د. ج. ج. ر. )المنشور في ج. ،تأطيرهاو  للقيد في السجل التجاري 
، )المنشور 0777-67-60في المؤرخ  060-0777المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم و  (، المعدل79، ص67-76-6779

 (.60، ص0777-67-66المنشورة بتاريخ ، 16، العدد 09، سنة 6779ش لسنة  د. ج. ج. ر. في ج.
 .01مساهلي شهرزاد، المرجع السابق، صو  رحموني سعدية -617
 .96-99سي يوسف زاهية حورية، النظام القانوني لعقد البيع على التصاميم، المرجع السابق، ص -618
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فإن هذه  أعلاهالمذكورة  10حسب المادة و  .619ممارسة مهنة الترقية العقارية مرة أخرى 
 :ةالتالي تالعقوبة تفرض على المرقي العقاري في الحالا

كنت المرقي العقاري من الحصول على حالة فقدان الشروط التي مالبند الأول. 
 الاعتماد.

على الاعتماد المرقي العقاري كي يتحصل فل ،أعلاه إليه شارةسبق الإ كما
متى فقد أحد و  لممارسة مهنة المرقي العقاري يجب أن يستوفي كافة الشروط السابق بيانها،

بحكم نهائي من ، كأن يحكم عليه 620هذه الشروط يتعرض لعقوبة السحب النهائي للاعتماد
 .621غيرها من الجرائمو  أجل جريمة التزوير أو السرقة، أو النصب

 ،وما يمكن ملاحظته أن المشرع الجزائري استعمل مصطلح الشروط بصفة الجمع
هذا يثير إشكال مفاده هل أنه يشترط لسحب الاعتماد من و  لم يستعمل الشرط بصفة الفرد،و 

اللازمة لحصوله على الاعتماد؟ أو يكفي فقدانه لأحد هذه المرقي العقاري فقدان كل الشروط 
 الشروط؟

ليس من المنطق أن يشترط لسحب الاعتماد أن يفقد المرقي العقاري كل الشروط 
لا كانت هذه الحالة مستحيلة الوقوع، أو على الأقل و  الضرورية لحصوله على الاعتماد، ا 

ري كل الشروط دفعة واحدة، لذلك من صعبة الحدوث، إذ من الصعب أن يفقد المرقي العقا
 .622الأرجح أن يكون المشرع قصد فقدان المرقي العقاري لأحد هذه الشروط

 
                                                             

 .609سيد أحمد، المرجع السابق، صلكرون  -619
كان من الأجدر عليه استعمال و  ،"عدم استيفاء الشروط"وما يؤخذ على المشرع الجزائري أنه استعمل مصطلح  -620

، لأن عدم استيفاء الشروط يترتب عليه عدم حصول المرقي العقاري على الاعتماد عند إيداعه "فقدان الشروط"مصطلح 
تحصل على الاعتماد، إلا أنه و  مصطلح الفقدان فيعني أن المرقي العقاري توفرت لديه كافة الشروطالطلب في البداية، أما 

 فقد أحد هذه الشروط، مما ترتب عنه سحب الاعتماد منه بصفة نهائية.
 .96سي يوسف زاهية حورية، النظام القانوني لعقد البيع على التصاميم، المرجع السابق، ص -621
 .09اهلي شهرزاد، المرجع السابق، صمسو  رحموني سعدية -622
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متكررة و  بصفة خطيرةو ن قصدعالبند الثاني. حالة تجاهل المرقي العقاري 
 للالتزامات الملقاة على عاتقه.

بتجاهل أحد يتعرض المرقي العقاري لعقوبة السحب النهائي للاعتماد إذا قام 
، أو بالإنجازكعدم حصوله على ترخيص إداري مسبق يسمح له  ،الالتزامات المفروضة عليه

 .623إلى غير ذلك من الالتزامات الملقاة على عاتقه ،العمرانو  عدم احترام مخططات التهيئة

ويشترط لفرض عقوبة السحب النهائي على المرقي العقاري أن يكون هذا الأخير 
بالتكرار، أما إذا كان ذلك و  أن يتسم هذا التجاهل بالخطورةو  حد التزاماته،قد قصد تجاهل أ

ن كان و  دون خطورة، فلا يخضع للسحب النهائي للاعتماد،و  دون قصد، بصفة عرضية، ا 
 .أعلاهيخضع لعقوبة السحب المؤقت كما سبق بيانه 

ما إذا  وتبقى السلطة التقديرية للسلطة المختصة بتسليط عقوبة السحب في تقدير
ن كان ذلك بصفة متكررة،و  كان المرقي العقاري تعمد تجاهل التزاماته، يتسم بالخطورة، و  ا 

من خلال التحريات التي يمكن أن و  ويمكنها أن تستخلص ذلك من ملابسات القضية،
 تباشرها.

بصفة  تالالتزاماونفس اللبس وقع فيه المشرع الجزائري، بحيث استعمل مصطلح 
نفس التساؤل ما إذا كان المشرع يقصد من ذلك أنه يشترط أن يتجاهل  الجمع، مما يثير

أم  المرقي العقاري كافة الالتزامات الملقاة على عاتقه لتوقيع عقوبة السحب النهائي للاعتماد،
 يكفي تجاهله لأحد الالتزامات؟

من ثمة يمكن القول أنه يكفي أن و  ونفس الجواب يصلح أيضا في هذه الحالة،
المرقي العقاري أحد الالتزامات الواجبة عليه لتطبيق عقوبة السحب النهائي يتجاهل 
 للاعتماد.

                                                             
 .96سي يوسف زاهية حورية، النظام القانوني لعقد البيع على التصاميم، المرجع السابق، ص -623
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دون إخطار و  المرقي العقاري نشاطه دون مبرر إنهاءالبند الثالث. حالة 
 السلطة المختصة بذلك.

لعقوبة السحب النهائي للاعتماد إذا ما توقف عن المرقي العقاري كذلك يتعرض 
دون أن يخطر و  المتعلق بالترقية العقارية دون أن يبرر ذلك بمبرر مقبول،ممارسة نشاطه 

 الجهات المختصة بهذا التوقف.

في تقدير ما إذا كان  التي منحت الاعتمادوترجع السلطة التقديرية للسلطة 
لذا يجب ، 624المبرر الذي جعل المرقي العقاري يتوقف عن النشاط مقبول أو غير مقبول

موضوعيا، يبين من خلاله الدواعي التي و  أن يسبب إخطاره تسبيبا قانونياعلى هذا الأخير 
التي يشترط فيها ألا تكون من أجل التهرب الضريبي أو و  ،دفعته إلى التوقف عن نشاطه

 .625الغش أو التزوير أو النصب على المشترين أو الغير

عليها اتجاه المتفق البند الرابع. حالة تقصير المرقي العقاري في التزاماته 
 المتعاقدين.و  الدولة

أيضا إذا ما صدر عنه أي فعل يشكل  يسحب الاعتماد نهائيا من المرقي العقاري 
تقصير في التزاماته مع الدولة أو مع الأشخاص الذين تعاقد معهم، سواء المشترين أو 

 شركائه.

بحيث تضم كل مخالفة للالتزامات المرقي  ،وتتسم هذه الحالة بدائرة واسعة
تلك المنصوص عليها في المراسيم و  ،70-66العقاري المنصوص عليها في القانون رقم 

حتى تلك و  دفتر الشروط النموذجي المتضمن شروط ممارسة المهنة، بلو  التنفيذية له،

                                                             
 .616مشتاوي سمير، المرجع السابق، ص -624
 .616، صنفسهمشتاوي سمير، المرجع  -625
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قمع و  ماية المستهلكبحو  العمران،و  المراسيم المتعلقة بالتهيئةو  نصوص عليها في القوانينمال
 .626الغش

مهما كان  ،وفرض السحب النهائي على المرقي العقاري بسبب خرقه لالتزاماته
حصينة للمشتري، بحيث تجعل المرقي العقاري حريص جدا و  نوعها تشكل فعلا حماية متينة

ري على تنفيذ مختلف التزاماته لتفادي مثل هذه العقوبة القاسية، مما يعكس إيجابا على المشت
 للعقد.و  بكيفية مطابقة للقانون و  من حيث تمكينه من البناية محل العقد ضمن الآجال

 الفرع الثالث. السحب التلقائي للاعتماد.

لقد نص المشرع على حالات معينة يتعرض فيها المرقي العقاري للسحب التلقائي 
نما و  بالرغم من أن السحب لا يشكل في كل هذه الحالات عقوبة،و  للاعتماد، يعد في ا 

يترتب على توافر بعض هذه الحالات لدى المرقي نتيجة حتمية  البعض منها على أنه
تتمثل حالات و  تلعب نفس الدور الذي تلعبه العقوبة في حماية المشتري، العقاري، إلا أنها

 ب التلقائي للاعتماد فيما يلي:حالس

 البند الأول. وفاة المرقي العقاري.

العقاري يسحب منه الاعتماد بصفة تلقائية، بحيث لا ينتقل  في حالة وفاة المرقي
نشاط الترقية العقارية إلى الورثة، لأن الاعتماد لممارسة هذه المهنة شخصيا يمنح للمرقي 

 .627بناء على معايير ذاتيةو  ،العقاري بصفة شخصية

 ،لأن بوفاة المرقي العقاري ينتهي مركزه القانوني ،وتعتبر هذه النتيجة حتمية
 هذا يشكل مانع مادي يحول دون إمكانية مزاولة نشاطه.و  لكونه غير قابل للانتقال للورثة،

                                                             
 . 07شهرزاد، المرجع السابق، ص مساهليو  . أنظر أيضا؛ رحموني سعدية616مشتاوي سمير، المرجع نفسه، ص -626
 .01مساهلي شهرزاد، المرجع السابق، صو  رحموني سعدية -627
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نماو  لكن هذا لا يعني أن المشروع العقاري يبقى مجمدا دون السير فيه، لحماية و  ا 
 هي تدخل صندوق الضمانو  المشتري، قد وضع المشرع آلية تضمن استمرارية المشروع،

 .628محل المرقي العقاري لمواصلة انجاز المشروع الكفالة المتبادلة ليحلو 

البند الثاني. إذا كان المرقي العقاري موضوع عجز جسماني أو عقلي يمنعه 
 من القيام بالتزاماته.

عقلية كي يسمح و  أن يتمتع المرقي العقاري بصحة جسديةإذا كان من الضروري 
له بممارسة نشاط الترقية العقارية، فمن المنطق أن يسحب منه الاعتماد متى تعرض لعجز 

 جسماني أو عقلي يعيقه عن مزاولة نشاطه.

هكذا، فمتى أصيب المرقي العقاري بعجز جسدي أو عقلي يمنعه من أداء 
ة ضمانا لعدم بقاء  هذاو  السحب التلقائي للاعتماد، 629التزاماته المهنية يتعرض لعقوب

 تعرض المشتري لأضرار جراء ذلك.و  في ركود،المشروع العقاري 

يجب  ،أجل سحب الاعتماد من المرقي العقاري بسبب هذه الحالةمن و  ،إلا أنه
المرقي العقاري فعلا قد  بموجب شهادات طبية أنأن تثبت بالسحب على اللجنة المختصة 

يعرقله و  العجز من شأنه أن يمنع هذا الأخير أن تثبت أن هذاو  أصيب بمثل هذا العجز،
 على ممارسة نشاطه.

تم سحب الاعتماد من المرقي العقاري، يتدخل أيضا و  ومتى ثبت العجز،
 ليتولى مهمة مواصلة انجاز ،يحل محل المرقي العقاري و  الكفالة المتبادلةو  صندوق الضمان

                                                             
، أنظر ايضا؛ سي يوسف زاهية حورية، النظام القانوني لعقد البيع على 616مشتاوي سمير، المرجع السابق، ص -628

 .96التصاميم، المرجع السابق، ص
المرقي العقاري أو إصابته بعجز ضمن العقوبات الإدارية التي يتعرض  الملاحظ أن المشرع الجزائري أورد حالة وفاة -629

كان من الأجدر على المشرع الجزائري أن و  لا تكون بسبب خطأ هذا الأخير،و  لها بالرغم من أن هذه الحالات غير إرادية،
 .606لا يوردها ضمن العقوبات الإدارية. أنظر؛ لكرون سيد أحمد، المرجع السابق، ص
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 ،يضمن له الحصول على البنايةهذا فيه حماية كبيرة للمشتري، بحيث و  ع،و تمام المشر ا  و 
 .630بالرغم من تعرض المرقي العقاري للعجز

 البند الثالث. إذا كان المرقي العقاري محل حكم بسبب الغش الضريبي.

كذلك الاعتماد من المرقي العقاري تلقائيا متى ثبت أنه صدر حكم ضده يسحب 
الحكم القضائي الذي قضى يشترط في ذلك أن يكون و  بسبب ارتكابه جريمة الغش الضريبي،

عليه بارتكابه هذه الجريمة أن يكون حكما نهائيا غير قابل للطعن بطرق الطعن المقررة 
فادة المرقي و  قانونا، لأن لو كان الحكم قابل للطعن، قد يترتب عليه إلغاء هذا الحكم، ا 

 العقاري بالبراءة، مما يؤدي إلى زوال سبب سحب الاعتماد.

رع الجزائري أنه قصر عقوبة السحب التلقائي للاعتماد على وقد أعيب على المش
اشترطت لمنح  70-66من القانون  07جريمة الغش الضريبي، بالرغم من أن المادة 

الاعتماد للمرقي العقاري أن لا يكون قد ارتكب مجموعة من الجرائم، فهل هذا يعني أن 
لعقوبة السحب التلقائي هذه الجرائم لا يتعرض  إحدىالمرقي العقاري إذا ارتكب 

 631للاعتماد؟

كان على المشرع أن ينص على أنه يسحب الاعتماد من المرقي العقاري تلقائيا 
-66من القانون رقم  07متى حكم عليه لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 

التي قد تؤدي و  التأويلات الناتجة عنها،و  ذلك تفاديا لمثل هذه الفراغات القانونية،و  70،632
 إلى التطبيق المختلف للقانون.

 

 

                                                             
 .96يوسف زاهية حورية، النظام القانوني لعقد البيع على التصاميم، المرجع السابق، صسي  -630
 .069سعداوي محمد صغير، المرجع السابق، ص -631
 .616مشتاوي سمير، المرجع السابق، ص -632
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 .قضائيةتصفية  موضوعالبند الرابع. إذا كان المرقي العقاري 

 صفية قضائية،قي العقاري تلقائيا متى كان محل تيسحب أيضا الاعتماد من المر 
لا يمكنه و  ،إفلاسعلى أنه في حالة  قرينة القضائيةهذا شيء طبيعي لأن تعرضه للتصفية و 

 مواصلة انجاز المشروع العقاري.

بحكم قضائي نهائي، لذلك يجب على اللجنة المختصة  إثباتهافلاس يتم وحالة الإ
 التصفية القضائية، كيو  بالسحب أن تتأكد من وجود الحكم القضائي القاضي بالإفلاس

 تتمكن من إصدارها قرار السحب التلقائي للاعتماد.

الكفالة المتبادلة عن طريق و  دوق الضمانومتى تحققت هذه الحالة يستفيد صن
الأموال و  ،الحلول محل المشترين بامتياز الصف الأول في حدود ديون هؤلاء المشترين

يشطب اسمه من الصندوق بعد سحب و  ،القضائيةالمدفوعة للمرقي العقاري موضوع التصفية 
 70.633-66من القانون  06هذا ما نصت عليه صراحة المادة و  ،الاعتماد منه

الكفالة و  وهذه الآلية فيها حماية كبيرة للمشتري، ذلك لكون أن صندوق الضمان
لاستيفاء  القضائيةالتصفية  محلهذا الأخير في مواجهة المرقي العقاري المتبادلة يحل محل 

من ثم حصول و  من ثم تكفل الصندوق بضمان انجاز المشروع العقاري،و  حقوقهم منه،
 محل عقد البيع على التصاميم. المشتري على البناية

 المطلب الثالث. الجهة المختصة في توقيع العقوبة الإدارية.

فإن العقوبات الإدارية  70-66الفقرة الثانية من القانون رقم  10حسب المادة 
 التي يخضع بها المرقي العقاري توقعها لجنة خاصة تنشأ لدى الوزير المكلف بالسكن

                                                             
الإفلاس  في حالةالمحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية على: " 70-66من القانون رقم  06تنص المادة  -633
التصفية العقارية لمرق عقاري قام بالبيع على تصاميم، يستفيد صندوق الضمان عن طريق الحلول محل المقتنين، بامتياز و 

 /أو المفلس.و الأموال المدفوعة للمرقي العقاري موضوع التصفية العقاريةو  الصف الأول في حدود ديون هؤلاء المقتنين
 ".ري شطبه من صندوق الضمانقي العقايترتب على سحب الاعتماد من المر 
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 20" تتخذ العقوبات الإدارية، كما هي محددة بموجب المادة ذلك بنصها على: و  العمران،و 
 العمران.و  أعلاه، بعد دراسة الملفات من طرف اللجنة المنشأة لدى الوزير المكلف بالسكن

 المادة عن طريق التنظيم." تحدد كيفيات تطبيق هذه

المحدد  60-60التنفيذي رقم ولقد تم استحداث هذه اللجنة بموجب المرسوم 
وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني  لكيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري 

ــ " تسمى  المتممو  ، المعدلللمرقيين العقاريين التي من بين و  ،"لجنة اعتماد المرقيين العقاريينب
 .634مهامها دراسة الملفات الخاصة بالعقوبات الإدارية التي يخضع لها المرقي العقاري 

المرسوم التنفيذي رقم و  ،السالفة الذكر 10غير أن ما يمكن آخذه على المادة 
أنهما لم يشيرا إلى إجراءات معاينة المخالفات التي تستوجب  أعلاهالمذكور  60-60

، كما أنهما لم يتطرقا إلى الأشخاص الذين لهم مكنة رفع هذه المخالفات الإداريةالعقوبات 
جراءات الفصل في القضية من آجال،و  إلى اللجنة المختصة، طرق تبليغ المرقي المعني و  ا 

ن كان يمكنه الاستعانة بمحامي أو مدافع إلى غير ذلك من الإجراءات.و  بالجلسة،  ا 

لفراغات من شأنها أن تؤدي إلى خلق نوع او  ولا يخف من أن مثل هذه الثغرات
ا النوع من العقوبات على التضاربات في تطبيق هذو  ،شكالات العمليةالإ ،من الصعوبات

المرقي العقاري، بل قد تؤدي إلى الإجحاف في حق هذا الأخير، لذلك من المفروض أن 
 يتدخل المشرع بنص قانوني يدرك هذه النقائص.

 المطلب الرابع. الطعن في العقوبة الإدارية.

التي لم يفرط المشرع الجزائري في حماية المرقي العقاري من العقوبات الإدارية 
نما منحه مكنة الطعن فيها و  يمكن أن يتعرض لها، ذلك قصد بسط و  ،أمام هيئات مختصةا 

الفقرة الأولى من  10هذا ما نصت عليه المادة و  التأكد من مشروعيتها،و  ،الرقابة عليها

                                                             
المحدد لكيفيات منح الاعتماد  0760-70-07المؤرخ في  60-60رقم  من المرسوم التنفيذي 61أنظر المادة  -634

 المتمم.و  لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين، المعدل
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دون المساس بطرق الطعن الأخرى، كما هي محددة "بنصها على:  70-66القانون رقم 
يم المعمول بهما، يمكن أن تكون العقوبات المنطوق بها موضوع التنظو  بموجب التشريع

 ."العمرانو  طعن يودعه المرقي العقاري لدى الوزير المكلف بالسكن

المادة فإن المرقي العقاري له الحق في أن يطعن في العقوبات الإدارية  هفوفقا لهذ
العامة، أما الطريقة الثانية فهي في الطعن وفقا للقواعد تتمثل بطريقتين، فـأما الطريقة الأولى 

 هذا ما يتم تناوله في الفرعين التاليين:و  .635العمرانو  الطعن لدى الوزير المكلف بالسكن

 الفرع الأول. الطعن وفقا للقواعد العامة.

وفقا للقواعد العامة الطعن القضائي الذي يتم برفع دعوى قضائية يقصد بالطعن 
 وفقا للإجراءات المعمول بها في القانون أمام جهة قضائية مختصة. 

ويتم الطعن في العقوبات الإدارية التي يتعرض لها المرقي العقاري بموجب 
يصدر عن لجنة ية أن القرار المتضمن العقوبة الإدار دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة كون 

أن مثل هذه القرارات يختص بالفصل فيها و  ،636العمرانو  المكلف بالسكن إدارية لدى الوزير
 المدنية الإجراءاتمن قانون  776وفقا لنص المادة  آخر درجةو  مجلس الدولة في أول

 .637الإداريةو 

 الفرع الثاني. الطعن الإداري.

أن يرفع طعنا إداريا ضد القرار  يمكن للمرقي العقاري إلى جانب الطعن القضائي
حسب نص و  العمران،و  ذلك برفع تظلم أمام الوزير المكلف بالسكنو  المتضمن عقوبة إدارية،

                                                             
تثير عدة تساؤلات، لكونها لم تبين الترتيب الزمني لهذه الطعون، فهل يمكن للمرقي و  هذه المادة يكتنفها غموض، -635

العمران أولا، ثم الطعن و  العقاري أن يرفع عدة طعون في نفس الوقت، أو يجب عليه أن يرفع الطعن أمام وزير السكن
 القضائي ثانيا.

 .610مشتاوي سمير، المرجع السابق، ص -636
أخيرة، بالفصل و  الإدارية على :" يختص مجلس الدولة كدرجة أولىو  انون الاجراءات المدنيةمن ق 776تنص المادة  -637

 ."ية الصادرة عن السلطات الإداريةتقدير المشروعية في القرارات الإدار و  التفسيرو  في دعاوى الإلغاء
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العمران و  المشار إليه أعلاه يقوم وزير السكن 60-60من المرسوم التنفيذي رقم  67المادة 
 خيرة دراسة ملف الطعن،بعرض الطعن أمام لجنة اعتماد المرقيين العقاريين، لتتولى هذه الأ

بداء رأيها فيهو  من ثم و  العمران الفصل في هذا الطعن إما بالقبولو  ، ليتولى وزير السكن638ا 
ما بالرفض. و  إلغاء القرار المتضمن العقوبة الإدارية،  ا 

لكن ما يعاب على المشرع الجزائري أنه لم يتطرق لعدة مسائل جوهرية تتعلق 
جال الفصل في هذا الطعن، آ ممارسة هذا الطعن، أجال الطعن، كإجراءات ،بالطعن الإداري 
 التفسيرات،للتأويلات،  هطعن، مما يفتح باب بمصراعيال الرد عن الإدارة عن وحالة سكوت

 المتضاربة لأحكام القانون.و  التطبيقات المختلفةو 

 والجدير بالإشارة أن قرار الوزير الفاصل في الطعن قابل للطعن فيه أمام مجلس
ذلك وفقا للقواعد العامة، ما دام أنه و  ،الدولة باعتباره قرار إداري صادر عن الإدارة المركزية

 لا يوجد نص قانوني خاص يمنع ذلك.

 

  

                                                             
 اري.العمران أم استشو  لم يبن المشرع الجزائري إن كان رأي اللجنة إلزامي لوزير السكن -638
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 الجزائية. العقوبات. الثاني المبحث

أكثر فعالية للمشتري في عقد البيع على التصاميم أقر من أجل توفير حماية و  إنه
 ، بحيث أنه جرم بعض الأفعالالمسؤولية الجزائية للمرقي العقاري المشرع الجزائري 

التي تمس سواء بالمصلحة العامة أو بمصلحة و  ،الصادرة عن هذا الأخيرالتصرفات و 
 المشتري.

نتائج الأفعال الجزائية و  ،الجزائية بأنها تحمل الشخص لعقباتوتعرف المسؤولية 
 الجرح العمديو  القتل، السرقة، النصب، الضربالمعاقب عليها بموجب نص قانوني كجريمة 

 .639غيرها من الجرائمو 

والغرض من قيام المسؤولية الجزائية هو توقيع الجزاء على كل شخص يقدم على 
محصور و  نطاق تطبيق المسؤولية الجزائية محددو  ا.إتيان فعل أو تصرف معاقب عليه قانون

الأفعال المجرمة محددة مسبقا بنص  ، كون أنالشروط التي يحددها القانون و  بالعناصر
الجرائم المحددة  على سبيل الحصر، بحيث لا يمكن للقاضي أن يضيف جرما إلىو  ،قانوني

لا تدبير أمن بغير و  لا عقوبة،و  ذلك وفقا لمبدأ قانوني عام مفاده لا جريمةو  ،640في القانون 
 .641قانون 

قية العقارية مجموعة المتعلق بتنظيم نشاط التر  70-66ولقد تضمن القانون رقم 
ما يليها منه، كما أنه أحال إلى قانون العقوبات بعض و  17من الأفعال المجرمة في المواد 

)المطلب الأول(،  642تشكل جريمة وفقا لهذا القانون و  العقاري عال التي يرتكبها المرقي فالأ
الأخير )المطلب التحري في الجرائم التي يرتكبها هذا و  كما أنه نص على إجراءات معاينة

 الثاني(.
                                                             

 .00مساهلي شهرزاد، المرجع السابق، صو  رحموني سعدية -639
الآفاق، و  زرارة لخضر، المسؤولية الجزائية للمرقي العقاري، الملتقى الوطني حول الترقية العقارية في الجزائر، الواقع -640

 .607، ص0760فيفري  06-09العلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، يومي و  كلية الحقوق 
 من قانون العقوبات الجزائري. 76أنظر المادة  -641
 .600عبد الرؤوف حلواجي، المرجع السابق، ص -642



 .البنايةالباب الثاني. الآليات القانونية لحماية المشتري بعد تسليم 
 

286 
 

 .المرقي العقاري  يرتكبهاالمطلب الأول. الجرائم التي 

أو في قانون  70-66رقم  سواء في القانون -لقد نص المشرع الجزائري 
المترتبة عن مخالفة و  ي،على مجموعة من الجرائم التي يتابع بها المرقي العقار  -العقوبات
النظام العام و  حماية المشتري إلى  بمجملهاالتي تهدف و  قواعد مهنة الترقية العقارية،و  أصول

 في الفروع التالية: التطرق لهاسوف يتم و  على حد سواء،

 دون الحصول على ترخيص إداري مسبق.انجاز أشغال الفرع الأول. جنحة 

 70-66من القانون رقم  17المعاقب عليها في المادة و  المنصوصهي الجنحة و 
أو إعادة تأهيل أو تجديد عمراني أو إعادة "كل شروع في أشغال ترميم عقاري التي نصها: 

من هذا القانون يعرض الفاعل لغرامة من مائتي  2هيكلة أو تدعيم يخالف أحكام المادة 
 .دج(."9.111.111دج( إلى مليوني دينار )911.111ألف دينار )

 . أركان الجنحةالبند الأول. 

الركن  هما:و  ركنينفإن هذه الجنحة تتشكل من  أعلاه،المذكورة  17حسب المادة 
 الركن المعنوي.و  المادي

 أولا. الركن المادي.

 هما:و  لهذه الجنحة من عنصرين الركن المادي يتشكل

 . إنجاز الأشغال.3

نما حددت المادة و  ،ولا يقصد هنا كل أشغال البناء التي يقوم بها المرقي العقاري  ا 
هي أشغال و  مجموعة من الأشغال التي تدخل في نطاق هذه الجنحة، أعلاهالمذكورة  17

عقار، أو إعادة تأهيل العقار، أو تجديد العمران، أو إعادة هيكلة أو الترميم التي تتم على ال
 تدعيم البناية أو العقار.
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 أشغال الترميم العقاري. -3-3

بتأهيل بنايات "كل عملية تسمح على أنه:  70في بندها  70لقد عرفته المادة 
أو مجموعة بنايات ذات طابع معماري أو تاريخي دون المساس بالأحكام المتضمنة في 

 3222يونيو سنة  32الموافق  3032صفر عام  91المؤرخ في  10-22القانون رقم 
 ."أعلاهالمذكور و 

فإن الترميم العقاري هو تلك الأشغال التي من شأنها أن  ،ذه المادةفحسب ه
لتصبح صالحة  ،أو التاريخية ،أو مجموعة من البنايات العمرانية ،بناية تسمح بتأهيل

 ال أو الاستغلال.مستعلال

 إعادة التأهيل. -3-9

"كل عملية تتمثل في التدخل في بناية على أنه:  71في البند  70عرفته المادة 
استعمال و  تحسين شروط الرفاهيةو  أو مجموعة بنايات من أجل إعادتها إلى حالتها الأولى

 ."تجهيزات الاستغلال

أو مجموعة من  ،فيقصد إذن بإعادة التأهيل تلك الأشغال التي تطال البناية
 تحسين شروط استعمالهاو  ،التي تهدف إلى إعادة حالتها الأولىو  ،البنايات القديمة

 استغلالها.و 

 التجديد العمراني. -3-1

"كل عملية مادية تمثل دون تغيير على أنه:  70في بندها  70عرفته المادة 
مكانية هدم البنايات إللحي، تغييرا جذريا في النسيج العمراني الموجود مع الطابع الأساسي 

 ."بناء بنايات جديدة في نفس الموقعالقديمة، عند الاقتضاء إعادة 



 .البنايةالباب الثاني. الآليات القانونية لحماية المشتري بعد تسليم 
 

288 
 

هكذا فالتجديد العمراني حسب هذه المادة هو كل عملية أو أشغال سواء كانت 
مع ضرورة مراعاة النسيج العمراني  ،تهدف إلى تجديد العمران ،البناء أو الهدمأشغال 

 الموجود من قبل.

 إعادة الهيكلة. -3-0

" يمكن أن تكون شاملة أو على أنه:  79في بندها  70كذلك المادة عرفته 
 كذا البنايات أو مجموعة البنايات.و  تخص شبكات التهيئةو  جزئية،

ويمكن أن تؤدي هذه العملية إلى الهدم الجزئي لتجزئات أو تغيير خصائص 
صيص البنايات من أجل الحي من خلال تحويل النشاطات بكل أنواعها أو إعادة تخ

 ."استعمال آخر

لكونها تتعلق بإعادة هيكلة سواء  ،توسعة من سابقتهاو  هذه الأشغال أكثر شمولية
أو في مجموعة سكانية معينة، بل  ،أو مجموعة من البنايات في حي معين ،شبكات التهيئة

أو تخصيصها  ،أكثر من ذلك فيمكن لهذه العملية أن تؤدي إلى تحويل نشاطات البنيات
 لممارسة أنشطة أخرى.

 التدعيم. -3-2

"كل عملية تتمثل بأنه:  76في بندها  70-66من القانون رقم  70عرفته المادة 
 . لاستقرار لبناية من أجل تكييفها مع المتطلبات التنظيمية الجديدة"في إعادة ا

ا عادة و  ،فالتدعيم حسب هذا البند هو تلك الأشغال التي تهدف إلى تدعيم البناية
 مسايرتها للمتطلبات التنظيمية الجديدة.و  بهدف مطابقتها ،استقرارها
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 . عدم الحصول على ترخيص إداري مسبق.9

الجنحة أن يكون المرقي العقاري غير متحصل على الترخيص  يشترط لقيام هذه
من 71643الإداري المسبق الذي يسمح له القيام بالأشغال السالفة الذكر، بحيث ألزمته المادة 

 ،أن يتحصل على هذا الترخيص قبل أن يشرع في القيام بتلك الأشغال 70-66القانون 
 ذلك تحت طائلة العقوبات الجزائية. و 

اط مثل هذا الترخيص المسبق هو السهر من على احترام قوانين وهدف اشتر 
 العمران، لكون أن الإدارة تراعي عند منح هذا الترخيص كل ما يتعلق بالعمرانو  التهيئة

أو  ،من جهة أخرى هذا الترخيص يحمي مشتري العقار من إدخال أي تعديلاتو  التهيئة،و 
 العمران.و  إضافات على البناية بطريقة غير مطابقة للقوانين المتعلقة بالتهيئة

 ثانيا. الركن المعنوي.

لقيام الجنحة توافر الركن المادي فقط، بل كأي جريمة عمدية، يجب أن لا يكف 
 يتوافر إلى جانب ذلك الركن المعنوي.

، مع علمه لفعل المجرماويقصد بالركن المعنوي اتجاه إرادة الجاني إلى إتيان 
 .644أن هذا الفعل معاقب عليه قانوناو  ،بتوافر أركان الجريمة كما يتطلبها القانون 

 الجاني رادةإانصراف  المعنوي  الركنالقانون لتوافر  يشترط بالإضافة إلى ما سبق
 يسعىرض الذي الغ متى كانت تعبر عنإرادية  ةتعتبر النتيجو  جرامية.النتيجة الإ تحقق إلى
كانت تتطابق مع  إذا إجرامية، كما تعد هذه النتيجة الإجراميتحقيقه بسلوكه  إلىفاعل ال

                                                             
المتعلق بتنظيم نشاط الترقية العقارية على: " تخضع كل عملية ترميم  70-66من القانون رقم  71دة اتنص الم -643

 رخيص إداري مسبق.عقاري أو إعادة تأهيل أو تجديد عمراني أو إعادة هيكلة أو تدعيم إلى ت
 يمنع الشروع في أي من الأشغال المذكورة اعلاه، دون الحصول على الترخيص الإداري المذكور في الفقرة اعلاه.

 تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
 .600-600، ص0766، دار هومة، الجزائر، سنة 67أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة  -644
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يتكون القصد منه و  ،الإجراميالقانونية المجرمة للفعل القاعدة  نصت عليهاالنتيجة التي 
 .645يجةبالنت رادةالجنائي بارتباط الإ

المعنوي يتحقق وفي جنحة انجاز أشغال دون ترخيص إداري مسبق فإن الركن 
مع علمه بتوافر أركان  ،باتجاه إرادة المرقي العقاري إلى ارتكاب أحد الأشغال المكونة للجنحة

الإجرامية كما استهدافه تحقق النتيجة و  ،معاقب عليه قانوناو  أن هذا الفعل مجرمو  ،الجنحة
 .يتطلبها النص القانوني

 البند الثاني. العقوبات المقررة للجنحة. 

فإن العقوبة المقررة لجنحة انجاز أشغال  70-66من القانون  17ادة حسب الم
دج( إلى 077.777دون ترخيص إداري مسبق هي الغرامة من مائتين ألف دينار جزائري )

 دج(.0.777.777مليوني دينار جزائري )

والملاحظ أن المشرع الجزائري أعفى المرقي العقاري _فيما يخص هذه الجنحة_ 
ن كانت و  البة للحرية، مكتفيا بعقوبة الغرامة فقط، معتبرا هذه الجنحة بسيطة،من العقوبة الس ا 

أكثر و  الذي من المفروض إحاطته بحماية أكبر، 646في الحقيقة تتعلق بالنظام العام العمراني
 فعالية.

 

                                                             
تبوب حمزة، المسؤولية الجنائية لمشيدي البناء، مذكرة تخرج لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء، المدرسة العليا  -645

 .07-07، ص0776-0770للقضاء، 
التي أساسها ضرورة و  يقصد بالنظام العام العمراني بمجموعة من القواعد التي تشكل قيودا على الحق في بناء مسكن، -646

المناظر. أنظر و  المساحات الحساسة، المواقع استعمال المساحات العقارية للبناء، بكيفية لا تمس بالأراضي الفلاحية، ترشيد
مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون الخاص، فرع القانون  في ذلك؛ بن عيسى محمد، المسؤولية الجزائية للمرقي العقاري،

العلوم و  باسة طاهر، جامعة عبد الحميد ابن باديس، مستغانم، كلية الحقوق المدني الأساسي، تحت اشراف الدكتور ع
 .76ص ،0769-0761السياسية، سنة 
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في إطار مشروع عقاري أنجز الفرع الثاني. جنحة عرض لبيع أملاك عقارية 
 بطريقة مخالفة للقانون.

التي  70-66من القانون رقم  97المنصوص عليها في المادة وهي الجنحة 
"كل عرض لبيع أملاك عقارية في إطار مشروع عقاري أنجز مخالفة لأحكام : ت علىنص

( 9من هذا القانون، يعرض الفاعل لعقوبة الحبس من شهرين ) 92إلى  92المواد من 
دج( إلى مليوني دينار 911.111)غرامة من مائتي ألف دينار و  (9إلى سنتين )

 . "دج(.9.111.111)

 البند الأول. اركان الجنحة.

 المعنوي. الركنو  المادي لهذه الجنحة أيضا ركنين هما: الركن

 أولا. الركن المادي.

المشار إليها أعلاه يتكون الركن  70-66من القانون رقم  97حسب المادة 
عرض لبيع أملاك عقارية في إطار  :هماو  المادي لهذه الجنحة من عنصرين أساسيين

 .مشروع عقاري، انجاز المشروع العقاري بطريقة مخالفة للقانون 

 عرض لبيع أملاك عقارية في إطار مشروع عقاري.  -3

هو و  ،يشترط لقيام هذه الجنحة أن يصدر من المرقي العقاري سلوكا ايجابيا
سواء كان ذلك في إطار عقد البيع  ،عرضه للبيع أملاك عقارية في إطار مشروع عقاري 

 علاه.المذكورة أ  97ما نصت عليه المادة هذا و  على التصاميم، أو عقد حفظ الحق

قيام البائع بوضع السلع في متناول الجمهور عرضا للبيع يعتبر  بصفة عامةو 
المؤرخ في  70-70من القانون رقم  76الفقرة  60وفقا لما نصت عليه المادة 
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، التي 647المتممو  ، المعدلمحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاريةال 00/71/0770
 ."تعتبر كل سلعة معروضة للجمهور على نظر الجمهور معروضة للبيع."تنص على: 

رغبته في  وبهذا يكون المرقي العقاري قد عرض للبيع أملاك عقارية متى أبدى
وسيلة من وسائل الاتصال بكل بمشروعه العقاري، التي تتجلى عن طريق الإشهار و  ،بيعها

 .648المستعملة في هذا المجال

ولقيام هذه الجنحة لا يشترط أن يقوم المرقي العقاري بعملية بيع الأملاك 
 العقارية، بل تقوم بمجرد قيامه بعرض هذه الأملاك للبيع.

 انجاز المشروع العقاري بطريقة مخالفة للقانون. -9

هذا العنصر، عنصرا أوليا، يجب أن يتوفر قبل توافر العنصر السابق، يعتبر 
 نجز بكيفية غير قانونية،أبحيث يجب أولا أن يكون المشروع العقاري محل العرض للبيع 

 من ثم يقوم المرقي العقاري بعرض الأملاك العقارية الخاصة بهذا المشروع للبيع. و 

المشروع العقاري غير قانوني متى  يعتبر 70-66من القانون  97وحسب المادة 
 من نفس القانون. 07إلى  09تم انجازه بكيفية تخالف أحكام المواد من 

ويقصد بالمشروع العقاري المنجز بطريقة غير قانونية ذلك المشروع الذي لم يتم 
، وفقا لما نصت عليه المادة 70-66من القانون رقم  07إلى  09وفقا لأحكام المواد من 

 .أعلاهكورة المذ 97

                                                             
)المنشور في  المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، 0770-79-00المؤرخ في  70-70القانون رقم  -647
المتمم، و  .(، المعدل70، ص0770-71-09اريخ ، المنشورة بت06، العدد 06، سنة 0770ش لسنة  د. ج. ج. ر. ج.

ش لسنة  د. ج. ج. ر. )المنشور في ج. ،0767-76-60المؤرخ في  71-67آخر تعديل كان بموجب القانون رقم 
 .(66، ص0767-76-66المنشورة بتاريخ ، 01، العدد 09، سنة 0767

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات  70-70من القانون رقم  70البند  70أنظر تعريف الإشهار في المادة  -648
 التجارية.
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 نجدها تتعلق بتعريف عقد حفظ الحق، 06و 09المادتين وبالرجوع إلى أحكام 
 حفظ الحق يعقد إبرامكيفيات و  تتعلق بشروط 07عقد البيع على التصاميم، أما المادة و 
 .649البيع على التصاميمو 

محل عقود حفظ  هو ذلك المشروع قانونيالوعليه فإن المشروع العقاري غير 
، لاسيما المواد 70-66تمت بكيفية مخالفة للقانون رقم د البناء على التصاميم و عق وأالحق 
 .650منه 06، 07، 67، 66، 70

 ثانيا. الركن المعنوي.

جنحة عرض لبيع أملاك عقارية في إطار مشروع عقاري أنجز بطريقة تعتبر 
المتمثل  ،الجنائي العامقيامها توافر القصد ، التي يستلزم من الجرائم العمديةمخالفة للقانون 

 في اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع علمه بتوافر أركانها كما يشترطها القانون،
 انصرافها إلى تحقيق النتيجة الإجرامية كما يتطلبها القانون.و 

 أنهالمرقي العقاري  علموعليه فإن الركن المعنوي في هذه الجنحة يتحقق متى 
مع ذلك تتجه إرادته إلى عرض و  للقانون، العقاري بكيفية مخالفة همشروع بإنجازقام 

 الأملاك العقارية الخاصة بهذا المشروع للبيع.

 البند الثاني. العقوبة المقررة للجنحة.

جنحة عرض فإن العقوبة المقررة ل 70-66من القانون رقم  97المادة  حسب
هي الحبس من  مخالفة للقانون لبيع أملاك عقارية في إطار مشروع عقاري أنجز بطريقة 

دج( إلى 077.777غرامة من مائتين ألف دينار جزائري )و  ،(70) إلى سنتين (70) شهرين
 دج(.0.777.777مليوني دينار جزائري )

                                                             
 المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية. 70-66من القانون رقم  07، 06، 09أنظر المواد  -649
 المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية. 70-66من القانون رقم  06و ،07، 67، 66، 70أنظر المواد  -650
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 وما يمكن ملاحظته في هذه الجنحة أن المشرع شدد في العقوبة المخصصة لها،
التي يمكن و  مرقي العقاري الذي يرتكبها،ذلك من خلال توقيع العقوبة السالبة للحرية على الو 

كبيرة يمكن أن تصل إلى مليوني مالية غرامة  ه عليهمن خلال فرضو  أن تصل إلى سنتين،
 دينار جزائري.

يلعب دور لا يستهان به في حماية قواعد و  ومثل هذا التشديد له أهمية كبيرة،
 المرقي العقاري جعل العقوبات تالترقية العقارية التي تعد من النظام العام، لأن مثل هذه 

لو و  ثم حتىيبتعد عن كل ما يخالف قواعد الترقية العقارية عند انجاز مشروعه العقاري، 
أنجز مشروعه بكيفية غير مطابقة للقانون يحجم عن الإعلان عن بيع تلك الأملاك العقارية. 

مصالح  من جهة أخرى فهذه العقوبات تساهم بشكل كبير في حمايةو  هذا من جهة،
 المشتري، كونها تحميه من شراء أملاك عقارية تم انجازها بطريقة مخالفة للقانون.

أو اكتتابا أو سندا تجاريا  إيداعاالفرع الثالث. جنحة مطالبة أو قبول تسبيقا أو 
 قبل توقيع عقد البيع على التصاميم.

 70-66من القانون رقم  96المعاقب عليه بالمادة و  وهي الفعل المنصوص
 السالفة الذكر.

 البند الأول. أركان الجنحة.

 المادي ة ركنين هما: الركنفإن لهذه الجنح أعلاهالمذكورة  96حسب المادة 
 المعنوي.الركن و 

 الركن المادي. أولا.

مطالبة المرقي  هما:و  يتشكل الركن المادي لهذه الجنحة من شرطين أساسيين
أو اكتتابا أو سندا تجاري، أن تكون المطالبة أو القبول قبل  إيداعاالعقاري أو قبوله تسبيقا أو 

 توقيع عقد البيع على التصاميم.
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أو اكتتابا أو سندا  إيداعامطالبة المرقي العقاري أو قبوله تسبيقا أو  -3
 .تجاري 

إنه لقيام هذه الجنحة يشترط أن يقوم المرقي العقاري إما بمطالبة المشتري بدفع 
يقابله هو و  أو اكتتابا أو سندا تجاريا، أو يعرض عليه هذا الأخير ذلك إيداعاتسبيقا أو 
 بالقبول.

أو اكتتابا أو  إيداعامطالبة المرقي العقاري المشتري بدفع تسبيقا أو  -3-3
 سندا تجاريا.

، بحيث يعتبر السلوك الصادر من المرقي العقاري في هذه الصورة ايجابياو 
يصدر عنه إيجاب أو عرض موجها للمشتري يتضمن تعبير عن إرادته في الحصول على 

مالي أو اكتتاب أو سندات تجارية قبل ابرام عقد البيع على التصاميم،  إيداعتسبيق مالي أو 
الذي مفاده  70-66من القانون رقم 651 00في المادة  مخالفا بذلك الالتزام المفروض عليه

أو اكتتابا أو سندات تجارية  إيداعاأنه لا يجوز للمرقي العقاري أن يطالب أو يقبل تسبيقا أو 
 قبل ابرام عقد البيع على التصاميم.

ويستوي أن تكون المطالبة شفهية، أو مكتوبة، أو باتخاذ أي سلوك يفهم منه 
 إبرامأو سندات تجارية قبل  العقاري في حصوله على تسبيق أو ايداع أو اكتتابمرقي رغبة ال

 .652عقد البيع على التصاميم

وتعتبر هذه الصورة الشائعة في الحياة العملية، إذ في الكثير من الأحيان يقوم 
عقد البيع على التصاميم مقابل  إبرامدفع مبلغ مالي قبل بالمرقي العقاري بمطالبة المشتري 

وصل، بل حتى بدون وصل استغلالا للحاجة الماسة لهذا الأخير للسكن، مما نتج عنه وقوع 
دفع المشرع الجزائري بالتدخل للقضاء  الذي هو الشيءو  في النصب، المشترينالعديد من 
 غير المحمودة بتجريمه لها. التصرفاتعلى هذه 

                                                             
 المتعلق بتنظيم نشاط الترقية العقارية. 70-66من القانون رقم  00المادة أنظر  -651
 يتم التعبير عن إرادة المرقي العقاري بنفس وسائل التعبير عن الإرادة المعروفة في القواعد العامة. -652
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 أو اكتتابا أو سندا تجاريا. إيداعاقبول المرقي العقاري تسبيقا أو  -3-9

مفاده تعبيره عن إرادته في  ،في هذه الصورة يتخذ المرقي العقاري سلوكا سلبيا
ل قب أو اكتتابا أو سندا تجاريا إيداعاتسبيقا ماليا أو له دفعه الذي مفاده قبول عرض المشتري 

 توقيع عقد البيع على التصاميم.

نما من قبل المشتري و  بل المرقي العقاري،فالمبادرة في هذه الحالة لا تكون من ق ا 
عقد  إبرامأو اكتتابا أو سندا تجاريا قبل  إيداعاالذي يعرض على هذا الأخير تسبيقا ماليا أو 

 يكتفي المرقي العقاري بالموافقة على هذا العرض.و  ،البيع على التصاميم

مكتوبا أو  وتعبير المرقي العقاري على قبوله عرض المشتري قد يكون شفهيا، أو
 .653شك على قبوله ذلك العرض أي باتخاذه أي موقف لا يدع

والجدير بالملاحظة أن المشرع الجزائري لم يشترط لقيام هذه الجنحة أن يكون 
المرقي العقاري قد قبض التسبيق المالي أو غيرها من وسائل الدفع، بل تقوم بمجرد مطالبة 

 .654لو لم يقم بقبضهاو  هذا الأخير أو قبوله لهذه التسبيقات حتى

 أن تكون المطالبة أو القبول قبل توقيع عقد البيع على التصاميم. -9

لما كان غرض المشرع الجزائري من نصه على هذه الجريمة هو حمايته 
ما دفعوا مبالغ مالية لهؤلاء قبل يا المرقيين العقاريين الذين طالالمشترين من وقوعهم ضحا

عقد البيع على التصاميم، فكان من المنطق أن يشترط المشرع لقيام هذه الجنحة أن  إبرام
 تكون المطالبة أو القبول بالتسبيقات قبل توقيع عقد البيع على التصاميم.

في يتم توقيع عقد البيع على التصاميم يجب أن  ،أعلاهوكما تم التطرق إليه 
ة ذلك بتحريره من قبل الموثق وفقاو  ،شكل رسمي في القالب و  ،655للإجراءات القانوني

                                                             
 القواعد العامة.يتم أيضا التعبير عن قبول المرقي العقاري بنفس وسائل التعبير عن الارادة المعروفة في  -653
 .690مشتاوي سمير، المرجع السابق، ص -654
 شروط ابرام عقد البيع على التصاميم بالتفصيل في الباب الأول من هذه الرسالة.و  أنظر كيفية -655
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عقد و  المحدد لنموذجي عقد حفظ الحق 006-60المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 
 .656للأملاك العقارية بيع على التصاميم

تم و  البيع على التصاميم بكيفية مخالفة للقانون، عقد إبرامفمتى تم  ،وعليه
لو تم توقيع عقد البيع على و  تقوم هذه الجنحة حتىبعد إبرامه، و قبولها أالمطالبة بالتسبيقات 

 حكم العدم. يأخذ التصاميم، ذلك لكون أن هذا العقد باطلا

دفع التسبيقات وفقا  بعد الإبرام تمو  القانونية، للإجراءاتالعقد وفقا  إبرامأما إذا تم 
 قانونية.العقد الذي تم بكيفية  إبرامللقانون فلا تقوم الجنحة، لأن ذلك تم بعد 

 ثانيا. الركن المعنوي.

بل أو اكتتابا أو سندا تجاريا ق إيداعامطالبة أو قبول تسبيقا أو جنحة يشترط لقيام 
في انصراف إرادة الجاني  المتمثل توقيع عقد البيع على التصاميم توافر القصد الجنائي العام

مع علمه بتوافر كافة أركانها كما هي منصوص عليها في  ،بكل حرية إلى ارتكاب الجنحة
 قصده تحقيق النتيجة الإجرامية المرجوة وفقا لما هو منصوص عليه في القانون.و  القانون،

هكذا، فيتوفر الركن المعنوي للجنحة متى اتجهت إرادة المرقي العقاري إلى 
بل توقيع عقد البيع على جاريا قأو اكتتابا أو سندا ت إيداعاتسبيقا أو المطالبة أو قبول 

المتمثلة في تسليم التسبيق المالي، بالرغم و  ،انصرافها إلى تحقيق النتيجة المرجوةو  التصاميم،
 معاقب عليه قانونا.و  من علمه أن ذلك مجرم

جرامية للمرقي العقاري تتوافر بمجرد قيام المرقي العقاري بمطالبة والنية الإ
 أو قبوله لهذا التسبيق، دون شرط تسلمه له. المشتري بالتسبيق المالي

 
                                                             

عقد البيع و  الذي يحدد نموذجي عقد حفظ الحق 0760-60-66المؤرخ في  006-60رقم المرسوم التنفيذي أنظر  -656
 مبلغ عقوبة التأخيرو  كذا حدود تسديد سعر الملك موضوع عقد البيع على التصاميمو  ملاك العقاريةعلى التصاميم للأ

 كيفيات دفعها.و  آجالهاو 
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 البند الثاني. العقوبات المقررة للجنحة.

تسبيقا أو شدد المشرع الجزائري في العقوبة الخاصة لجنحة مطالبة أو قبول  لقد
بل توقيع عقد البيع على التصاميم، بحيث أخصها بعقوبة أو اكتتابا أو سندا تجاريا ق إيداعا

غرامة مالية تتراوح بين و  (،70( إلى سنتين )70ن شهرين )ل في الحبس متتمثسالبة للحرية 
 دج(.0.777.777مليوني دينار جزائري )و  دج(077.777مائتين ألف دينار جزائري )

وحسن ما فعل المشرع بهذا التشديد، لأن ذلك سيؤدي لا محال _وكما سبق 
التلاعب بأموال الأشخاص الراغبين في و  إليه_ إلى القضاء على عمليات النصب الإشارة

الحصول على السكنات، والتي كانت تمارس من قبل المرقيين العقاريين قبل صدور القانون 
، بحيث تعرض العديد من هؤلاء الأشخاص إلى سلب ثروتهم المالية دون 70-66رقم 

تبين فيما بعد انتظار دام لسنوات، ليبعد الحصول على السكنات المرجوة، أو حصولهم عليها 
 أن بنائها، أو عقود بيعها قد تمت بطريقة غير قانونية.

المذكورة أعلاه تعد أحد أهم الضمانات التي جاء بها  96لذلك فإن نص المادة 
لحماية المشتري في عقد البيع على التصاميم، بحيث تحصنه من مثل  70-66القانون رقم 

رسمي، مشهر، ينقل على عقد بيع أولا صوله حتيالات، مما يضمن له حالاو  هذه التلاعبات،
 التي سبق دراستها.و  ،من ثم دفعه للثمن وفقا للكيفيات المحددة قانوناو  إليه ملكية البناية،

 عدم تبليغ نظام الملكية المشتركة للمشترين.الفرع الرابع. جنحة 

فإن المشرع الجزائري ألزم المرقي العقاري بإعداد نظام  إليهسبقا التطرق كما 
التقنية الخاصة و  الملكية المشتركة، بكيفية دقيقة، يتضمن كل البيانات القانونية، المالية،

ه الحقوق التي و  الواجبات التي يلتزم بها المشترين،و  الأعياد، لاسيما توضيح كل 657ب
للمشترين قبل تسليم البناية محل عقد البيع على  يتمتعون بها. كما ألزمه بتبليغ هذا النظام

 كل ذلك تحت طائلة عقوبات جزائية، باعتبار أن ذلك يشكل جنحة منصوصو  التصاميم،

                                                             
 .610بن عيسى محمد، المرجع السابق، ص -657
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"يتعرض كل مرق عقاري لا التي نصها:  70-66من القانون  90معاقب عليه في المادة و 
من هذا  23ادة يبلغ للمقتني نظام الملكية المشتركة المنصوص عليه في أحكام الم

القانون قبل تسليم البناية في الآجال المنصوص عليها في عقد البيع على التصاميم 
 ."دج(9.111.111مليوني ألف دينار ) دج( إلى911.111لغرامة من مائتي ألف دينار )

 أركان الجنحة. البند الأول.

 المعنوي. الركنو  الركن المادي، الجنحة بدورها من ركنين أساسيين: تتكون هذه

 أولا. الركن المادي.

مفاده  ،سلوك سلبيالمرقي العقاري إتيان يتحقق الركن المادي لهذه الجنحة ب
قبل تسليمه البناية محل عقد البيع  عن تبليغ نظام الملكية المشتركة لمشتري العقاري امتناعه 

رقم المرسوم التنفيذي و  ،70-66من القانون  16على التصاميم مخالفا بذلك نص المادة 
عقد البيع و  الذي يحدد نموذجي عقد حفظ الحق 0760-60-66المؤرخ في  60-006

 658.على التصاميم

لم تجرم  70-66من القانون  90وما يمكن ملاحظته في هذا الصدد أن المادة 
نظام الملكية المشتركة، مكتفية بتجريم  إعدادصراحة حالة امتناع المرقي العقاري عن 

اعه عن تبليغ نظام الملكية المشتركة للمشتري، بالرغم من أنه ملزم بإعداد هذا النظام امتن
السالفة الذكر. لكن هذا لا يعني أنه لا يسأل جزائيا على امتناعه  16طبقا لنص المادة 

عداد نظام إ ، لأن عملية أعلاهالمذكورة  90عداد هذا النظام، بل تطبق عليه أحكام المادة إ 

                                                             
الذي يحدد  0760-60-66المؤرخ في  006-60المرسوم التنفيذي رقم و  70-66من القانون رقم  16أنظر المادة  -658

كذا حدود تسديد سعر الملك موضوع عقد البيع على و  عقد البيع على التصاميم للأملاك العقاريةو  عقد حفظ الحقنموذجي 
 كيفيات دفعها.و  آجالهاو  مبلغ عقوبة التأخيرو  التصاميم
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لابد منها، إذ في حالة عدم إعداد هذا النظام لا يمكن أن و  سابقة عن التبليغالملكية المشتركة 
 659التبليغ. هذا يتم التبليغ، باعتباره موضوع

 الركن المعنوي. ثانيا.

يتجسد الركن المعنوي لهذه الجنحة في اتجاه إرادة المرقي العقاري إلى امتناعه 
ة للمشتري قبل تسليم البناية محل العقد، بالرغم من علمه أن عن تبليغ نظام الملكية المشترك

 ذلك يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

وبهذا فإن الركن المعنوي يتحقق بمجرد حجم المرقي العقاري عن تبليغ هذا 
نيته الإجرامية، إلا إذا أثبت أنه لم يتمكن من و  النظام للمشتري، لأن بهذا عبر عن إرادته

 بب خارج هن إرادته.التبليغ لس

 العقوبات المقررة للجنحة. البند الثاني.

السالفة الذكر يخضع المرقي العقاري الذي يرتكب جنحة عدم  90حسب المادة 
تتراوح من مائتي ألف دينار التي شتركة للمشتري لعقوبة الغرامة تبليغ نظام الملكية الم

 دج(.0.777.777)دج( إلى مليوني دينار جزائري 077.777جزائري )

 ولاشك أن غاية المشرع من هذه العقوبة هو حماية المشتري بالدرجة الأولى،
 ضوابطو  واجباته،و  تعرفه على حقوقهو  ذلك بضمان اطلاعهم على نظام الملكية المشتركة،و 
 .660المسؤولية الناتجة عنهاو  أساليب إدارة الأجزاء المشتركة،و 

لأن  ،التسيير الحسن للأجزاء المشتركةوتهدف هذه العقوبة كذلك إلى ضمان 
بالتالي فإن و  تسييره،و  بالتالي بكيفية إدارتهو  المرقي العقاري على دراية بمشروعه العقاري،

                                                             
التأويلات و  من الأفضل لو نص المشرع صراحة على تجريم فعل عدم إعداد نظام الملكية المشتركة لتفادي اللبس، -659
 الوضوح. و  التأويل، بل يجب أن يتسم بالدقة، التفصيل،و  أن النص العقابي بصفة عامة غير قابل للتفسيرو  لمختلفة، لاسيماا

 .690بن عيسى محمد، المرجع السابق، ص -660
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تبليغه لنظام الملكية المشتركة للمشترين يضمن استمرارية التسيير الحسن للبناية، مما يضمن 
 661من ثم سلامتها.و  صيانتها

 دلاء بمعلومات خاطئة أو غير كاملة.الفرع الخامس. جنحة الإ

، 70-66من القانون رقم  90المعاقب عليه بنص المادة و  وهو الفعل المنصوص
 العقودو  يتعرض كل من يدلي بمعلومات خاطئة أو غير كاملة في الوثائق"التي مضمونها: 

إلى ( 3الصفقات، في إطار أو بمناسبة عملية ترقية عقارية، لعقوبة الحبس من شهر )و 
دج( إلى مليوني دينار 911.111ار )غرامة من مائتي ألف دينو  ( سنوات2خمس )

 ."دج( أو بإحدى هاتين العقوبتين9.111.111)

 البند الأول. أركان الجنحة.

 المعنوي.و  تتشكل هذه الجنحة كغيرها من ركنين، المادي

 أولا. الركن المادي.

الجنحة يتكون من  المادي لهذهأعلاه أن الركن  90يتبين من خلال المادة 
فأما العنصر الأول يتمثل في الإدلاء بمعلومات خاطئة أو غير كاملة؛  عنصرين أساسيين؛

 أما العنصر الثاني فيتمثل في المناسبة.

 الإدلاء بمعلومات خاطئة أو غير كاملة. -3

 662ريةومفاد ذلك أن يقوم المرقي العقاري أو غيره من المتدخلين في الترقية العقا
ذلك إما بتصريحات و  دلاء بمعلومات غير مطابقة للحقيقة، أو مطابقة لها في جزء منها،بإ

                                                             
 .690بن عيسى محمد، المرجع نفسه، ص -661
على المرقي العقاري فقط، بل يخضع لها لم تقصر هذه الجنحة  70-66من القانون  90تجدر الإشارة إلى أن المادة  -662

ذلك نظرا لخطورة الفعل المجرم، لكون أن الإدلاء بمعلومات و  كل متدخل في عملية الترقية العقارية، كالمقاولين مثلا.
 ،خاطئة أو غير كاملة يمكن أن يصدر من المرقي العقاري بذاته أو من غيره من الذين لهم تدخل في عملية الترقية العقارية

 بالتالي توسيع نطاقها الشخصي من شأنه أن يحقق حماية أشمل للمتضررين.و 
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لإدارة المختصة بمنح تندات غير حقيقية، سواء كان ذلك أمام اشفهية، أو بتقديم وثائق أو مس
، بغرض الحصول على الاعتماد، أو تلك المختصة بمنح الرخص أو الشهادات الإدارية

، أو كان 663داريةها من الوثائق الإو غير أأو رخصة البناء، أو رخصة التجزئة  ،الاعتماد
 .ذلك في اتجاه المشترين قصد جلبهم لاقتناء البنايات

 المناسبة. -9

فإنه لقيام هذه الجنحة يجب أن يكون الإدلاء بالمعلومات  90حسب المادة 
العقارية، أي يجب أن تكون  إطار أو بمناسبة عملية الترقيةالخاطئة أو غير الكاملة في 

المعلومات المدلى بها لها علاقة بعملية الترقية العقارية، كأن يقوم المرقي العقاري بإدلاء 
بمعلومات خاطئة لدى مصالح البلدية قصد حصوله على رخصة بناء بناية في إطار عقد 

 البيع على التصاميم.

خارج إطار الترقية أما إذا كان المعلومات الخاطئة أو غير الكاملة أدليت بها 
، لكن أعلاهالمذكورة  90أو ليس بمناسبتها فإن هذا الفعل لا يخضع لأحكام المادة  ،العقارية

نما يشكل و  هذا لا يعني أن الفعل غير مجرم  664ريمة وفقا للقواعد العامة.جا 

 الركن المعنوي. .ثانيا

تعتبر هذه الجنحة أيضا من الجرائم العمدية التي يستلزم قيامها توافر القصد 
بكل حرية إلى الإدلاء بمعلومات خاطئة أو  الجانيالجنائي العام، الذي يتحقق باتجاه إرادة 

أن ذلك يشكل جريمة و  غير كاملة، مع علمه أن تلك المعلومات غير حقيقية كليا أو جزئيا،
 انون.في الق امعاقب عليه

 

 
                                                             

 .600بن عيسى محمد، المرجع السابق، ص -663
 المتضمن قانون العقوبات. 6711-71-76المؤرخ في  601-11من الأمر رقم  000أنظر المادة  -664
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 البند الثاني. العقوبات المقررة للجنحة.

( إلى خمس 76يخضع مرتكب هذه الجنحة إلى عقوبة الحبس من شهر واحد )
مليوني دينار و  دج(077.777غرامة تتراوح من مائتين ألف دينار )و  ،( سنوات70)
 دج(.0.777.777)

ذلك بغرض حماية و  ،لقد شدد المشرع الجزائري في العقوبة المقررة لهذه الجنحةو 
المشتري من وقوعه ضحية معلومات خاطئة كليا أو جزئيا، مما قد يؤدي به إلى القبول 

من جهة ثانية و  غش، هذا من جهة،و  بعرض المرقي العقاري، ليجد نفسه محل تدليس
ارية لها علاقة بالترقية أو شهادات إد اعتماد،بمنح  المختصةلحماية مختلف الإدارات 

دارها مختلف الوثائق الادارية بناء على معلومات خاطئة مما يعود بالضرر من إص العقاري 
 على المصلحة العامة.

 الفرع السادس. جنحة النصب.

تشكل جنحة النصب حصة الأسد في الجرائم التي ترتكب في مجال الترقية 
فيها التي يقع النصب  أخبار حول عملياتعلام يوميا مختلف وسائل الإالعقارية، إذ تتداول 

إلى خسارة مبالغ مالية ضخمة دون بهم  أدتشخاص ضحايا مشاريع عقارية وهمية أ
حصولهم على السكنات المرجوة. لذا فإن المشرع الجزائري لم يغفل عن النص على هذه 

منه التي أحالت إلى نص المادة  99ذلك في نص المادة و  70-66الجنحة في القانون رقم 
"يعاقب كل شخص يمارس مهنة مرق عقاري ها على: بنص ،من قانون العقوبات 090

يونيو  12المؤرخ في  322-22من الأمر رقم  901بدون اعتماد طبقا لأحكام المادة 
 المتمم.و  ، المعدلالمتضمن قانون العقوباتو  3222

أعلاه، إلى عندما تؤدي الممارسة غير القانونية، كما هو منصوص عليها 
 3222يونيو  12المؤرخ في  322-22من الأمر رقم  129النصب، تطبق أحكام المادة 

 ."المتممو  المتضمن قانون العقوبات، المعدلو 
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"كل من من قانون العقوبات نجدها تنص على:  090نص المادة وبالرجوع إلى 
توصل إلى استلام أو تلقي أموال أو منقولات أو سندات أو أوراق مالية أو وعود أو 

كان ذلك و  التزامات أو إلى الحصول على أي منها أو شرع في ذلكمخالصات أو إبراء من 
بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أو الشروع فيه، إما باستعمال أسماء أو صفات 

مالي أو إحداث أمل في الفوز بأي شيء أو في وقوع  اعتمادكاذبة أو سلطة خيالية أو 
وقوع شيء منها يعاقب بالحبس من سنة  حادث أو أية واقعة أخرى وهمية أو الخشية من

دج إلى مائة 91.111بغرامة من عشرين ألف و على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر
 ."دج311.111ألف 

 البند الأول. أركان الجنحة.

 الركن المعنوي.و  من ركنين، الركن الماديتتكون جنحة النصب 

 أولا. الركن المادي.

يتكون الركن المادي لجنحة النصب من ثلاثة عناصر  أعلاه 090المادة  حسب
 هي:و  أساسية

 استعمال وسيلة من وسائل التدليس. -

 سلب مال الغير. -

 سلب مال الغير.و  علاقة السببية بين وسيلة التدليس -

 استعمال وسيلة من وسائل التدليس.  -3

التدليس استعمل الجاني وسيلة من وسائل لا تقوم جنحة التدليس إلا إذا 
 المتمثلة في: و  ،السالفة الذكر على سبيل الحصر 090المنصوص عليها في المادة 

 استعمال أسماء أو صفات كاذبة. -
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 استعمال مناورات احتيالية. -

 استعمال أسماء أو صفات كاذبة. -3-3

باستعمال أسماء أو صفات كاذبة اتخاذ الجاني اسم أو صفة غير  يقصد
، كأن يدعي شخص بأنه مرق 665ذلك استعمال مناورات احتياليةلو لم يصحب و  ،صحيحة

 عقاري منح له اعتماد لممارسة مهنة الترقية العقارية.

-66من القانون  99والجدير بالإشارة إلى أن المشرع الجزائري ركز في المادة 
بنصه على معاقبة الشخص الذي يمارس مهنة الترقية العقارية دون  علفال اعلى هذ 70

من قانون  000666الحصول على الاعتماد بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 
التي ترتكب في مجال الترقية  جنحة النصب في عنصرا جوهرياالعقوبات. بل جعل منه 

اقب الفاعل بالعقوبات نصب يعبنصه على أنه إذا نتج عن هذا السلوك ال ،العقارية
 .667من قانون العقوبات 090المنصوص عليها في المادة 

 استعمال مناورات احتيالية. -3-9

لا تتحقق و  تعرف المناورات الاحتيالية بالكذب المصحوب بمظاهر خارجية،
ة، إلا إذا كانت مصحوبة بأعمال مادية بالادعاءات الكاذو  المناورة الاحتيالية بمجرد الأقوال

                                                             
بعض الجرائم و  الجرائم ضد الأموال،و  اص،أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص )الجرائم ضد الأشخ -665

 .069، الجزائر، ص0776الخاصة(، الجزء الأول، دار هومة، الطبعة التاسعة 
:" كل من استعمل لقبا متصلا بمهنة منظمة قانونا أو شهادة رسمية أو  من قانون العقوبات على 000تنص المادة  -666

فسه شيئا من ذلك بغير أن يستوفي الشروط المفروضة لحملها صفة حددت السلطة العمومية شروط منحها أو أدعى لن
 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين."677.777دج إلى 07.777بغرامة من و  يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين

نما و  غير أن ذلك لا يعني أنها الوسيلة الوحيدة المكونة لجنحة النصب المرتكبة في مجال الترقية العقارية، -667 المشرع ا 
من ثم ليس هناك ما يمنع قيام جنحة النصب في هذا و  الجزائري نص عليها لكون أنها الصورة الشائعة في الحياة العملية،

 من قانون العقوبات. 090المجال بتوافر وسيلة أخرى من وسائل التدليس المنصوص عليها في المادة 
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الادعاءات و  قناع الضحية بصدق تلك الأقوالمظاهر خارجية يستعين بها الجاني لإأو 
 .668ةبالكاذ

الطرق الاحتيالية  تكون الواقع أن الأعمال المادية أو المظاهر الخارجية التي و 
تتخذ صورتين، فأما الصورة الأولى فتتحقق باستعانة الجاني بأشياء رتبها بطريقة تصلح 

شريك و  ا الصورة الثانية فتتحقق باستعانة الجاني بشخص آخر متفقبتدعيم ما يدعيه، أم
 . 669معه لتأكيد ما يدعيه

أوراق أو مستندات  إبرازوبناء على ذلك قد يلجأ المرقي العقاري أو غيره إلى 
الوهمي، بحيث يحمل كمخططات هندسية تبين تصميم البناية محل المشروع  ،منسوبة للغير

العقد، أو الاستعانة بمستندات مالية تثبت  لإبراممواصفات لها اعتبار لدى المشتري تحمله 
 .670أنه يتمتع بملائمة مالية تسمح له انجاز المشروع إلى غير ذلك من المناورات الاحتيالية

ن ويشترط لقيام جنحة النصب باستعمال المناورات الاحتيالية أن تكون الغاية م
 المتمثلة في: و  090هذه المناورات تحقيق غرض من الأغراض المنصوص عليها في المادة 

 ة.إيهام الناس بوجود مشاريع كاذب -أ

المقصود من عبارة إيهام هو إيهام شخص عادي في الذكاء، لأن كل إنسان و 
يفترض فيه الحذر أثناء تعامله مع الغير. أما المقصود من المشروع فهو مظاهر النشاط 

يحقق فائدة، سواء كان تجاريا، أو صناعيا، أو زراعيا، أو ماليا، التي ترمي إلى تنفيذ عمل 
لم يكن هناك تفكير جدي في و  وهميا إذا كان غير حقيقي، يكون المشروعو  أو حتى خيريا.

                                                             
 .067-066لمرجع السابق، صأحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ا -668
 .067أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، المرجع نفسه، ص -669
 .10بن عيسى محمد، المرجع السابق، ص -670
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 شخص آخر شركة خيالية للترقية العقارية، أيكإنشاء المرقي العقاري أو  ،671أصلاتنفيذه 
 .672يلجأ إلى الإشهار لجلب الجمهور إلى أبرام عقود الترقية العقاريةو 

 يهام بوجود سلطة خيالية أو اعتماد مالي خيالي.الإ -ب

بالسلطة الخيالية تلك السلطة التي لا وجود لها في الواقع، سواء كانت يقصد 
سلطة مدنية كالسلطة القضائية، أو سلطة روحية خارقة كالقدرة على إبراء مريض عن طريق 

مثال ذلك من يتوصل إلى استلام مبالغ مالية مدعيا أنها موجهة للقضاة و  الاتصال بالجن.
 على المتهم. الإفراجمقابل 

الناس من قبل المحتل أنه يتمتع  إيهامالاعتماد المالي الخيالي فيقصد به  أما
تبرم معه عقدا أو تسلمه أوراقا و  ،مليئة مما يؤثر على الضحية، فتضع فيه ثقتها بذمة مالية

 .673نقدية أو أموالا

 إحداث الأمل في الفوز أو الخشية من وقوع حدث أو واقعة وهمية. -ج

الضحية باحتمال حصوله على ربح  إيهامبإحداث الأمر في الفوز  يقصد
لا يقتصر الأمر على فائدة مادية، بل يمتد الأمر إلى فائدة معنوية، كإيهام و  مستقبلا،

 .674المجني عليه على حصوله على رتبة أو وسام أو شهادة علمية

 

                                                             
 .000أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص -671
 .19بن عيسى محمد، المرجع السابق، ص -672
 .000-000الوجيز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، صأحسن بوسقيعة،  -673
ر في يجريمة الاحتيال دراسة مقارنة، أطروحة مقدمة لاستكمال متطلبات درجة الماجستمحمد هشام صالح عبد الفتاح،  -674

 ،0776فلسطين، سنة  القانون العام، تحت اشراف الدكتور نائل طه، جامعة النجاح الوطنية نابلس، كلية الدراسات العليا،
 .00ص
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ذهن  أما الخشية من وقوع حدث أو واقعة وهمية، فيقصد بها خلق تخوف في
أن الجاني و  ،هذا الأخير أنه على وشك فقد وظيفته كإيهامالضحية من وقوع حادث مؤلم، 

 .675يسعى إلى منع وقوع ذلك مقابل مبالغ مالية

 سلب مال الغير. -9

جنحة  ى مال الغير النتيجة المترتبة عنهذا السلب أو الاستيلاء عل ويعتبر
الأموال إلى الجاني بناء على الطرق الاحتيالية المتمثلة في تسليم المجني عليه و  النصب،

 .676التي وقعت عليه

من قانون العقوبات المال محل الجريمة بنصها على  090ولقد عرفت المادة 
الابراءات و  المخالصاتو  الوعودو  الأوراق الماليةو  التصرفاتو  السنداتو  المنقولاتو  الأموال

 .677من الالتزامات

 سلب مال الغير.و  وسيلة التدليسالعلاقة السببية بين  -1

أن و  لا يكف لقيام جنحة النصب التامة أن يصدر عن الجاني فعل الاحتيال،
بأن  ،تسليم المالو  يسلم المجني عليه المال له، بل يجب أن تتوفر علاقة بين فعل الاحتيال

أي أن تكون الوسائل  678يكون الفعل الثاني نتيجة للفعل الأول، أو يكون الأول سببا للثاني،
 . 679الاحتيالية من شأنها أن تؤدي إلى تسليم المال نتيجة انخداع الضحية بها

 المعنوي.. الركن ثانيا

 القصد الجنائي الخاص.و  لقيام جنحة النصب يجب توفر القصد الجنائي العام

                                                             
 .000أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص -675
 .19بن عيسى محمد، المرجع السابق، ص -676
 .001أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص -677
 .09محمد هشام صالح عبد الفتاح، المرجع السابق، ص -678
 .009أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص -679
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يتمثل القصد الجنائي العام في اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة بكافة 
 أركانها كما يتطلبها القانون، مع علمه بذلك.

أما القصد الجنائي الخاص فيقصد به اتجاه نية الجاني إلى الاستيلاء على مال 
أو مجرد  الضحية، أما إذا كان الغرض من الطرق الاحتيالية هو مجرد مزاح أو مداعبة

 . 680منفعة عابرة فلا تقوم الجنحة

 البند الثاني. العقوبات المقررة للجنحة.

على العقوبات المقررة لجنحة النصب  70-66من القانون  99تنص المادة  لم
التي يرتكبها المرقي العقاري، إنما أحالت ذلك إلى العقوبات المنصوص عليها في المادة 

الحبس من بالرجوع إلى هذه المادة نجدها نصت على عقوبة و  من قانون العقوبات. 090
 دج(07.777ينار جزائري )مة مالية تتراوح بين عشرين ألف دغراو  ،سنة إلى خمس سنوات

 دج(.677.777مائة ألف دينار جزائري )و 

وعلى غرار ذلك يجوز الحكم على الجاني بالعقوبات التكميلية المتمثلة في 
مكرر  7العائلية المنصوص عليها في المادة و  المدنيةو  الحقوق الوطنيةالحرمان من ممارسة 

المنع من الإقامة لمدة سنة على و  سنوات، 70ذلك لمدة لا تتجاوز و  من قانون العقوبات 76
 سنوات على الأكثر. 70و الأقل

ذا كان ال  عقوبة الحبسصب قد وقع على الجمهور فيتم تشديد العقوبة لتصل نوا 
 دج(. 077.777الغرامة إلى أربعمائة ألف دينار جزائري )و  ،تسنوا 67إلى 

وكثيرا ما يرتكب المرقي العقاري جنحة النصب الواقعة على الجمهور من الناحية 
العملية، باعتبار أنه عادة ما يعلن عن مشروعه العقاري للجمهور عن طريق مختلف وسائل 

استلام مبالغ مالية من العديد من الإعلام المخصصة لتبليغ الجمهور، ليتوصل إلى 
 الأشخاص نتيجة وسائل التدليس التي يستعملها.

                                                             
 .009أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، المرجع نفسه، ص -680
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 المطلب الثاني. معاينة الجرائم التي يرتكبها المرقي العقاري.

التحري على الجرائم التي و  البحثو  مهمة معاينة، 70-66القانون رقم  لقد أسند
عوانها المنصوص عليهم في قانون أ و  يرتكبها المرقي العقاري إلى ضباط الشرطة القضائية

الأسلاك و  ،المهندسون المعماريون و  المهندسون  ، المتصرفون الإداريون،الجزائية الإجراءات
من القانون رقم  11هذا ما نصت عليه المادة و  العمران.و  التقنية الأخرى التابعة لإدارة السكن

القضائية، يؤهل المتصرفون أعوان الشرطة و  زيادة على ضباط"التي مضمونها:  66-70
العمران، و  الأسلاك التقنية الأخرى التابعة لإدارة السكنو  المهندسون المعماريون و  الإداريون 

 .ينة مخالفات أحكام هذا القانون"التي تحدد قائمتهم عن طريق التنظيم، بمعا

من قانون  60681وتعتبر هذه المادة في الحقيقة تطبيقا لما نصت عليه المادة 
 راءات الجزائية التي أوكلت مهمة الضبط القضائي إلى ضباط الشرطة القضائيةالإج
 الأعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي.و  الموظفينضافة إلى أعوانها، بالإو 

 أعوان الشرطة القضائية.و  الفرع الأول. ضباط

60682 المادة حسب
القضائية يقوم فإن مهمة الشرطة الجزائية  الإجراءات قانون  من 

 الموظفون المنصوص عليهم في قانون الاجراءات الجزائية.و  الأعوان،و  بها القضاة، الضباط

من نفس القانون الأشخاص الذين يتمتعون بصفة  60683ولقد حددت المادة 
 هم:و  الضبطية القضائية

                                                             
ضمن قانون الإجراءات الجزائية، المت 6711-71-76المؤرخ في  600-11من الأمر رقم  60أنظر المادة  -681
(، 100، ص6711-71-67، المنشورة بتاريخ 06، العدد 70، سنة 6711ش لسنة  د. ج. ج. ر. المنشور في ج.)

المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  0766-79-66المؤرخ في  60-66المتمم، بآخر تعديل القانون رقم و  المعدل
، 0766-79-60، المنشورة بتاريخ 00، العدد 00، سنة 0766ش لسنة  د. ج. ج. ر. ، )المنشور في ج.0766
 .(79ص
 المتمم.و  من قانون الإجراءات الجزائية، المعدل 60أنظر المادة  -682
 المتمم.و  من قانون الإجراءات الجزائية، المعدل 60أنظر المادة  -683
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 رؤساء المجالس الشعبية البلدية. -6

 ضباط الدرك الوطني. -0

ضباط الشرطة و  محافظيو  ن للأسلاك الخاصة للمراقبين،الموظفون التابعو  -0
 للأمن الوطني.

رجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك ثلاث و  ذوو الرتب في الدرك، -0
وزير و  الذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدلو  سنوات على الأقل

 الدفاع الوطني، بعد موافقة لجنة خاصة.

أعوان الشرطة للأمن و  حفاظو  التابعون للأسلاك الخاصة للمفتشينالموظفون  -0
الذين تم تعيينهم بقرار مشترك و  الوطني الذين أمضوا ثلاث سنوات على الأقل بهذه الصفة

 الجماعات المحلية، بعد موافقة لجنة خاصة.و  وزير الداخليةو  صادر عن وزير العدل

رية للأمن الذين تم تعيينهم ضباط الصف التابعين للمصالح العسكو  ضباط -1
 وزير الدفاع الوطني.و  خصيصا بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل

الفرع الثاني. الأعوان المؤهلين لمعاينة الجرائم التي يرتكبها المرقي العقاري 
 بموجب قانون الترقية العقارية.

 الأعوان غير المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية، ويقصد بهم
المتمثلين و  ،70-66بموجب القانون رقم  المخول لهم مهمة معاينة جرائم الترقية العقاريةو 

الأسلاك التقنية الأخرى و  ،المهندسون المعماريون و  المهندسون  المتصرفون الإداريون، :في
 .تحدد قائمتهم عن طريق التنظيم العمران، التيو  التابعة لإدارة السكن

وقد أحسن المشرع الجزائري لما منح صلاحية معاينة جرائم الترقية العقارية لهؤلاء 
الترقية العقارية، مما و  علمية خاصة بميدان البناء،و  الأعوان، لكونهم يتمتعون بمؤهلات فنية



 .البنايةالباب الثاني. الآليات القانونية لحماية المشتري بعد تسليم 
 

312 
 

كبة من قبل المرقي تحقيقات دقيقة تقف على حقيقة الجرائم المرتو  يسمح بإجراء تحريات
 على تحديد المسؤوليات في ارتكاب هذه الجرائم.و  العقاري،

سواء المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية، -ويقوم الأعوان المؤهلين 
تحديد و  بمعاينة المخالفات المرتكبة من قبل المرقي العقاري، -70-66أو في القانون رقم 

ا همال تستوجب العقوبات الإدارية، و  إذا كانت مخالفات تقصيرتكييفها القانوني ما و  نوعها،
. ثم يتولى العون 684بالتالي تستهل العقوبات الجزائيةو  ،أو عمدية تحتمل الوصف الجزائي

يدون فيه و  ملابسات ارتكاب المخالفة،و  المؤهل بتحرير محضر شاملا يضمنه وقائع
 قع على المحضر رفقة هذا الأخير،يو و  المرقي العقاري الذي ارتكب المخالفة، تصريحات

 في حالة امتناع مرتكب المخالفة توقيع المحضر، يشير العون إلى ذلك في المحضر،و 
. ثم يقوم العون بإرسال 685يتمتع هذا المحضر بحجية الإثبات إلى حين إثبات عكسهو 

( ساعة من تاريخ 90سبعون )و  المحضر إلى الجهات القضائية المختصة في غضون اثنان
( أيان من 79رتكاب المخالفة، كما يرسل نسخة منه إلى الوالي المختص في أجل سبعة )ا

التي تنص  70-66من القانون رقم  16هذا ما نصت عليه المادة و  المخالفة. معاينةتاريخ 
في و  كذا مرتكب المخالفة.و  "يوقع المحضر من طرف العون الذي عاين المخالفةعلى: 

يرسل المحضر في و  التوقيع، يعتد بالمحضر إلى حين أثبات العكس.حالة رفض المخالف 
ترسل نسخة منه و  ( ساعة إلى الجهة القضائية المختصة،29سبعين )و  خضون أثنين

ابتداء من تاريخ معاينة ( أيام 2إلى الوالي المختص اقليميا في أجل لا يتعدى سبة )
 ."المخالفة

  

                                                             
الحريات، عدد تجريبي، جامعة محمد و  مجلة الحقوق  ،،66/70بن زكري راضية، مخالفات الترقية العقارية وفقا للقانون  -684

 .66. أنظر أيضا، بن عيسى محمد، المرجع السابق، ص000، ص0760ة، سنة خيضر، بسكر 
على طرق إثبات عكس المحضر المحرر من قبل العون المؤهل، إن كان ذلك يتم  70-66لم ينص القانون رقم  -685

القول أنه ما دام أن أمام هذا الفراغ يمكن و  بالطعن فيه بالتزوير، أو يكفي إثبات عكسه بالدليل الكتابي أو شهادة الشهود.
المشرع لم ينص على أن هذا المحضر يحوز حجية إلى حين الطعن فيه بالتزوير، فإن إثبات عكسه يكون وفقا للقواعد 

 شهادة الشهود.و  هي الكتابةو  من قانون الإجراءات الجزائية، 061العامة المنصوص عليها في المادة 
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 .الثاني خلاصة الباب

تتجسد الحماية التي أقرها المشرع الجزائري للمشتري في عقد البيع على التصاميم 
تسعى كلها إلى تمكين  ،بمجموعة من الضماناتبعد تسليم البناية في إلزام المرقي العقاري 

الانتفاع بالبناية محل العقد انتفاعا كاملا وفقا للغرض الذي أعدت و  المشتري من الاستفادة
 على البنايةتأتى إلا من خلال حمايته من مختلف العيوب التي يمكن أن تطرأ ذلك لا يو  له،
 حرم المشتري من الانتفاع بالبناية كليا أو جزئيا.التي من شأنها أن تو 

هذه الغاية هي الضمان  وأهم الضمانات التي من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق
تلك و  الكلي أو الجزئي للبناية، الأضرار الناتجة عن التهدمالعشري الذي يهدف إلى تغطية 

 ذلك لمدة عشرة سنوات من تاريخ تسليم البناية.و  سلامته،و  العيوب التي تهدد متانة البناء

المهندس المعماري وفقا و  والأصل في هذا الضمان أنه يقع على عاتق المقاول
شرع للقواعد العامة المنصوص عليها المنصوص عليها في القانون المدني، إلا أن الم

أشمل و  ير حماية أكبرذلك لتوفو  الجزائري وسع من دائرة الأشخاص الملزمين بهذا الضمان،
 الخاص.و  لخلفه العامو  للمشتري،

ث لا يضمانا لتجسيده جعله المشرع من النظام العام، بحو  ولتفعيل هذا الضمان،
فعلا فيه  هذاو  أو الإنقاص من أحكامه،ه بعفاء الأشخاص الملزمين إ يجوز الاتفاق على 

حماية كبيرة للمشتري من تعسف المرقي العقاري باشتراطه في العقد عدم التزامه بهذا 
 الضمان أو الإنقاص منه.

لم تقتصر حماية المشرع للمشتري عند هذا الحد، بل أحاط الضمان العشري 
بضمانات أخرى تتعلق كلها بالانتفاع بالبناية، بحيث تكمل الضمان العشري، كالضمان 

خالية من البناية بأكملها بكيفية تكون  إتماملأشغال الانجاز الذي يضمن  نهاء الكاملالإ
لتجهيزات ضمان حسن سير عناصر التجهيز الذي يضمن السير الحسن و  .العيوبو  الخلال

، التي تسعى إلى ضمان الظاهرةو  إلى ضمان العيوب الخفية بالإضافةالبناية محل العقد، 
 هذه تعد حماية فعالةو  أن تطال البناية سواء كانت خفية أو ظاهرة،تي يمكن كل العيوب ال
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استثنائية للمشتري لاسيما فيما يخص العيوب الظاهرة التي أدخلها المشرع ضمن الضمانات و 
مشكلا بذلك استثناء  ،بادية للعيانو  بالرغم من أنها ظاهرة ،التي يتحملها المرقي العقاري 

الذي يجد مبرره في ضرورة و  على القواعد العامة التي تشترط لضمان العيوب أن تكون خفية،
 حماية المشتري في عقد البيع على التصاميم.

 ضافة إلى ذلك فإن المشرع الجزائري ألزم المرقي العقاري بضمان التعرضبالإ
لمشتري من التعرض لملكيته العقارية سواء الذي يهدف من خلاله إلى حماية او  ،الاستحقاقو 

 كان التعرض صادر عن المرقي العقاري أو من الغير.

حسب، بل أكثر من ذلك فقد استحدث ضمانا و  المشرع بهذه الضمانات يولم يكتف
هو ضمان سير الأملاك المشتركة، بحيث ألزم المشرع و  ،70-66جديدا بموجب القانون رقم 
الأملاك المشتركة للبناية لمدة سنتين تسري من تاريخ بيع الجزء المرقي العقاري بإدارة 

هذا من شأنه أن يضمن سلامة الأجزاء المشتركة خلال هذه المدة، مما و  الأخير من البناية،
بعيدا عن أي خلل يعكس إيجابا على المشتري، بحيث ينتفع بهذه الأجزاء انتفاعا كاملا 

 هذا الانتفاع. يمكن أن يعطل

المشرع الجزائري ذهب إلى حد بعيد في حماية المشتري في عقد البيع كما أن 
التي يمكن أن تكون و  ،ذلك من خلال إقراره مسؤولية المرقي العقاري و  على التصاميم،

ذلك بسحب الاعتماد من المرقي و  إداريةمسؤولية مدنية وفقا للقواعد العامة، أو مسؤولية 
ذلك بتوقيع عقوبات و  ،قد تكون مسؤولية جزائيةو  العقاري سواء بصفة مؤقتة أو نهائية،

هذا يشكل أكبر ضمانة و  جزائية على المرقي العقاري التي تصل إلى حد سلب حريته،
لأن المسؤولية الجزائية تعد أكبر جزاء يمكن أن يتعرض له المرقي العقاري، مما  ،للمشتري 

اديا لوقوعه في مثل هذه يجعل هذا الأخير يتخذ كل الاحتياطات في أداء التزاماته تف
 الجزاءات.

آليات الحماية التي وضعها المشرع في و  لكن بالرغم من كل هذه الضمانات
 تخللته العديد من الفراغات 70-66فيعاب عليه أن القانون رقم مرحلة ما بعد تسليم البناية، 
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الضمان التي من شأنها التأثير على هذه الضمانات. مثل ما عليه الحال في الغموض و 
لم ينص صراحة على العيوب التي و  أشخاص هذا الضمان،القانون لم يحدد  أيني العشر 

الضمان  مجال تدخل ضمن التي يوبالعمتانتها، مما آثار جدل حول و  تهدد سلامة البناية
نه لم ضف إلى ذلك فإالعشري في الترقية العقارية، كما أنه لم ينص على مدة هذا الضمان. 

لم يتطرق إلى تحديد و  بدأ سريان ضمان الإنهاء الكامل لأشغال الانجاز. ينص على تاريخ
 الزمني،و  ضمان حسن سير عناصر التجهيز من حيث نطاقه الشخصي، الموضوعي، أحكام

تعتبر العيوب التي نفس الشيء بالنسبة لضمان العيوب الظاهرة، بحيث أن المشرع لم يحدد و 
 لم ينص على مدة هذا الضمان.و  ظاهرة،
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 .الخاتمة

فعلا وضع مجموعة من وفي ختام هذه الدراسة نتوصل إلى أن المشرع الجزائري 
ضمانات تسعى إلى حماية المشتري في عقد البيع على التصاميم في و  القانونيةالآليات 

العقد إلى  إبرامالتي تبدأ من المرحلة السابقة على و  جميع المراحل التي يمر بها هذا العقد،
 التي تتمثل في:و  المرحلة اللاحقة عن تسليم البناية محل العقد للمشتري.

عة من الشروط يجب أن تتوفر في كل لقد وضع المشرع الجزائري مجمو  /6
التي ترمي كلها إلى اختيار المرقي و  شخص يرغب في ممارسة مهنة الترقية العقارية،

قدرات تسمح له بتجسيد المشاريع العقارية بكيفيات مطابقة لما و  العقاري الذي يتمتع بمؤهلات
هذا من شأنه أن يضمن و  ضمن أحسن الآجال،و  تنص عليه القوانين الخاصة بهذا الميدان،

تسليمها له خلال الأجل و  ،بنايته لإنجازللمشتري تعامله مع مرقي عقاري له مؤهلات كافية 
 المتفق عليه.

لقد وفر المشرع الجزائري حماية للمشتري من خلال اشتراطه في كل شخص  /0
سنة على  00أن يبلغ سن و  يريد ممارسة مهنة المرقي العقاري أن يتمتع بالجنسية الجزائرية،

الأقل، ذلك لأن اشتراطه هذا الحد الأدنى من السن من شأنه أن يضمن ممارسة هذه المهنة 
من شخص يتمتع بالنضج العقلي، قادر على تحمل كل المسؤوليات المترتبة على هذه 

المادية، بكيفية جيدة، تضمن و  تسيير المشاريع العقارية بكل مكوناتها البشريةو  المهنة،
في أحسن و  حسب تطلعاته،و  تري على مسكن تم انجازه بشكل مطابق للقوانينحصول المش

الآجال. كما أن شرط الجنسية من شأنه القضاء على الممارسات التي كانت معروفة في هذا 
ي مفادها قيام العديد من الأجانب الذي مارسوا الترقية العقارية بالنصب على التو  الميدان

تحويلها إلى الخارج، دون تجسيد المشاريع و  م مبالغ مالية كبيرة،المواطنين الجزائريين بأخذه
 بقاءهم دون مساءلة بسبب هروبهم من الجزائر.و  العقارية في الواقع،

ألزم المشرع الجزائري المرقي العقاري أن يتحصل على اعتماد مسبق لممارسة  /0
هذا من شأنه أن و  العقاريين،أن يسجل في الجدول الوطني للمرقيين و  مهنة المرقي العقاري 
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متابعة نشاطه و  ،يضمن فرض مراقبة على المرقي العقاري من قبل السلطات المختصة
 القضاء على الفوضى التي عرفها هذا القطاعو  ذلك من أجل تنظيم هذه المهنة،و  العقاري،

 عقارية مبادرتهم بمشاريعو  العديد من الأشخاص صفة المرقيين العقاريين ادعاءالتي مردها و 
هذه الآلية و  حصولهم على أموال طائلة من المواطنين دون علم الجهات المختصة بذلك.و 

فيها حماية للمشتري ذلك لكونها تسمح لهذا الأخير التعامل مع مرقي عقاري مسجل بصفة 
معروف من قبل الجهات الرسمية المختصة، مما يسهل له عملية الحصول على و  رسمية،

أن هذه المعلومات تتسم بأهمية كبيرة عند و  سيماعن هذا المرقي العقاريـ لا كافيةلالمعلومات ا
 بين المرقي العقاري.و  عند وجود أي نزاع محتمل بينهو  التعاقد،

الشهادات الإدارية التي تثبت و  ضرورة حصول المرقي العقاري على الرخص /0
ربط البناية و  أشغال البناء،التي تسمح له بإنجاز و  ملكيته للأرض المراد البناء عليها،

هذا يضمن للمشتري حصوله على بناية صالحة و  ،قنوات الصرف الصحيو  بشبكات المياه
الانتفاع بها وفقا للغرض التي أعدت له، محصنا من كل النزاعات التي يمكن و  الاستعمال،

، التعميرو  شهادات التهيئةو  أو حول عدم استيفاء الرخص ،أن تثار حول ملكية الأرض
لاسيما أمام كثرة المنازعات التي ظهرت في الواقع العملي بسبب ملكية الأرض التي أقيمت 
عليها البنايات، بحيث سجلت الجزائر العديد من المشاريع العقارية التي أنجزت على أراضي 

 محل نزاعات حول ملكيتها، مما أثر سلبا على مصالح المشترين لهذه البنايات.

زائري المرقي العقاري أن يكتتب مجموعة من التأمينات التي م المشرع الجز أل /0
التأمين و  الكفالة المتبادلة،و  تغطي مسؤوليته اتجاه المشتري، كالتأمين لدى صندوق الضمان

يتعرض التي يمكن أن هذا لحماية المشتري من مختلف المخاطر و  من الضمان العشري،
هذه التأمينات تضمن له حصوله على التي يمكن أن تلحق به أضرارا، بحيث أن و  ،لها

 ع أي ضرر من الأضرار المؤمن عليها.و في حالة وقتعويض عيني أو مالي 

حماية المشتري في عقد البيع على التصاميم من خلال اشتراط القانون رقم  /1
لمنح اعتماد ممارسة مهنة المرقي العقاري أن يثبت المترشح بأنه يتمتع على  66-70

هذا من شأنه أن يضمن للمشتري و  المالية التي تسمح له بممارسة هذه المهنة،القدرات 
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لآجال المتفق  امله مع مرقي عقاري مليء الذمة، قادر على انجاز مشروعه العقاري ضمناعت
 عليها.

منتج بمفهوم عاتق المرقي العقاري باعتباره  لقد ألقى المشرع الجزائري على /9
ام الإعلان عن مشروعه العقاري قبل إبرام عقد البيع على التز قانون حماية المستهلك 

ذلك و  ،البيانات الجوهرية المتعلقة بالبيعو  المشتري بكل المعلومات ذلك بتبصيرو  التصاميم،
 حماية لهذا الأخير من وقوعه في غلط أثناء إبرام العقد.

يعين البناية عند إبرام عقد البيع على التصاميم يجب على المرقي العقاري أن  /6
أن و  الموقع، المساحة، عدد الغرف ...إلخ، لاسيماو  محل العقد تعيينا دقيقا، من حيث العنوان

 تحديدا دقيقا،البناية غير موجودة أثناء إبرام العقد. كما يجب عليه تحديد مقدار ثمن البيع 
أن ي يمكن ذلك لحماية المشتري من تعسف المرقي العقاري الذو  ذلك تحت طائلة البطلان،و 

د إلى تسليم بناية أخرى للمشتري غير تلك المتفق عليها في العقد، أو التلاعب في تحديد يعم
 .ثمن البناية

ذلك من خلال و  حماية المشتري من مراجعة الثمن من قبل المرقي العقاري، /7
في عقد البيع على التصاميم إن كان الثمن قابل للمراجعة أو غير  الإشارةنصه على ضرورة 

في حالة الإيجاب يجب ذكر كيفيات هذه المراجعة. كما وضع المشرع حدود لمراجعة و  قابل.
بالمائة من السعر  07ذلك من خلال وضعه عتبة لهذه المرجعة، بحيث لا تتعدى و  الثمن،

عايير للمراجعة. كل هذا لحماية المشتري من من خلال وضعه مو  ،المتفق عليه في العقد
أن مثل هذه الممارسات و  المرقي العقاري من اللجوء إلى مراجعة الثمن بصفة تعسفية، لاسيما

قد إذ كثيرا ما لجأ المرقون العقاريين إلى مراجعة الثمن إلى حد  ،قد عرفت في الحياة العملية
مواد  أسعارلعقد، مبررين ذلك بارتفاع بالمائة من السعر المتفق عليه في ا 07يتجاوز 
 البناء.

على أنه لا يمكن إبرام عقد البيع على  70-66لقد نص القانون رقم  /67
هذا فيه حماية للمشتري، بحيث أن ذلك من شأنه أن و  التصاميم إلا من قبل المرقي العقاري،
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ن في المشروع فقط، دون باقي المتدخليو  يحصر معاملة هذا الأخير مع المرقي العقاري 
 هذا بطيعة الحال يسمع للمشتري مراقبة مدى تنفيذ المرقي العقاري لالتزاماته،و  العقاري،

رجوعه على هذا الأخير دون سواه في حالة وجود أي إشكال في تنفيذ العقد، مما يمنع و 
 تشتته بين مختلف المتدخلين في المشرع العقاري الذي يكون عددهم عادة كبير.

وفقا للنموذج الذي و  إبرام عقد البيع على التصاميم في شكل رسميضرورة  /66
ذلك لحماية المشتري بالدرجة و  شهره في المحافظة العقارية،و  أن يتم تسجيلهو  حدده القانون،

تعد وسيلة إثبات لها حجية و  الأولى، لأن الرسمية في العقود تضمن استقرار المعاملات،
هذا من شأنه أن يسمح للمشتري مواجهة المرقي العقاري و  ،يرلا يطعن فيها إلا بالتزو قانونية 

من و  هذا من جهة لاسيما في حالة وقوع النزاع حول المعاملة بذاتها. ،بهذا العقد الرسمي
 البناية للمشتري بالرغم من أنها لم يتم بناؤها بعد،و  جهة أخرى هذا يضمن نقل ملكية الأرض

 لها في عقد البيع العادي.هذه فعلا تشكل ضمانة هامة لا وجود و 

دفع التسبيقات المالية قبل إبرام عقد و  منع المشرع دفع الثمن دفعة واحدة، /60
هذا بالفعل ضمانة مهمة للمشتري، بحيث تحميه من خطر دفعه و  البيع على التصاميم،

إنجاز من ثمة يتهرب هذا الأخير عن و  للمرقي العقاري الثمن كله أثناء إبرام العقد، أو قبله،
 70-66هذا بالفعل يقضي على تلك الممارسات التي كانت قبل صدور القانون رقم و  البناية،

هروبهم دون القيان و  التي مفادها قبض المرقيين العقاريين مبالغ مالية على المشترين،و 
 المشاريع العقارية. بإنجاز

ذلك و  صاميماشترط المشرع الجزائري تحديد ثمن البيع في عقد البيع على الت /60
 عها المشتري للمرقي العقاري الدفعات التي يدف ربط آجال استحقاقتحت طائلة البطلان، كما 

هذا فيه حماية كبيرة لهذا الأخير، بحيث تحميه من تعسف المرقي و  حسب تقدم الأشغال،
 قيمة الدفعات بطريقة لا تتناسبمن تحديده و  متى يشاء،و  ثمن البيع كماالعقاري من تحديد 

 تقدم أشغال البناء.و 
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صنف عقد البيع على التصاميم بأنه عقد إذعان باعتبار أن المرقي العقاري  /60
يكون في مركز قوي بالمقارنة مع المشتري، بما يسمح له إملاء شروطه على هذا الأخير 

وضع آليات تحمي و  الذي يكون في حاجة ماسة للمسكن، لذلك تدخل المشرع الجزائري 
ذلك و  روط التعسفية التي يمكن أن يضعها المرقي العقاري في عقد البيع،المشتري من الش

من خلال إمكانية رفع دعوى قضائية ضد هذا الأخير للمطالبة بإبطال الشرط التعسفي مع 
التعويض عن الضرر الذي أصابه جراء هذا الشرط، مع إمكانية تعرض المرقي العقاري إلى 

 المساءلة الجزائية.

بطريقة البناية محل عقد البيع على التصاميم  بإنجازإلزام المرقي العقاري  /60
 أصول البناء،و  التعميرو  طبقا لقواعد التهيئةو  مطابقة للمواصفات المتفق عليها في العقد،

لا تعرض المرقي العقاري للمسؤولية المدنية،و  ذلك ضمن الآجال المتفق عليها في العقد،و   ا 
ذا من شأنه أن يضمن للمشتري حصوله على بناية منجزة طبقا لما تم هو  غرامات التأخير،و 

سليمة من مختلف العيوب، و  التعمير،و  بكيفية مطابقة لقواعد التهيئةو  الاتفاق عليه في العقد،
 مما يضمن له الانتفاع بالبناية انتفاعا كاملا.

 االمتفق عليهإلزام المرقي العقاري بتسليم البناية للمشتري ضمن الآجال  /61
هذا فيه و  أن يكون ذلك بتحرير محضر استلام من قبل الموثق الذي حرر العقد،و  مسبقا،

ذلك بموجب و  ضمانة كبيرة للمشتري، بحيث يضمن حيازة المشتري للبناية محل العقد،
محضر رسمي، كما يشكل هذا المحضر تاريخ بداية التزام المرقي العقاري بمختلف 

 الانتفاع بها.و  ق بسلامة البنايةالضمانات التي تتعل

ن كان و  حتى ،ألزم المشرع الجزائري المرقي العقاري بالضمان العشري  /69 ا 
ذلك لتوفير حماية أكثر و  الأصل في هذا الضمان أنه يتحمله المقاول أو المهندس المعماري،

 و الخاص.أشمولية للمشتري أو لخلفه العام 

ي العقاري مجموعة من الضمانات تتعلق وضع المشرع الجزائري على المرق /66
ية انتفاعا التي من شأنها ضمان انتفاع المشتري بهذه البناو  ،بالانتفاع بالبناية محل العقد
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الأضرار التي يمكن أن و  أعدت له، محصنة من كافة العيوب كاملا وفقا للغرض التي
 الضمان الإنهاء الكاملالتي من شأنها أن تعكر انتفاع المشتري بهذه البناية، كو  تصيبها،

 الاستحقاق.و  ضمان التعرضو  ،ضمان حسن عناصر التجهيزو  لأشغال الانجاز،

يمكن  ألزم المشرع الجزائري المرقي العقاري بضمان العيوب الظاهرة التي /67
هذا خروجا عن الأصل الذي و  ،تصيب البناية محل العقد إلى جانب العيوب الخفية أن

ذلك نظرا لطبيعة عقد البيع على التصاميم الذي و  الظاهرة،يقضي بعدم ضمان العيوب 
هذا بالفعل يشكل حماية للمشتري، بحيث يضمن حمايته من كل و  موضوعه بناية مستقبلية،

 العيوب التي يمكن أن تطال البناية مهما كانت طبيعتها، سواء كانت خفية، أو ظاهرة.

كة خلال أجل سنتين من تاريخ المرقي العقاري بتسيير الأجزاء المشتر  إلزام /07
هذا من شأنه أن يضمن سلامة الأجزاء و  بأمواله الخاصة،و  تسليم الجزء الأخير من البناية،

يضمن نقل تسييرها للهيئة المختصة على أحسن هيئة، مما و  المشتركة خلال هذه المدة،
عن أي خلل  يعكس إيجابا على المشتري، بحيث ينتفع بهذه الأجزاء انتفاعا كاملا، بعيدا

 يمكن أن يعطل هذا الانتفاع.

لقد جعل المشرع الجزائري مختلف الضمانات التي يلتزم بها المرقي العقاري  /06
أو إنقاص من  ،من النظام العام، بحيث لا يجوز الاتفاق على إعفاء المرقي العقاري منها

إلى استبعادها في  هذا فيه حماية للمشتري من تعسف المرقي العقاري في اللجوءو  ،اأحكامه
 شروط العقد أو الإنقاص من أحكامها.

 مرقي العقاري التي تترتب عن إخلالهإقرار المشرع الجزائري مسؤولية ال /00
بتعويض المشتري عن  بإلزامهقد تكون مسؤولية مدنية، التي و  بالتزاماته العقدية أو القانونية،
، أو من المرقي العقاري بصفة مؤقتةذلك بسحب الاعتماد و  الضرر اللاحق يه، أو إدارية

ذلك بتجريم المشرع مجموعة من الأفعال التي يرتكبها و  ،قد تكون جزائيةو  أو نهائية، تلقائية،
هذه تعد و  من ثم توقيع عليه عقوبات جزائية قد تصل إلى سلب حريته،و  المرقي العقاري،
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زائية من شأنها أن تجعل بالتالي أكبر حماية وضعها المشرع للمشتري، لأن العقوبات الج
 لتفادي تعرضه لمثل هذه العقوبات. ،لتزاماتهاالمرقي العقاري يلتزم بكل 

الضمانات التي وضعها المشرع الجزائري و  لكن، بالرغم من كل هذه الآليات
لحماية المشتري في عقد البيع على التصاميم، إلا أنه لم يوفق في بعض الحالات في حماية 

 في حالات أخرى لم تكن الحماية كافية، نذكر منها: و  المشتري،

نما تركه لإرادة و  لم يضع المشرع الجزائري معيارا معينا لتحديد ثمن البيع، /6 ا 
هذا من و  من،من الناحية العملية فإن المرقي العقاري هو من ينفرد في تحديد الثو  الأطراف،

ثمن يفوق السعر الحقيقي للبناية في تحديده، بوضع هذا الأخير تعسف شأنه أن يؤدي إلى 
 ، مستغلا بذلك حاجة المشتري إلى السكن.بشكل كبير

 لا كيفياتو  لم ينص المشرع على السلطة المختصة في مراجعة الثمن، /0
جراءات المراجعة، تاركا ذلك لإرادة الأطراو  المرقي  هذا ما يؤدي بالفعل إلى فرضو  ف،ا 

جراءات المراجعة،و  العقاري _باعتباره الطرف القوي_ كيفيات هذا يؤدي غالبا إلى تعسف و  ا 
 هذا الأخير في مراجعة الثمن. 

عقد البيع على  فيلم ينص المشرع على ضرورة تحديد آجال تسليم البناية  /0
لآجال قد هذا من شأنه المساس بمصالح المشتري، لأن عدم النص على هذه او  التصاميم،

يؤدي بالمرقيين العقاريين إلى التماطل في تسليم البناية للمشتري، مما يعرقل هذا الأخير عن 
 الانتفاع ببنايته.

العيوب التي تهدد و  لم يحدد المشرع الجزائري أشخاص الضمان العشري، /0
ان، هذا الغموض من شأنه أن يؤثر سلبا على هذا الضمو  مدته،و  متانتها،و  سلامة البناية

ظهور تأويلات مختلفة، قد تفسر لصالح و  ،لكونه يؤدي إلى خلق النزاعات بين المتعاقدين
 المرقي العقاري.
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لم ينظم المشرع الجزائري الضمانات التي تتعلق بالانتفاع بالبناية تنظيما  /0
الفراغات، فمثلا لم يتم النص على تاريخ بدأ سريان و  خللتها بعض الثغراتتدقيقا، بحيث 

لم يتطرق إلى تحديد أحكام ضمان حسن سير و  ضمان الإنهاء الكامل لأشغال الانجاز،
نطاق هذه و  عناصر التجهيز، ضمان العيوب الظاهرة، بحيث أنه لم يحدد نوع هذه العيوب،

كل هذا بالفعل يؤدي إلى خلق نزاعات و  الزمن،و  من حيث الأشخاص، الموضوع، ماناتلضا
 ية مثل هذه الضمانات، مما يؤثر سلبا على حقوق المشتري.من شأنها أن تؤثر على فعال

صراحة على ضمان العيوب الظاهرة، مثلما  70-66لم ينص القانون رقم  /1
هذا و  الذي نص عليه صراحة. 70-70كان عليه الحال في ظل المرسوم التشريعي رقم 

م النص عليها بطبيعة الحال يشكل خلل يمكن أن يؤثر سلبا على مصالح المشتري، لأن عد
صراحة يمكن تأويله بأن المشرع تخلى عن ضمان هذه العيوب، مما يجعل المرقي العقاري 

 يمتنع عن ضمان هذا النوع من العيوب.

 الكامل لأشغال الانجاز الإنهاءلم ينص المشرع الجزائري إن كان ضمان  /9
يثير و  فيه غموض، هذا بالطبعو  التجهيز إلى الغير أم لا ينتقل، سير عناصرضمان حسن و 

بين من يقول عكس ذلك، مما يؤثر سلبا و  ن بين من يقول أنه ينتقل،و خلاف بين رجال القان
سيما أنه يجوز نقل ملكيتها حقوق من تنتقل إليه البناية، لا علىو  ،على حقوق المشتري 

 أشغال البناء. لو لم تنتهو  شهره، حتىو  تسجيلهرام العقد، بمجرد إب

ل إلى تجسيد و من أجل الوصو  النتائج التي تم استخلاصها،و  سةتبعا لهذه الدراو 
كامل للمشتري في عقد البيع على التصاميم، نقترح جملة من الاقتراحات و  نظام حمائي فعال

جبر مختلف و  التي من شأنها تكملة آليات الحماية التي وضعها المشرع لحماية المشتري،
 التي نلخصها فيما يلي:و  الحمائي،الثغرات التي تخللت هذا النظام و  النقائص

دعوة المشرع الجزائري إلى ضبط المصطلحات القانونية المستعملة في / 6
توحيدها، لتفادي التضارب في و  المراسيم التنفيذية الخاصة به،و  ،70-66القانون رقم 

 ،المراسيمو  الذي نتج عنه الغموض في تفسير أحكام هذه القوانينو  ،استعمال المصطلحات
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ليه الحال بالنسبة الذي يؤثر بطريقة غير مباشرة على الحماية المقررة للمشتري، مثل ما عو 
 مصطلح )المكتتب( اللذين قصد منهما المشرع المشتري.و  ني(،لمصطلح )المقت

/دعوة المشرع الجزائري إلى استصدار المرسوم التنفيذي الذي نصت عليه 0
 لصندوق الضمان الإضافيةالذي يحدد الأنشطة و  ،70-66من القانون رقم  01المادة 

ذلك من أجل منح صلاحيات إضافية لهذا و  الكفالة المتبادلة في نشاط الترقية العقارية،و 
توسيع من و  الصندوق تسمح له بتطوير الترقية العقارية عن طريق المبادرة بمشاريع عقارية،

 صاميم.دائرة الضمانات المقررة للمشتري في عقد البيع على الت

الكفالة المتبادلة في نشاط الترقية العقارية صلاحية و  /منح صندوق الضمان0
البدء في أشغال البناء،  قبلتعويض المشتري في حالة سلب أمواله من قبل المرقي العقاري 

لأن أثبت الواقع أن هناك العديد من المشترين الذين دفعوا مبالغ مالية كبيرة على أساس 
، إلا أن المشروع العقاري لم يرى ت بموجب عقود البيع على التصاميمحصولهم على سكنا

النور، مما دفع هؤلاء إلى رفع دعاوى قضائية ضد المرقيين العقاريين المعنيين، أين صدرت 
أحكام قضائية ألزمتهم باسترداد الأموال للمشترين مع التعويض عن الأضرار اللاحقة بهم، 

 م يتمكن المشترين من استيفاء المبالغ المالية المحكوم بها،لكن في مرحلة تنفيذ الأحكام ل
عدم وجود أموال منقولة أو عقارية و  ذلك بسبب عدم التزام المرقيين العقاريين بتنفيذ الأحكام،و 

 مسجلة باسم هؤلاء المرقيين العقاريين للحجز عليها.

 70-66 من القانون رقم 66دعوة المشرع الجزائري إلى تعديل نص المادة  /0
المتعلقتين بتعريف المرقي العقاري، و  من نفس القانون  60البند  70بكيفية تتطابق مع المادة 
 صحيحا،و  التي عرفت المرقي العقاري تعريفا دقيقا 60البند  70أو الاكتفاء بنص المادة 

 التناقض بين المادتين حول تعريف المرقي العقاري. و  ذلك للقضاء على الغموضو 

دخل المشرع بنصه على سحب الاعتماد في حالة ارتكاب المرقي ضرورة ت /0
عدم حصر و  العقاري إحدى الجرائم التي تشكل مانعا على ممارسة مهنة المرقي العقاري،

ذلك للقضاء على الاختلافات التي أثيرت حول مدى و  الأمر في جنحة الغش الضريبي،



 الخاتمة
 

326 
 

من  07ئم المنصوص عليها في المادة سحب الاعتماد من المرقي العقاري باقي الجرا إمكانية
 .70-66القانون رقم 

الوقت الذي تنتقل فيه ملكية البناية  دعوة المشرع إلى النص صراحة على /1
ذلك للقضاء على الخلاف الذي أثير حول و  محل عقد البيع على التصاميم إلى المشتري،

 الذي مرده اختلاف النصوص القانونية.و  ذلك،

في عقد البيع على  الإشارةدعوة المشرع إلى النص صراحة على ضرورة  /9
ذلك تحت طائلة البطلان، من أجل إلزام المرقي و  إلى آجال تسليم البناية للمشتري،التصاميم 

العقاري بتسليم البناية ضمن الآجال المحددة في العقد، تفاديا لتماطله في التسليم، الذي من 
هذا لضمان حصول هذا الأخير على البناية خلال الآجال و  تري،شأنه المساس بحقوق المش

المتفق عليها، لأن أثبتت الحياة العملية أن المرقيين العقاريين يتماطلون في تسليم البنايات 
للمشترين، بالرغم من الانتهاء من أشغال البناء، مما سبب أضرار كبيرة لهؤلاء. ضف إلى 

من  00ال التسليم من شأنه أن يفعل نص المادة ذلك فإن النص على ضرورة تحديد آج
التي نصت على عقوبات التأخير التي تفرض على المرقي العقاري في  70-66القانون رقم 

حالة عدم احترامه آجال التسليم، لأن عدم النص على هذه الآجال في العقد، تبقى مواعيد 
 على المرقي العقاري.بالتالي لا يمكن تطبيق عقوبات التأخير و  التسليم مفتوحة،

، لتصبح تنص 70-66من القانون رقم  00دعوة المشرع إلى تعديل المادة  /6
ذلك لتفادي تهرب هذا الأخير من و  صراحة على ضمان المرقي العقاري للعيوب الظاهرة،

 ضمان هذه العيوب.

دعوة المشرع إلى النص صراحة على انتقال ضمان الإنهاء الكامل لأشغال  /7
عناصر التجهيز إلى الغير الذي تنتقل إليه ملكية البناية محل  سير ضمان حسنو  ،الانجاز

ى انتقال هذه للقضاء على الخلاف القائم حول مدذلك و  عقد البيع على التصاميم،
 الضمانات إلى الغير.
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مدة و  ،عناصر التجهيزسير المشرع إلى تحديد مدة ضمان حسن  ةدعو  /67
العيوب الموجبة لهذا الضمان، لأن ترك تحديد هذه المدة لإرادة المتعاقدين سيؤدي  إصلاح

الذي يمكن و  باعتباره الطرف القوي في العقد، ،لا محال إلى انفراد المرقي العقاري بتحديدها
بتحديده مدة قصيرة لا تكف لظهور العيوب التي يمكن أن تصيب  ،أن يتعسف في ذلك
غايته المتمثلة في حماية و  من شأنه إفراغ هذا الضمان من محتواههذا و  عناصر التجهيز،

 المشتري.

 ثمنمعايير معينة يحدد على أساسها  دعوة المشرع إلى النص صراحة على /66
عدم ترك أمر تحديده لإرادة المتعاقدين، لأن أثبت الواقع أن المرقي العقاري هو من و  ،البيع

قة عشوائية، مما نتج عنه ارتفاع أسعار السكنات بطريقة بطريو  يقوم بتحديده بصفة انفرادية،
 فاحشة.

 تشرف على مراجعة ثمن البيع،دعوة المشرع إلى النص على سلطة معينة / 60
ذلك لحماية المشتري من تعسف المرقي و  كيفيات المراجعة،و  إجراءاتالنص صراحة على و 

 العقاري في مراجعة ثمن البيع.

تنظيم مختلف الضمانات كالضمان العشري، ضمان دعوى المشرع إلى  /60
مفصلا، من حيث تعريفها، تحديد مجالها و  سير الحسن لعناصر التجهيز، تنظيما دقيقا،

 ذلك للقضاء على الفراغات التي تخللت أحكامها،و  آثارها،و  الزمني،و  الموضوعي، الشخصي،
التي أثرت سلبا على حقوق و  متضاربة،و  تأويلات مختلفة،و  التي أدت إلى ظهور تفسيرات،و 

 المشتري.
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)المنشور  قانون العقوباتالمتضمن  6711-71-76المؤرخ في  601-11الأمر رقم  -6
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 (.66، ص0770-70-09، المنشور بتاريخ 60

)المنشور المتعلق بالتوجيه العقاري، 6777-66-66المؤرخ في  00-77القانون رقم  -6
-66-66، المنشورة بتاريخ 07، العدد 09، سنة 6777ش لسنة  د. ج. ج. ر. في ج.
 (. 6017، ص6777

التعمير، )المنشور و  المتعلق بالتهيئة 6777-60- 76المؤرخ في  07-77القانون رقم  -7
-60-70، المنشورة بتاريخ 00، العدد 09، سنة 6777ش لسنة  د. ج. ج. ر. في ج.
، 0770-76-60المؤرخ في  70-70رقم المتمم بالقانون و  (. المعدل6100، ص6777

، المنشورة بتاريخ 06، العدد 06، سنة 0770ش لسنة  د. ج. ج. ر. )المنشور في ج.
 (.70، ص60-76-0770
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 المتعلق بالتأمينات، )المنشور في ج. 6770-76-00المؤرخ في  79-70الأمر رقم  -67
، 6770-70-76، المنشورة بتاريخ 60، العدد 60، سنة 6770 ش لسنة د. ج. ج. ر.
، 0771 -70- 01المؤرخ في  70-71.(، المعدل والمتمم، بموجب القانون رقم 70ص

، المنشور بتاريخ 60، العدد 00، سنة 0771ش لسنة  د. ج. ج. ر. )المنشور في ج.
 (.70، ص60-70-0771

المتعلق بإلزامية التأمين على  0770-76-01المؤرخ في  70-60الأمر رقم  -66
، 0770 ش لسنة د. ج. ج. ر. بتعويض الضحايا، )المنشور في ج.و  الكوارث الطبيعية

 (.00، ص0770-76-09المنشورة بتاريخ ، 00، العدد 07سنة 

المتضمن قانون المالية لسنة  0770-60-06المؤرخ في  00-70الأمر رقم  -60
المنشورة ، 60، العدد 07، سنة 0770ش لسنة  د. ج. ج. ر. )المنشور في ج.، 0770
 (.70، ص0770-77-70بتاريخ 

المحدد للقواعد المطبقة على  0770-71-00المؤرخ في  70-70القانون رقم  -60
، 06، العدد 06، سنة 0770ش لسنة  د. ج. ج. ر. الممارسات التجارية، )المنشور في ج.

 71-67المتمم، بموجب القانون رقم .(، المعدل و 70، ص0770-71-09المنشورة بتاريخ 
، 00، سنة 0767ش لسنة  د. ج. ج. ر. ، )المنشور في ج.0767 -76- 60المؤرخ في 

 (.66، ص0767-76-66، المنشور بتاريخ 01العدد 

المحدد للقواعد المطبقة على  0770-79-00المؤرخ في  70-70القانون رقم  -60
، 06، العدد 06، سنة 0770ش لسنة  د. ج. ج. ر. )المنشور في ج.الممارسات التجارية،
آخر تعديل كان بموجب المتمم، و  ، المعدل.(70، ص0770-71-09المنشورة بتاريخ 

ش لسنة  د. ج. ج. ر. )المنشور في ج.،0767-76-60المؤرخ في  71-67رقم  القانون 
 .(66، ص0767-76-66، المنشورة بتاريخ 01، العدد 09، سنة 0767

المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة  0779-70- 09المؤرخ في  70-79القانون رقم  -60
 ر. تسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري، )المنشور في ج.و  حق الملكية العقارية
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، 0779-70-06، المنشورة بتاريخ 60، العدد 00، سنة 0779ش لسنة  د. ج. ج.
 (.66ص

 المدنية الإجراءاتالمتضمن قانون  0776-70-00المؤرخ في  77-76القانون رقم  -61
، المنشورة 06، العدد 09، سنة 0776ش لسنة  د. ج. ج. ر. )المنشور في ج.الإدارية، و 

 (.70، ص0776-70-00بتاريخ 

كيفيات منح المحدد لشروط و  0776-77-76ي المؤرخ ف 70-76القانون رقم  -69
 الموجهة لإنجاز مشاريع استثماريةو  الأراضي التابعة لأملاك الخاصة للدولةالامتياز على 

، المنشورة بتاريخ 07، العدد 00، سنة 0776ش لسنة  د. ج. ج. ر. )المنشور في ج.
 .710، ص76-76-6776

المحدد للقواعد التي تنظم نشاط  0766-70- 69المؤرخ في  70-66القانون رقم  -66
، 60، العدد 06، سنة 0766ش لسنة  د. ج. ج. ر. لمنشور في ج.الترقية العقارية، )ا
 .0766-70-71المنشورة بتاريخ 

المتضمن تنظيم مهنة الموثق،  0761-70-07المؤرخ في  70-71القانون رقم  -67
المنشورة بتاريخ ، 60، العدد 00، سنة 0771ش لسنة  د. ج. ج. ر. )المنشور في ج.

 (.60، ص76-70-0771

 المراسيم:. 3-9

المتعلق بتأسيس السجل العقاري،  6791-70-00المؤرخ في  10-91المرسوم رقم  -6
، المنشورة بتاريخ 07، العدد 60، سنة 6791ش لسنة  د. ج. ج. ر. )المنشور في ج.

 (.076، ص60-70-6791

الذي يحدد القواعد المتعلقة  6760-66-60المؤرخ في  111-60المرسوم رقم  -0
ش لسنة  د. ج. ج. ر. )المنشور في ج.تسيير البنايات الجماعية، و  المشتركةبالملكية 
 .0691ص ،6760-60-60، المنشورة بتاريخ 09، العدد 07، سنة 6760



 قائمة المصادر والمراجع
 

333 
 

الذي يحدد كيفيات  6776-70-06المؤرخ في  691-76المرسوم التنفيذي رقم  -0
 شهادة المطابقةو  اءرخصة البنو  شهادة التقسيمو  رخصة التجزئةو  تحضير شهادة التعمير

، 06، سنة 6776ش لسنة  د. ج. ج. ر. )المنشور في ج. تسليم ذلك،و  رخصة الهدمو 
 (.710، ص6776-71-76، المنشورة بتاريخ 01العدد 

المتعلق بالنشاط العقاري،  6770-70-76المؤرخ في  70-70المرسوم التشريعي رقم  -0
، المنشورة بتاريخ 60، العدد 70، سنة 6770ش لسنة  د. ج. ج. ر. )المنشور في ج.

منه بموجب القانون رقم  09(، الذي ألغيت أحكامه ما عدا المادة 70، ص70-70-6770
، 0766ش لسنة  د. ج. ج. ر. ، )المنشور في ج.0766 -70- 69المؤرخ في  66-70
 (.70، ص0766-70-71، المنشورة بتاريخ 60، العدد 06سنة 

المتعلق بنموذج عقد البيع  6770-70-79المؤرخ في  06-70المرسوم التنفيذي رقم  -0
 د. ج. ج. ر. بناء على التصاميم، الذي يطبق في مجال الترقية العقارية، )المنشور في ج.

الملغى  (،66، ص6770-70-77المنشورة بتاريخ ، 60، العدد 06، سنة 6770ش لسنة 
الذي يحدد نموذجي  0760-60-66المؤرخ في  006-60المرسوم التنفيذي رقم بموجب 

كذا حدود تسديد سعر الملك و  عقد البيع على التصاميم للأملاك العقاريةو  عقد حفظ الحق
 كيفيات دفعها.و  آجالهاو  مبلغ عقوبة التأخيرو  البيع على التصاميم موضوع عقد

يتعلق بمعايير تحديد 6779-76-77المؤرخ في  07-79المرسوم التنفيذي رقم  -1
 ر. )المنشور في ج. ،تأطيرهاو  لمقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري المهن او  النشاطات

، 6779-76-67، المنشورة بتاريخ 70، العدد 00، سنة 6779ش لسنة  د. ج. ج.
، 0777-67-60المؤرخ في  060-0777المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم و  ، المعدل(79ص
، المنشورة بتاريخ 16، العدد 09، سنة 6779ش لسنة  د. ج. ج. ر. )المنشور في ج.)

 .60، ص66-67-0777

المتضمن إحداث صندوق  6779-66-70المؤرخ في  071-79المرسوم التنفيذي رقم  -9
ش لسنة  د. ج. ج. ر. )المنشور في ج.الكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، و  الضمان
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المتمم و  المعدل(. 00، ص6779-66-70، المنشور بتاريخ 90، العدد 00، سنة 6779
 ج. ج. ر. ، )المنشور في ج.0760-71-70المؤرخ في  667-60بالمرسوم التنفيذي رقم 

 (.70، ص0760-71-67، المنشور بتاريخ 09، العدد 06، سنة 0760ش لسنة  د.

المحدد لكيفيات منح  0760-70-07المؤرخ في  60-60المرسوم التنفيذي رقم  -6
العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين الاعتماد لممارسة مهنة المرقي 

المنشورة ، 66، العدد 07، سنة 0760ش لسنة  د. ج. ج. ر. العقاريين، )المنشور في ج.
المؤرخ  71-60المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم و  (، المعدل71، ص0760-70-01بتاريخ 
، العدد 07، سنة 0760ش لسنة  د. ج. ج. ر. ، )المنشور في ج.0760-70-01في 
 .(61، ص0760-70-71المنشورة بتاريخ ، 60

المتضمن دفتر شروط  0760-70-07المؤرخ في  60-60المرسوم التنفيذي رقم  -7
 ر. )المنشور في ج. ،المسؤوليات المهنية للمرقي العقاري و  النموذجي الذي يحدد الالتزامات

، 0760-70-01المنشورة بتاريخ ، 66، العدد 07، سنة 0760ش لسنة  د. ج. ج.
 (.67ص

الذي يحدد نموذجي  0760-60-66المؤرخ في  006-60رقم ي رقم ذالمرسوم التنفي -67
كذا حدود تسديد سعر الملك و  عقد البيع على التصاميم للأملاك العقاريةو  عقد حفظ الحق

، )المنشور في فعهاكيفيات دو  آجالهاو  مبلغ عقوبة التأخيرو  موضوع عقد البيع على التصاميم
-60-00المنشورة بتاريخ ، 11، العدد 07، سنة 0760ش لسنة  د. ج. ج. ر. ج.

 .(66، ص0760

المحدد لشروط حلول  0760-71-70المؤرخ في  666-60المرسوم التنفيذي رقم  -66
الكفالة المتبادلة في الترقية العقارية محل مقتني الأملاك العقارية المغطاة و  صندوق الضمان

، 0760ش لسنة  د. ج. ج. ر. كيفيات ذلك، )المنشور في ج.و  بضمان الترقية العقارية،
 (.76، ص0760-71-67، المنشور بتاريخ 09، العدد 06سنة 
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 . القرارات الوزارية:3-1

وزارة التجارة و  البناء، وزارة الماليةو  التعميرو  قرار وزاري مشترك بين وزارة التهيئة العمرانية -6
أجر و  المتضمن كيفيات ممارسة تنفيذ الأشغال في ميدان البناء 6766-70-60في المؤرخ 
، المنشورة 00، العدد 00، سنة 6766ش لسنة  د. ج. ج. ر. )المنشور في ج.ذلك، 
 (.6097، ص6766-67-01بتاريخ 

الموارد المالية  بإثباتالمتعلق  0760ديسمبر  71القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -0
، 0760ش لسنة  د. ج. ج. ر. المنشور في ج.الكافية لاكتساب صفة المرقي العقاري، 

 .0760-76-60، المنشورة بتاريخ 70، العدد 07سنة 

 .قائمة المراجع-9

 .المؤلفات-3

 المؤلفات العامة. .3-3

الجرائم و  الأشخاص،أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص )الجرائم ضد  -6
، 0776بعض الجرائم الخاصة(، الجزء الأول، دار هومة، الطبعة التاسعة و  ضد الأموال،

 الجزائر.

، دار هومة، الجزائر، 67العام، الطبعة  يقيعة، الوجيز في القانون الجزائأحسن بوس -0
 .0766سنة 

الرفاعي، الحماية المدنية للمستهلك "إزاء المضمون العقدي"، دار النهضة  أحمد محمد محمد -0
 .6770العربية، القاهرة، سنة 

أنور سلطان، مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي،  -0
 .0779التوزيع، عمان، الأردن، سنة و  دار الثقافة للنشر



 قائمة المصادر والمراجع
 

336 
 

ط التعسفية في العقود في القانون الجزائري، دراسة مقارنة مع قوانين بودالي محمد، الشرو  -0
 . 0767عة الثانية، سنة التوزيع، الجزائر الطبو  مصر، دار هومة للنشرو  ألمانياو  فرنسا

المطول في القانون المدني، تكوين العقد، ترجمة منصور قاضي،  جاك غستان، -1
 . 0776سنة ، التوزيعو  النشرو  المؤسسة الجامعية للدراسات

جميلة زايدي، إجراءات نقل الملكية في عقد بيع العقار في التشريع الجزائري، دار الهدى  -9
 .0760التوزيع، عين مليلة، الجزائر، سنة و  النشرو  للطباعة

مدعمة باجتهادات و  سي يوسف زاهية حورية، الوجيز في عقد البيع، دراسة مقارنة -6
 .0776مل للطباعة والنشر والتوزيع، سنة فقهية، دار الأو  قضائية

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد الأول  -7
نظرية الالتزام في وجه عام، مصادر الالتزام، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، 

 .0777 بيروت، لبنان، سنة

الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، العقود التي تقع عبد الرزاق أحمد السنهوري،  -67
  .0777ات حلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، سنة ر المقايضة، منشو و  على الملكية البيع

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد الأول،  -66
الحراسة، منشورات الحلبي و  الوديعةو  الوكالةو  ، العقود الواردة على العمل، المقولة79الجزء 

 . 0766الحقوقية، بيروت، لبنان، سنة 

عبد المنعم مرسى إبراهيم، حماية المستهلك )دراسة مقارنة(، منشورات حلبي الحقوقية،  -60
 . 0779بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة 

زام في القانون المدني لي علي سليمان، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتع -60
 .0770الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، سنة 
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المستأجرين و  قانون المالكينو  الايجار،و  علي هادي العبيدي، العقود المسماة، البيع -60
ثقافة للنشر والتوزيع، وفق آخر التعديلات، مع التطبيقات القضائية لمحكمة التمييز، دار ال

 .0767ة سن

دار المعرفة، الجزائر، سنة  عمار عمورة، الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري، -60
0777. 

أحكام و  الإدارية في ضوء أراء الفقهاءو  عمر زودة، الاجراءات المدنية -61
بن عكنون الجزائر، دون  ،ENCYCLOPEDIA édition communicationالقضاء،

 ذكر سنة النشر.

يع ابن خلدون، توز و  زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائر، نشرفرحة  -69
 .0770الجزائر، سنة 

الالتزامات القانونية في عقد البيع المشكلات العملية في و  كامل رمضان جمال، الحقوق  -66
 .0760الحديث، القاهرة، سنة نقل الملكية، دار الكتاب 

 آليات تعويض المتضرر، دراسة تحليليةو  ية للمنتجكريم بن سخرية، المسؤولية المدن -67
، 0777قمع الغش لعام و  قانون حماية المستهلكو  تطبيقية في ضوء أحكام القانون المدنيو 

 .0760دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، مصر، سنة 

 أحدثو  ليلى زروقي، عمر حمدي باشا، المنازعات العقارية في ضوء آخر التعديلات -07
 .0760/0760توزيع، الجزائر، طبعة الو  النشرو  الأحكام، دار هومة للطباعة

محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، الجزء الأول، النظرية  -06
الإرادة المنفردة، دار الهدى، عين مليلة، الطبعة و  العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، العقد

 .0779-0771رابعة، سنة ال

 .0777يع، دون ذكر دار النشر، سنة محمد لبيب شنب، محمد محمد أبو زيد، عقد الب -00
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 محمود علي الرشدان، الغبن في القانون المدني دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر -00
 .0767ى، سنة التوزيع، الطبعة الأولو 

، منشورات الحلبي مصطفى أحمد أبو عمرو، موجز أحكام قانون حماية المستهلك -00
 . 0766ة، لبنان، الطبعة الأولى، الحقوقي

يوسف الزوجال، المنظومة الحمائية للمستهلك في عقود الخدمات عقد التأمين  -00
نشورات دار نموذجها، دراسة تحليلية وفق آخر المستجدات القانونية، تقديم وداد العيدوني، م

 .0776الأمان، الرباط، 

 .المتخصصةالمؤلفات  .3-9

 ثروت عبد الحميد، اتفاق التمويل العقاري، دراسة في أحكام قانون التمويل العقاري  -6
 .0779الجامعة الجديدة، مصر، سنة  التشريعات المقارنة، دارو 

، دار -دراسة مقارنة–حميد لطيف الدليمي، المسؤولية الجنائية الناتجة عن عقود التشييد  -0
 .0760الطبعة الأولى، سنة ردن، التوزيع، الأو  وائل للنشر

 سي يوسف زاهية حورية، النظام القانوني لعقد البيع على التصاميم، دار الأمل للطباعة -0
 ، الجزائر.0760التوزيع، طبعة و  النشرو 

 -دراسة مقارنة– الإنشاءسيبل جعفر حاجي عمر، ضمانات عقد بيع المباني قبل  -0
 .0760دكتوراه في القانون المدني، دار وائل للنشر، الطبعة الأولى، سنة

الصغير محمد مهدي، النظام القانوني للتمويل العقاري، دراسة مقارنة في القانون المدني،  -0
 .0760ديدة، الاسكندرية، مصر، سنة دار الجامعة الج

 الإنجاز، دراسة على ضوء القانون المغربي عبد الحفيظ مشماشي، بيع العقار في طور -1
 .0760توزيع مكتبة الرشاد مهان، المغرب، الطبعة الأولى، سنة  LRالمقارن، و 
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مقاول البناء، و  عبد الرازق حسين يس، المسؤولية الخاصة بالمهندس المعماري  -9
لمدني، دار الضمانات المستحدثة فيها، دراسة مقارنة في القانون ا -نطاق تطبيقها -شروطها

 .6796الطبعة الأولى، سنة الفكر العربي، دون ذكر مكان النشر، 

علاء حسين علي، عقد بيع المباني تحت الإنشاء، دراسة مقارنة، منشورات زين  -6
 0766الحقوقية، الطبعة الأولى 

 محمد المرسي زهرة، بيع المباني تحت الإنشاء، دراسة مقارنة في القانون المصري  -7
 . 6769الأولى، القاهرة، سنة الكويتي، سيد عبد الله وهبة، الطبعة و  الفرنسيو 

، 6769الطبعة الثانية، محمد المنجى، عقد البيع الابتدائي، منشأة توزيع المعارف،  -67
 .ةالإسكندري

الإنشاءات، دار الجامعة الجديدة للنشر، و  محمد حسين منصور، النظام القانوني للمباني -66
 .0766رية، سنة الاسكند

منى أبو بكر الصديق، الالتزام بإعلام المستهلك عن المنتجات، دار الجامعة الجديدة  -60
 .0760سنة للنشر، الاسكندرية، مصر، 

مفاعيلها، السلامة العامة في و  مقاولات البناء الخاصة، عقود البناء نعيم مغبغب، -60
 .0777حلبي الحقوقية، لبنان، سنة  منشوراتالمباني، دراسة في القانون المقرن، و  المصاعد

 المذكرات:الرسائل و  -9

الكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، و  ابتسام مسعودي، التأمين لدى صندوق الضمان -6
مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون، تخصص القانون العقاري، تحت إشراف الدكتور 

 .0760-0766بالمدية، كلية الحقوق، سنة جمال بوشنافة، جامعة الدكتور يحي فارس 

 أورمضيني محمد، البيع العقاري، مذكرة التخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، سنة -0
0776. 
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بن عالية كمال، الرقابة القانونية للبناء، مذكرة التخرج لنيل شهادة المدرسة العليا  -0
 .0766-0776لمدرسة العليا للقضاء، للقضاء، ا

مذكرة لنيل شهادة ماجستير في  بن عيسى محمد، المسؤولية الجزائية للمرقي العقاري، -0
القانون الخاص، فرع القانون المدني الأساسي، تحت اشراف الدكتور عباسة طاهر، جامعة 

 .0769-0761العلوم السياسية، سنة و  مستغانم، كلية الحقوق  عبد الحميد ابن باديس،

يع بناء على التصاميم، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، بوجنان نسيمة، عقد الب -0
المسؤولية، تحت إشراف الأستاذ الدكتور بوعزة ديدن، جامعة أبو بكر بلقايد و  فرع العقود

 .0777-0776تلمسان، كلية الحقوق، سنة 

ة مذكرة لنيل شهاد تاسة الهاشمي، ضمانات مشروعية العقوبات الإدارية في الجزائر، -1
ماجستير في الحقوق، تخصص قانون إداري، تحت اشراف نسيغة فيصل، جامعة محمد 

 .0760-0760العلوم السياسية، قسم الحقوق، سنة و  خيضر بسكرة، كلية الحقوق 

مذكرة تخرج لنيل شهادة المدرسة العليا  تبوب حمزة، المسؤولية الجنائية لمشيدي البناء، -9
 .0776-0770 للقضاء، المدرسة العليا للقضاء،

حماية المستهلك في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة و  جرعود الياقوت، عقد البيع -6
الأستاذ الدكتور أمحمد توفيق بسعي،  المسؤولية، تحت اشرافو  فرع قانون العقودالماجستير، 

 .0770-0776جامعة الجزائر، كلية الحقوق بن عكنون، سنة 

 مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون، فرع العقود العقددحمون حفيظ، التوازن في  -7
، كلية الحقوق، 76 المسؤولية، تحت اشراف الأستاذ الدكتور علي فيلالي، جامعة الجزائرو 

 .0760-0766سنة 

حمايتها في التشريع الجزائري، و  دروازي عمار، آليات إدارة الملكية العقارية المشتركة -67
مذكرة لنيل شهادة ماجستير في العلوم القانونية تخصص قانون عقاري، تحت إشراف الدكتور 

 رزيق عمار، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية الحقوق، دون ذكر سنة المناقشة.



 قائمة المصادر والمراجع
 

341 
 

في التشريع الجزائري،  ذوادي وفاء، ضيف الله نجاح، عقد البيع بناء على التصاميم -66
 .0779للقضاء، سنة إجازة المدرسة  مذكرة لنيل

رباج سعيدة، الحماية العقدية للمستهلك في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة  -60
بن الشيخ نور الدين،  .د .الماجستير في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، تحت إشراف، أ

 .0760-0760العلوم السياسية، سنة و  ، كلية الحقوق 70جامعة سطيف 

مساهلي شهرزاد، النظام القانوني للمتعامل العقاري في القانون و  ةرحموني سعدي -60
الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون، تخصص القانون الخاص الشامل، تحت 

العلوم السياسية، و  إشراف الأستاذ موساسب زهير، جامعة عبد الرحمان ميرة، كلية الحقوق 
 . 0760-0760سنة 

المستهلك في التشريع الجزائري،  لإعلامشة حدة، النظام القانوني زباش لمياء، بوع -60
الدكتورة شوايدية منية، جامعة  لنيل شهادة الماستر في قانون الأعمال، تحت اشراف مذكرة
 .0761-0760العلوم السياسية، سنة و  كلية الحقوق  ،، قالمة6700ماي  76

الترقية العقارية، مذكرة لنيل شهادة سهام مسكر، بيع العقار بناء على التصاميم في  -60
البليدة، كلية  ماجستير في القانون، فرع القانون العقاري والزراعي، جامعة سعد دحلب

 .0779الحقوق، سنة 

المستهلك، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  اتجاهالمهني  التزاماتشلبي نبيل،  -61
ائر، لدكتور بن شنيتي حميد، جامعة الجز القانون، فرع قانون الأعمال، تحت إشراف الأستاذ ا

 .0777-0776كلية الحقوق، سنة 

عبد الحميد سفيان، موسى أمحمد، علال مبروك، ضمان العيوب الخفية للمبيع وفقا  -69
، مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة 67/70قانون حماية المستهلك و  للقانون المدني الجزائري 

 .0779عشر، سنة اء، الدفع الخامسة العليا للقض
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عبد الرحمان ليندة، أثبات الملكية العقارية في المناطق غير الممسوحة، مذكرة تخرج  -66
 .0777-0771لمدرسة العليا للقضاء، لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء، ا

المنازعات المتعلقة بها، مذكرة و  العربي رابح أمين، رخصة البناء في المناطق الخاصة -67
 .0771-0770ة الوطنية للقضاء، سنة المدرسة الوطنية للقضاء، المدرستخرج من 

دراسة مقارنة بين القانون -عياشي شعبان، عقد بيع العقار بناء على التصاميم  -07
، رسالة مقدمة لنيل دكتوراه دولة في القانون الخاص، تحت اشراف -الفرنسيو  الجزائري 

-0766سنة  ،عة منتوري قسنطينة، كلية الحقوق الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بوبندير، جام
0760. 

مذكرة  ضمانات تحقيقه،و  فادي نعيم جميل علوانة، مبدأ المشروعية في القانون الإداري  -06
لنيل شهادة ماجستير في القانون العام، تحت اشراف الدكتور محمد شراقة، جامعة النجاح 

 .0766، سنة الوطنية في نابلس، كلية الدراسات العليا، فلسطين

المحدد لقواعد  70-66عقد البيع على التصاميم في إطار القانون رقم كتو لامية،  -00
نشاط الترقية العقارية، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون، فرع قانون العقود، تحت 

العلوم و  اشراف الدكتور معاشي نبالي فطة، جامعة مولود معمري تيزي وزو، كلية الحقوق 
 .0760السياسية، سنة 

المؤرخ في  70-66لكرون سيد أحمد، تنظيم الترقية العقارية الخاصة في إطار قانون  -00
،مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون، فرع القانون العقاري، تحت 0766فبراير  69

، كلية الحقوق بن عكنون، الجزائر، سنة 76اشراف د. بن أكزوح شعبان، جامعة الجزائر 
0760-0760. 

جريمة الاحتيال دراسة مقارنة، أطروحة مقدمة لاستكمال محمد هشام صالح عبد الفتاح،  -00
ر في القانون العام، تحت اشراف الدكتور نائل طه، جامعة النجاح يمتطلبات درجة الماجست

 .0776الوطنية نابلس، كلية الدراسات العليا، فلسطين، سنة 
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لي للمستهلك في نشاط الترقية العقارية، مذكرة لنيل شهادة مشتاوي سمير، الأمان الما -00
المنافسة، و  ماجستير في القانون، فرع القانون الخاص، تخصص قانون حماية المستهلك

 ، كلية الحقوق، سعيد حمدين، الجزائر.76د. محمدي فريدة، جامعة الجزائر  تحت إشراف أ.

، عقد بيع العقار في طور الانجاز– العقاريةنسيمة موسى، ضمانات تنفيذ عقد الترقية  -01
أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم، فرع القانون الخاص، تحت إشراف الاستاذ الدكتور 

 . 0760، كلية الحقوق، سنة 76جديدي معراج، جامعة الجزائر 

 :العلمية المقالات -0

 ة، مجلة الحقوق إرزيل الكاهنة، شركات التأمين في مواجهة نشاط الترقية العقاري -6
 .0760الحريات، مجلة تصدر عن جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد التجريبي، سنة و 

بحماوي الشريف، سلطة القاضي في تعديل الشروط التعسفية، دراسة مقارنة، مجلة  -0
، سنة 70ج لخضر باتنة، العددمية، مجلة تصدر عن جامعة الحايالباحث للدراسات الأكاد

0760. 

 ، مجلة العلوم القانونية70-70رشيد، البيع على التصاميم، دراسة في قانون بردان  -0
 .0770ي بلعباس، كلية الحقوق، سنة الادارية، تصدر عن جامعة جيلالي ليابس، سيدو 

 بركات كريمة، الحماية القانونية للمستهلك في عقد الاذعان، المجلة النقدية للقانون  -0
، 70كلية الحقوق، العدد العلوم السياسية، مجلة تصدر عن جامعة مولود معمري تيزي وزو،و 

 .0766سنة 

 بلجراف سامية، ضمانات المشتري في عقد البيع بناء على التصاميم، مجلة الحقوق  -0
 .0760بسكرة، العدد التجريبي، سنة الحريات، جامعة محمد خيضر و 

 مجلة الحقوق  ،،66/70ية العقارية وفقا للقانون بن زكري راضية، مخالفات الترق -1
 .0760الحريات، عدد تجريبي، جامعة محمد خيضر، بسكرة، سنة و 
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بن عبد القادر زهرة، الضمانات الممنوحة للمشتري في عقد البيع بناء على التصاميم،  -9
 .0779، ديسمبر 06نة، العدد ي، قسنطمجلة العلوم الانسانية، نصدر عن جامعة منتوري 

 بوقرة أم الخير، المسؤولية العشرية للمرقي العقاري )دراسة تحليلية(، مجلة الحقوق  -6
 .0760الحريات، عدد تجريبي، جامعة محمد خيضر، بسكرة، سنة و 

الكفالة المتبادلة في عقد البيع على التصاميم، مجلة و  خالد رمول، صندوق الضمان -7
لعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد او  المفكر، مجلة تصدر عن كلية الحقوق 

 ن. ت، ذ، ، د،70

العلوم السياسية، و  في حماية المستهلك، مجلة الحقوق  بالإعلامدمانة محمد، دور الالتزام  -67
 .0760، جوان 79الأغواط، وق، العدد مجلة تصدر عن جامعة عمار ثليجي

زرارة عواطف، التزامات المرقي العقاري في عقد البيع بناء على التصاميم وفقا للقانون  -66
 .0760الحريات، عدد تجريبي، جامعة محمد خيضر، بسكرة، سنة و  مجلة الحقوق ، 66/70

ججيقة، النظام القانوني للمرقي العقاري في التشريع الجزائري، المجلة  سعيداني لوناسي -60
، 70ري تيزي وزو، العدد العلوم السياسية، كلية الحقوق، جامعة مولود معمو  النقدية للقانون 

 .0766سنة 

 ضماناته، مجلة الحقوق و  انشاء عقد البيع على التصاميم ،سي يوسف زاهية حورية -60
 .0760الحريات، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد التجريبي، سنة و 

رقابية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في  شايفة بديعة، رخصة البناء أداة قانونية -60
لدون تيارت، العدد التعمير، مجلة تصدر عن جامعة ابن خو  الجزائر، مجلة تشريعات البناء

 .0769، جوان 70
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الضمانات الخاصة لمشيدي البناء في التشريع و  عايدة مصطفاوي، الضمان العشري  -60
العلوم و  القانون، مجلة تصدر عن كلية الحقوق و  التشريع المقارن، دفاتير السياسةو  الجزائري 

 .0760جانفي  71باح، ورقلة، العدد السياسية، جامعة قصدي مر 

خصوصية عقد بيع العقار على التصاميم عن عقد البيع العادي )عقد عز الدين زوبة،  -61
، عة محمد خيضرمجلة الحقوق و الحريات، عدد تجريبي، جامبيع عقار موجود وقت التعاقد(، 

 .0760بسكرة، سنة 
الكفالة المتبادلة في ضمان تمويل نشاط الترقية و  قنى سعدية، دور صندوق الضمان -69

بسكرة، العدد الحريات، مجلة تصدر عن جامعة محمد خيضر و  العقارية، مجلة الحقوق 
 .0760التجريبي، سنة 

المقارن، المؤسسة و  لعشب محفوظ بن حامد، عقد الإذعان في القانون المدني الجزائري  -66
 .6777وطنية للكتاب، الجزائر، سنة ال

لعيدي خيرة، التوازن العقدي أثناء نقل الملكية في عقد البيع بناء على التصاميم في  -67
المجتمع بجامعة و  المجتمع، تصدر عن مخبر القانون و  التشريع الجزائري، مجلة القانون 

 . 0761، جوان 79أدرار، العدد 

يم بندراي، نحو مفهوم أوسع لحماية المستهلك في عقد الإذعان، دراسة مقارنة محمد ابراه -07
القانون، تصدر عن كلية شرطة و  الفرنسي، مجلة الأمنو  الإماراتيو  في القانون المصري 

 .0777، سنة 76، العدد76بي، السنة د

العقار على محمدي سليمان، حماية المستهلك من الشروط التعسفية المدرجة في عقد بيع  -06
السياسية، مجلة تصدر عن جامعة و  الاقتصاديةو  التصاميم، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية

 .0767، سنة 70الجزائر، كلية الحقوق، العدد
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قبل التعاقد كوسيلة بديلة لضمان رضا المستهلك في  بالإعلام الالتزاممعزرز دليلة،  -00
العلوم السياسية، مجلة تصدر عن جامعة مولود و  انون البيع الالكتروني، المجلة النقدية للق

 .0760، سنة 70كلية الحقوق، العدد معمري تيزي وزو،

ياسر باسم ذنون، سبيل جعفر حاجي عمر، العقد التمهيدي كأحد ضمانات البائع في  -00
السنة  ،،70السياسية، المجلد و  عقد المباني قيد الإنشاء، مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية

 ، دون ذكر السنة.60، العدد 70

 التظاهرات العلمية: -2

أحمد دغيش، الضمانات في الترقية العقارية بعد الاستلام النهائي للمشروع، الملتقى  -6
العلوم السياسية، و  الآفاق، كلية الحقوق و  الوطني حول الترقية العقارية في الجزائر، الواقع

 .0760فيفري  06-09اح ورقلة، يومي جامعة قاصدي مرب

الملتقى اقلولي أولد رابح صافية، رخصة البناء: آلية لحماية البيئة في القانون الجزائري، -0
العلوم السياسية، و  الآفاق، كلية الحقوق و  الوطني حول الترقية العقارية في الجزائر، الواقع

 .0760فيفري  06-09اح ورقلة، يومي جامعة قاصدي مرب

المسؤولية الجزائية للمرقي العقاري، الملتقى الوطني حول الترقية العقارية  زرارة لخضر، -0
اح ورقلة، الآفاق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مربو  في الجزائر، الواقع

 .0760فيفري  06-09يومي 

ط المتعلق بنشا 66-70الجزائية في القانون و  سعداوي محمد صغير، المسؤولية الادارية -0
الآفاق، كلية و  الترقية العقارية، الملتقى الوطني حول الترقية العقارية في الجزائر، الواقع
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 الملخص:
الذي يعرف بالعقد الرسمي و  يعتبر عقد البيع على التصاميم من بين أهم العقود في نشاط الترقية العقارية،

طور الانجاز، سواء كان ذات استعمال سكني أو المشهر، الذي يتم فيه تمليك لعقار لم يشيد بعد، أو مازال في و  المسجل
تمامه خلال الأجل المحدد في العقد،و  مهني أو تجاري، يلتزم فيه البائع بصفته مرقي عقاري بإنجازه بالمواصفات و  ا 

المستفيد تسليم البناية للمشتري بصفته و  مالية كافية،و  التعمير، مع تقديم ضمانات تقنيةو  المطابقة لقواعد البناءو  المطلوبة،
ويتسم هذا العقد بأنه محاط  منها، مقابل دفعه تسبيقات أو دفعات مجزأة حسب تقدم الأشغال مخصومة من ثمن البيع.

هذه الخطورة يستمدها من طبيعة العقد و  بمجموعة من مخاطر تهدد مصالح المشتري الذي يعد الطرف الضعيف في العقد،
نما يتم انجازها في أجل محدد، مما يجعله مصحوبا و  موجودة وقت التعاقد، في حد ذاته، ذلك لكونه يرد على بناية غير ا 

بخطر عدم حصول المشتري على البناية محل العقد ضمن الآجال المتفق عليها، أو حصوله عليها خلال هذه الآجال، 
عمد المشرع الجزائري إلى  لذلك فقد التعمير.و  لكنها غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها في العقد، أو لقواعد التهيئة

ذلك بدأ من المرحلة السابقة على إبرام العقد إلى مرحلة ما و  وضع آليات تضمن حماية المشتري من مثل هذه المخاطر،
بعد تسليم البناية إلى المشتري، تهدف كلها إلى تمكين هذا الأخير من البناية خلال الآجال، منجزة بكيفية مطابقة لما تم 

الانتفاع بها انتفاعا هادئا، كاملا، بعيدا عن كل النزاعات و  التعمير،و  قواعد التهيئةو  لأصول البناءو  في العقد، الاتفاق عليه
 التي يمكن أن تثار حولها مهما كانت طبيعتها.

 
Résumé : 
Le contrat de vente sur plans est l'un des plus importants contrats de l'activité  

de la  promotion immobilière, qui est connu comme  contrat officiel, enregistré,  et publié, et 
qui permet la possession d'un bien immobilier qui n'est pas encore construit, ou au cours de 
construction, que se soit à usage résidentiel, professionnel  ou commercial. Il oblige le 
vendeur, en tant que promoteur immobilier, a le réaliser et l’achever dans les délais fixés  
par le contrat, et avec les normes souhaitées et conformément aux  règles de la construction 
et  de l’urbanisme, tout en donnant des garanties techniques et financières suffisantes avec 
délivrance de l'immeuble au client en tant que bénéficier. En contreparties  du paiement 
d'avances et d'acomptes selon l'avancement des travaux  qui seront soustraits  du prix 
de vente. Ce contrat est aussi plein de risques vis-à-vis de l'intérêt  de l’acheteur, qui est la 
partie vulnérable du contrat. Ce risque vient de la nature du contrat lui-même , puisqu'il est 
établi sur un immeuble inexistant  au moment de le conclure , mais qui sera construit dans 
un délais  convenu ce qui envisage la possibilité  de ne pas réceptionner l'immeuble en 
question dans les bons délais , ou la possibilité  de le réceptionner dans les bons délais , mais 
sans conformer aux exigences du contrat, ou aux normes de la construction et de 
l'urbanisme. Alors le législateur algérien a mis en place des mécanismes visant à protéger le 
client de tels risques, et ce la avant la période de la clôture du contrat, et qui dure 
jusqu'après la réception de l'immeuble. Et ce la dans l’objectif de garantir al acheteur de 
bénéficier de l’immeuble en  question dans les bons délais, et conformément aux termes du 
contrat et aux exigences des normes de la construction et de l'urbanisme, ce qui  permet à 
l'acheteur d'en profiter tranquillement et pleinement, loin de tout conflit pouvant en 
résulter. 

 


